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الكلمــة  الترحيبيـة  للسيـد  الطاهـر  مامونـي،
الـرئيس  الأول  للمحكمـة  العليـا

بســــــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمان الرحيم

والصـــــــــــلاة والســـــــــــــــــــلام على نبينـــــــــــــــــــا محمد

الصــــــــــــــــــــــادق الأمين وعلى آله وصحبــــــــــــــــــــه

• السيد الأمين العام ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،	

• السادة رؤساء اللجان بمجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني،	

• ضيوف المحكمة العليا الكرام،	

• زميلاتي زملائي القضاة، و مساعدي القضاء، 	

• إطارات و مهنيي المؤسسات الصحية،	

• السيدات و السادة الحضور كل باسمه و صفته،	

السلام عليكـــم و رحمــــــة الله وبركاتــــــه.

اســمحوا لــي قبــل أن أتنــاول كلمتــي هــذه، باســمي وباســم الســيد النائــب العــام، أن أرحــب 
بضيــوف الجزائــر الســيد أحمــدات الشــيخ أحمــد ولــد ســيد أحمــد، رئيــس المحكمــة العليــا 
افــق لــه، متمنيــا لهــم إقامــة طيبــة فــي بلدهــم  للجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة والوفــد المر

الثانــي.

إنــه لمــن دواعــي العــزة والســرور أن نلتقــي اليــوم بهــذه المناســبة العلميــة الدوليــة، التــي 
المدنيــة  »المســؤولية   : بــــ  والموســومة  العليــا،  المحكمــة  بســتينية  للاحتفــاء  ختامــا  جــاءت 
القضائيــة  الهيئــة  هــذه  بهــا«،  العامليــن  الصحــة  ومهنيــي  للصحــة  الخاصــة  للمؤسســات 
التــي جعــل منهــا المؤســس الدســتوري الجهــة الوحيــدة التــي تختــص بتقويــم أعمــال المجالــس 
القضائيــة والمحاكــم، وتوحيــد الاجتهــاد القضائــي فــي جميــع أنحــاء البــاد والســهر علــى احتــرام 
القانــون، كمــا نــص دســتور 2020 كذلــك علــى أنــه تحقيقــا للأمــن القانونــي تســهر الدولــة عنــد 
وضــع التشــريع المتعلــق بالحقــوق، علــى ضمــان الوصــول إليــه بوضــوح واســتقرار، أضــف إلــى 
62 و63 اللتيــن نصتــا علــى كــون حريــة الاســتثمار مضمونــة وتمــارس  ذلــك أحــكام المادتيــن 
القانــون، وأن الدولــة تســهر علــى تمكيــن المواطــن مــن الرعايــة الصحيــة، لاســيما  فــي إطــار 

الأشــخاص المعوزيــن والوقايــة مــن الأمــراض المعديــة والوبائيــة ومكافحتهــا.
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أيتهـــــــا السيـــــــــــدات أيهـــــــا الســــــــــادة الحضـــــــــور،

إن النمو الديموغرافي والتطور التكنولوجي انجر عنهما نسيج اجتماعي أحدث علاقات 
بيــن الأفــراد وكان لزامــا علــى المشــرع التصــدي إليهــا باســتصدار القوانيــن الكفيلــة بالتغطيــة 
الأوبئــة  مــن  والوقايــة  بالحمايــة  الخاصــة  المعاهــد والمؤسســات  فأنشــأ  للمواطــن،  الصحيــة 
وجميــع المرافــق ذات الصلــة بالعمــل الطبــي، كمــا وســع مــن هــذه الحمايــة إلــى القطــاع الخــاص 
فــأوكل لــه بموجــب النصــوص المنظمــة للمؤسســات الاستشــفائية الخاصــة مهمــة المشــاركة فــي 
هذا المســعى، وبذلك تفرعت المســؤولية من مســؤولية المرافق العامة إلى المســؤولية المرتبطة 

بتســيير المؤسســات الصحيــة الخاصــة.

وبالرجــوع إلــى القواعــد المنظمــة للمســؤولية الطبيــة، يتضــح بأنهــا مرتبطــة بالعمــل الطبــي 
وتشــمل العلاقــة التــي بنيــت عليهــا هــذه المســؤولية الطبيــب والمريــض، وقــد تنتقــل إلــى الغيــر 
المتمثــل فــي المؤسســات الاستشــفائية العامــة أو الخاصــة، وتتحــول إلــى مســؤولية مرفقيــة، 
وعليــه فــإن دور الطبيــب كمهنــي فــي مواجهــة المريــض يتطلــب العــاج مــن المــرض الــذي يعانــي 
منــه، وبالتالــي لا دخــل لصفــة المريــض أو مهنتــه فــي قيــام المســؤولية وهــو مــا يضفــي علــى هــذه 
المســؤولية الطابــع الأخلاقــي الإنســاني بغــض النظــر علــى أي اعتبــار آخــر، ومنــه تكــون هــذه 
مهنيــا  والواجبــة  اللازمــة  العنايــة  خــال  مــن  غايــة  بتحقيــق  القيــام  علــى  مبنيــة  المســؤولية 

وأخلاقيــا المرتبطــة بالعمــل الطبــي.

أيهــــــــــــــــــا الحضـــــــــــــــــور الكريـــــــــــــــــــــم،

والمحــددة  الصحيــة  الحمايــة  شــأن  فــي  الصــادرة  التنظيميــة  القانونيــة  النصــوص  إن 
لســير المرافــق الاستشــفائية نجــم عــن تطبيقهــا عــدة إشــكالات بفعــل التطــور التكنولوجــي 
والاجتماعــي الســالف ذكــره، ممــا نتــج عنــه صــدور قــرارات قضائيــة متباينــة بخصــوص تحديــد 
المســؤولية المدنيــة لمهنيــي الصحــة، وبالتالــي أصبــح مــن الضــروري إثــراء هــذه النصــوص لإيجــاد 
الحلــول المناســبة لهــذه الحــالات، علمــا بــأن المحكمــة العليــا بحكــم موقعهــا فــي الهــرم القضائــي 
واختصاصاتها الدستورية، المتمثلة في توحيد الاجتهاد القضائي بالنسبة للجهات القضائية 
العاديــة والســهر علــى احتــرام القانــون وتطبيقــه الســليم مــن خــال الرقابــة القانونيــة علــى 
مــن  تصــدره  مــا  بفعــل  القانونيــة  الفراغــات  بســد  ملزمــة  القضائيــة،  والأحــكام  القــرارات 
قــرارات، لكــن ذلــك لا يكفــي بــل لا بــد مــن تضافــر جهــود جميــع الفاعليــن فــي الميــدان القضائــي 
والصحــي لتقويــم الوضــع والتعــاون مــن أجــل مســايرة التطــورات الحاصلــة فــي بلدنــا الجزائــر، 
وهــو مــا نصبــو إليــه مــن خــال تنظيــم هــذا اللقــاء العلمــي بمناســبة اختتــام الاحتفــاء بالذكــرى 

الســتين لتأســيس المحكمــة العليــا.
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وختامــا، أتقــدم باســمي وباســم الســيد النائــب العــام بجزيــل الشــكر لــكل مــن لبــى الدعــوة 
لحضــور هــذا الملتقــى وعلــى رأســهم الســيد أحمــدات الشــيخ أحمــد ولــد ســيد أحمــد، رئيــس 
المحكمــة العليــا للجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة، والوفــد المرافــق لــه، وكــذا إطــارات ومهنيــي 
الذيــن  القضــاة  الزمــاء  لجميــع  موصــول  والشــكر  أنواعهــا،  بجميــع  الصحيــة  المؤسســات 
شــاركوا فــي هــذا الملتقــى دون أن أن�ســى جنــود الخفــاء إطــارات وموظفــي المحكمــة العليــا الــذي 
ســهروا علــى إنجــاح تنظيــم هــذا اللقــاء التاريخــي، راجيــا مــن المولــى العلــي القديــر أن يســدد 
الافتتــاح  عــن  وأعلــن  والســداد،  التوفيــق  ولــي  وهــو  الجزائــر  بلادنــا  لخدمــة  جميعــا  خطانــا 

الرســمي لأشــغال هــذا الملتقــى.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

10

CADRE REGLEMENTAIRE DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE

CADRE REGLEMENTAIRE DES ETABLISSEMENTS PRIVES
DE SANTE

                                                     Dr. Cherchali Boualem           
					     Directeur au ministère de la santé 

République algérienne démocratique et populaire 

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES :

La loi n°18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la 
santé dispose en son article 308 que les activités de santé à titre privé sont assu-
rées par les professionnels de santé au sein, notamment :

- des établissements hospitaliers privés;
- des établissements privés de soins et/ou de diagnostic;
- des structures d’exercice individuel;
- des structures d’exercice de groupe;
- des officines et établissements pharmaceutiques;
- des laboratoires d’analyses médicales;
- des structures agréées pour le transport sanitaire.
En application des dispositions de la loi précitée en son article 309, les établis-

sements privés de santé sont régis par les dispositions du décret exécutif 21-136 du 
24 Chaâbane 1442 correspondant au 07 avril 2021 fixant les conditions et moda-
lités d’exploitation, le fonctionnement et l’organisation des activités de santé des 
établissements privés de santé.

Ce texte constitue le cadre réglementaire général de ces établis-sements, 
répartis en deux types (art 2) :

- Etablissements hospitaliers privés;
- Etablissements privés de soins et de diagnostic.

MONOGRAPHIE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ :

A la date du 30 novembre 2024, on enregistre un nombre de 890 établissements 
privés de santé répartis à travers le territoire national.

Les établissements hospitaliers privés sont en nombre de 270. Ils assurent des 
activités médico-chirurgicales notamment la chirurgie-générale, la gynécologie-
obstétrique et l’orthopédie-traumatologie.

Une dizaine de ces établissements conventionnés avec les organismes de 
sécurité sociale assurent l’activité de chirurgie-cardiaque en partenariat avec des 
équipes médicales étrangères, dans le but de réduire les transferts à l’étranger tout 
en apportant une assistance technique aux équipes algériennes.
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En outre, les établissements hospitaliers agréés pour l’activité d’obstétrique 
bénéficient d’un conventionnement avec les organismes de sécurité sociale pour 
la prise en charge de l’accouchement.

Les facilitations accordées par les autorités locales aux investisseurs dans 
l’octroi des assiettes de terrain dans le cadre d’acte de concession ont contribué à 
l’émergence du secteur privé nonobstant le cadre législatif et réglementaire mis en 
place pour concrétiser les différents types d’établissement.

Les établissements de santé en ambulatoire (sans lits d’hospitalisation) sont au 
nombre de 620 établissements et se caractérisent par leur diversité et leur spécialisa-
tion.

Les premiers établissements en ambulatoire ayant vu le jour sont les cliniques 
d’ophtalmologie et d’O.R.L, et ce, en 1993, suivis des centres d’hémodialyse en 
1995.

D’année en année, ce type d’établissement évolue dans le cadre de soins 
spécialisés (Centres de procréation médicalement assistée-Cliniques dentaires-
centre de rééducation fonctionnelle … etc).

Les différents établissements en ambulatoire sont répartis comme suit :

- Les centres d’hémodialyse;
- Les centres de diagnostic et de soins;
- Les cliniques de jour d’O.R.L. et d’ophtalmologie;
- Les cliniques de diabétologie et d’endocrinologie;
- Les cliniques dentaires;
- Les centres de procréation médicalement assistée;
- Les cliniques médicales du traitement du cancer en ambulatoire;
- Les centres de rééducation fonctionnelle;
- Les cliniques de médecine du travail;
- Les centres d’appareillage orthopédique;
- Les prestataires de soins à domicile.
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FONCTIONNELS ETAT DES ETABLISSEMENTS  HOSPITALIERS PRIVES
A L’ECHELLE NATIONALE
ARRETE AU 30.11.2024

20242023202220212020ANNEE
15916810NBR EHP/ANNEE

270255244228220TOTAL EHP

ETAT CHIFFRE DES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES EN 
AMBULATOIRE FONCTIONNELS

A L’ECHELLE NATIONALE
ARRETE AU 30.11.2024

NATURE DE L’ETABLISSEMENT 2020 2024

CENTRE D’HEMODIALYSE 189 251
CENTRE DE DIAGNOSTIC ET DE SOINS 73 132

CLINIQUE D’OPHTALMOGIE/O.R.L 84 102

CLINIQUES DENTAIRES 23 28
CENTRE DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE 18 24

CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 05 12
CLINIQUE DE DIABETOLOGIE 06 08
CLINIQUE DE MEDECINE DU TRAVAIL 03 09
CLINIQUE MEDICALE SPECIALISEE Y COMPRIS DE RADIO-
THERAPIE ET D’ONCOLOGIE

ـــ 02

CENTRE D’APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE 09 18
SOINS A DOMICILE 13 34

TOTAL GENERAL 423 620

A la date du 30 novembre 2024, les centres d’hémodialyse comptabilisent 
le plus grand nombre d’établissements (250) répartis à travers (45) wilayas avec 
une capacité totale de (4081)     générateurs.

Le conventionnement avec les organismes de sécurité sociale encouragent les 
investisseurs ver cette activité.
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En effet, depuis la mise en place en l’an 2008 du dispositif réglementaire 
régissant les centres de diagnostic, la demande de réalisation de ce type d’établis-
sement ne cesse d’évoluer.

Aussi bien des praticiens médicaux que des personnes ayant le statut de 
commerçant ou d’industriel sont promoteurs de ces établissements, ces derniers 
sont particulièrement attirés par l’activité d’imagerie médicale.

Aussi, il y a lieu de noter le développement de l’activité de soins à domicile 
notamment après l’épidémie du COVID.
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الإطار التنظيمي للمؤسسات الخاصة للصحة

						         د. شرشالي بوعلام                             
						         مديـــر بوزارة الصحـــــة                               

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

النصوص التشريعية والتنظيمية :

ينــص القانــون رقــم 18-11، الصــادر بتاريــخ 18 شــوال 1439، الموافــق 2 يوليــو 2018، 
المتعلــق بالصحــة، فــي مادتــه 308 علــى أنــه : »يتــم ضمــان نشــاطات الصحــة التــي يمارســها، 

بصفــة خاصــة، مهنيــو الصحــة لا ســيما فــي :

المؤسسات الاستشفائية الخاصة،	-
المؤسسات الخاصة للعلاج و/أو التشخيص،	-
هياكل الممارسة الفردية،	-
هياكل الممارسة الجماعية،	-
الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية،	-
مخابر التحاليل الطبية،	-
الهياكل المعتمدة للنقل الصحي«.	-

وتطبيقــا لمقتضيــات القانــون المذكــور أعــاه فــي مادتــه 309، فــإن المؤسســات الخاصــة 
شــعبان   24 بتاريــخ  الصــادر   ،136-21 التنفيــذي  المرســوم  بمقتضيــات  منظمــة  للصحــة 
وتنظيــم  ســير  اســتغلال،  وكيفيــات  شــروط  يحــدد  الــذي   ،2021 أفريــل   7 الموافــق   ،1442

للصحــة. الخاصــة  للمؤسســات  الصحــة  نشــاطات 

نوعيــن  إلــى  المقســمة  المؤسســات،  لهاتــه  العــام  التنظيمــي  الإطــار  النــص  هــذا  يشــكل 
 : )المــادة( 

المؤسسات الاستشفائية الخاصة،	-
المؤسسات الخاصة للعلاج و/أو التشخيص.	-

دراسة المؤسسات الخاصة للصحة :

مؤسســة   890 للصحــة،  الخاصــة  المؤسســات  عــدد  بلــغ   ،2024 نوفمبــر   30 غايــة  إلــى 
الوطنــي. التــراب  كامــل  علــى  موزعــة 

بلــغ عــدد المؤسســات الخاصــة للصحــة المختصــة فــي نشــاطات طبيــة جراحيــة، لا ســيما 
الجراحــة العامــة وأمــراض النســاء والتوليــد وجراحــة العظــام، 270 مؤسســة.
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الضمــان  هيــاكل  لــدى  طبــي  اتفــاق  لهــا  التــي  المؤسســات  هــذه  مــن  العشــرات  تضمــن 

الاجتماعي، القيام بنشاط جراحة القلب بالشراكة مع فرق طبية أجنبية، بهدف التقليص 

مــن التحويــات إلــى الخــارج مــع تقديــم المســاعدة التقنيــة للفــرق الجزائريــة.

عــاوة علــى ذلــك، تســتفيد المؤسســات الاستشــفائية المعتمــدة فــي نشــاط التوليــد، مــن 

اتفــاق طبــي مــع هيــاكل الضمــان الاجتماعــي مــن أجــل التكفــل بالتوليــد.

وقــد ســاهمت التســهيلات التــي منحتهــا الســلطات المحليــة للمســتثمرين بمنــح الأرا�ضــي 

فــي إطــار قانــون عقــد الامتيــاز، فــي ظهــور القطــاع الخــاص، علــى الرغــم مــن الإطــار التشــريعي 

والتنظيمــي الموضــوع لتجســيد مختلــف أنــواع المؤسســات.

بلــغ عــدد المؤسســات الصحيــة المتنقلــة )بــدون أســرة استشــفاء( 620، وتتميــز بتنوعهــا 

وتخصصهــا.

وأول المؤسســات التــي ظهــرت هــي عيــادات طــب العيــون والأنــف والحنجــرة فــي عــام 1993، 

تليهــا مراكــز غســل الكلــى فــي عــام 1995.

ومــن ســنة إلــى أخــرى، يتطــور هــذا النــوع مــن المؤسســات فــي إطــار الرعايــة المتخصصــة 

)مراكــز المســاعدة علــى الإنجــاب – عيــادات طــب الأســنان – مراكــز التأهيــل الوظيفــي ... إلــخ(.

تتوزع المؤسسات المتنقلة المختلفة على النحو التالي :

• مراكز غسل الكلى؛	

• مراكز التشخيص والعلاج؛	

• العيادات النهارية لطب الأنف والأذن والحنجرة وطب العيون؛	

• عيادات أمراض السكري والغدد الصماء؛	

• عيادات طب الأسنان؛	

• مراكز المساعدة على الإنجاب؛	

• العيادات الطبية المتنقلة لمعالجة السرطان ؛	

• مراكز التأهيل الوظيفي؛	

• عيادات طب العمل؛	

• مراكز تركيب الأطراف الاصطناعية؛	

• مقدمو الرعاية الطبية المنزلية.	
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الإطار التنظيمي للمؤسسات الخاصة للصحة

وضعية المؤسسات الاستشفائية الخاصة قيد الخدمة على المستوى الوطني

المضبوطة في :  30 نوفمبر 2024

20202021202220232024السنة

NBR EHP
10816915السنة

إجمالي  المؤسسات 
220228244255270الاستشفائية العمومية

الوضعية العددية لمختلف المؤسسات الخاصة للصحة المتنقلة قيد الخدمة

على المستوى الوطني المضبوطة في :  30 نوفمبر  2024

20202024طبيعة المؤسسة

189250مركز غسل الكلى

73132مركز التشخيص والعلاج

84102عيادة طب العيون / الأنف والأذن والحنجرة

2328عيادات طب الأسنان

1824مركز المساعدة الطبية على الإنجاب

0512مركز إعادة التأهيل الوظيفي

0608عيادة مرض السكري

0309عيادة طب العمل

عيادة طبية متخصصة تشمل العلاج الإشعاعي 
والأورام السرطانية

02ـــــــــــــــ

0918مركز تركيب الأطراف الاصطناعية

1334الرعاية الطبية المنزلية

423619المجموع العام
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الإطار التنظيمي للمؤسسات الخاصة للصحة

إلى غاية 30 نوفمبر 2024، أصبحت مراكز غسل الكلى تضم أكبر عدد من المؤسسات 
)250(، موزعــة علــى )45( ولايــة، بطاقــة إجماليــة قدرهــا )4081( مولــدا. ويشــجع الاتفــاق 

الطبــي مــع هيــاكل الضمــان الاجتماعــي المســتثمرين فــي هــذا النشــاط.

بالفعــل، ومنــذ وضــع النــص التنظيمــي الــذي ينظــم مراكــز التشــخيص ســنة 2008، فــإن 
طلــب إنجــاز هــذا النــوع مــن المؤسســات لا يــزال فــي تزايــد.

كمــا يعتبــر الممارســون الطبيــون والأشــخاص الذيــن يحــوزون صفــة التاجــر أو الصناعــي 
من المروجين لهذه المؤسسات. وينجذب هؤلاء الأشخاص بشكل خاص إلى نشاط التصوير 

الطبي.

وبــاء  ظهــور  بعــد  خاصــة  المنزليــة،  الطبيــة  الرعايــة  نشــاط  تطــور  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
.19 كوفيــد-
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المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا

المسؤولية  المدنية  للمؤسسات  الخاصة  للصحة    
ومهنيي  الصحة  الممارسين  بها  في  ضوء  الاجتهاد 

القضائـي  للمحكمـة  العليـا

                                   السيد مختار رحماني محمد 
               رئيس الغرفة المدنية - المحكمة العليا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تمهيـــــــد :
الصــادر   ،Mercier بقضيــة  يعــرف  فيمــا  الشــهير  القــرار  بصــدور  أنــه  البيــان  عــن  غنــي 
الــذي أر�ســى قاعــدة مفادهــا أن  20-05-1936 عــن محكمــة النقــض الفرنســية،  فــي  بتاريــخ 
العلاقــة بيــن المريــض والطبيــب هــي علاقــة عقديــة، وأنــه يوجــد بيــن المريــض والطبيــب عقــد 
حقيقــي، يلتــزم بموجبــه الطبيــب ليــس بشــفاء المريــض ولكــن بتقديــم العــاج المتقــن اليقــظ 
بهــدف شــفاء المريــض وتحســين حالتــه  العلميــة المكتســبة،  مــع المعطيــات  والحــذر والمتفــق 
الصحيــة. إلا أنــه بدايــة مــن عــام 1960 طــورت محكمــة النقــض اجتهادهــا بــأن أضافــت عبــارة 

المعطيــات العلميــة الحاليــة.

غيــر أنــه منــذ ذلــك التاريــخ حدثــت تطــورات قضائيــة هامــة خففــت مــن عــبء هــذا المبــدأ، 
وأدخلت عليه مرونة وليونة بنقل عبء الإثبات من المريض إلى المهني من النواحي التالية)1( : 

1- تقــوم مســؤولية الطبيــب علــى أســاس الخطــأ عندمــا يعــرض المريــض لخطــر غيــر مبــرر، 
كعــدم الحصــول علــى الموافقــة الصريحــة للمريــض )خــارج حــالات الاســتعجال(، أي عــدم 

إعــام المريــض بمخاطــر العــاج المقتــرح.

2- تطــور تقنــي ســاهم فــي زيــادة المخاطــر الطبيــة دون خطــأ مــن الطبيــب أو الجــراح، أي 
أن هــذا التطــور التقنــي جعــل وقــوع الضــرر أكثــر حدوثــا علــى غــرار مــا يقــع فــي المجــالات الأخــرى 
كالصناعــة والنقــل، أو عندمــا يســتعمل الأطبــاء أجهــزة طبيــة تلحــق أضــرارا بســب عيــب فــي 

.produits de santé  المنتجــات الطبيــة

 maladies 3- مؤسســات الصحة  تكون مســؤولة عن الإصابات أو العدوى الاستشــفائية
nosocomiales  لا تعفــى منهــا إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي.

أخــرى علــى  وتــارة  الخطــأ  تــارة علــى  تقــوم  الطبيــة  المســؤولية  وبنــاء عليــه، أصبحــت   -4
المســؤولية بــدون خطــأ، لأن العقــد الطبــي الــذي يبرمــه المريــض مــع المؤسســة الخاصــة للصحــة 
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يترتــب عليــه، فــي حالــة وقــوع خطــأ طبــي، البحــث فــي مــدى مســؤولية مهنــي الصحــة مــن جهــة، 
ومســؤولية المؤسســة الخاصــة للصحــة مــن جهــة أخــرى.

أي أنــه فــي ظــل هــذا التطــور ينبغــي مراعــاة التــوازن بيــن مصالــح مهنــي الصحــة وقدســية 
رسالة الطبيب  concilier la protection des malades et le progrès de l’art médicalالتي أصبحت 
.)2( mécanisation de la médecine  تحمل في ثناياها مخاطر جمة بسبب مكننة النشاط الطبي

وبنــاء عليــه فــإن معالجــة الموضــوع، تقت�ضــى البحــث أساســا فــي مســؤولية مهنــي الصحــة 
وموقــف  الطبيــة  المســؤولية  أفــاق  فــي  البحــث  وفرعيــا  للصحــة،  الخاصــة  المؤسســة  وكــذا 
القانــون الجزائــري مــن التطــورات القانونيــة والقضائيــة الراهنــة للمســؤولية الطبيــة وفــق 

: التاليــة  المطالــب 

المطلب الأول : المسؤولية القائمة على الخطأ.

المطلب الثاني : المسؤولية دون خطأ.

المطلب الثالث : أفاق المسؤولية الطبية.

المطلب الأول : المسؤولية القائمة على الخطأ :

أولا : مسؤولية مهنيي الصحة :
يقصــد بمهنــي الصحــة، فــي مفهــوم القانــون، كل شــخص ممــارس تابــع لهيــكل أو مؤسســة 
للصحــة يقــدم فــي نشــاطه المهنــي خدمــة صحيــة أو يســاعد فيهــا أو يســاهم فــي إنجازهــا. )المــادة 

165 مــن قانــون الصحــة 18-11، الصــادر بتاريــخ 2018-07-02.

الوســائل الضروريــة  يبــذل كل جهــوده ويضــع كل  بــأن  الطبيــب  يلــزم  الطبــي  العقــد  إن 
 L’acte médical est destiné à soigner. Mais il peut aussi par lui-même tuer ouلعــاج المريــض
blesser. فالمريــض الــذي يذهــب إلــى الطبيــب إنمــا يــرى أمامــه مهنــدس صحــة ينتظــر منــه خدمــة 

فنيــة صــادرة مــن مهنــي كــفء ويقــظ، فالأخطــاء الطبيــة فــي الغالــب هــي أخطــاء تقنيــة تتصــل 
بالتشــخيص والعــاج والكشــف، وقــد تكــون ناتجــة كذلــك عــن جهــل بقواعــد وأصــول المهنــة 
الطبــي  الفعــل  أصبــح  ولذلــك  والإهمــال،  واللامبــالاة  المهنــة  تحكــم  التــي  العلميــة  والأعــراف 
المستشــار    Pierre Sargos الســيد  تعبيــر  حــد  علــى  عاديــة،  اســتهلاكية  معاملــة  أو  تصرفــا 
 l’acte médical est devenu un    courant. Il s’est banalisé est الأســبق بمحكمــة النقــض الفرنســية

.)3(  acte de consommation

يوليــو   02 بتاريــخ  الصــادر   ،18-11 رقــم  قانــون الصحــة  مــن   353 المــادة  إلــى  وبالرجــوع 
2018، فإنهــا تنــص علــى : »يــؤدي كل خطــأ أو غلــط طبــي مثبــت بعــد خبــرة مــن شــأنه أن يقحــم 
مســؤولية المؤسســة و/ أو الممــارس الطبــي أو مهنــي الصحــة، يرتكــب خــال ممارســة مهامهــم 
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أو بمناســبتها والــذي يمــس الســامة الجســدية أو الصحيــة للمريــض، ويســبب عجــزا دائمــا 
ويعــرض الحيــاة للخطــر أو يتســبب فــي وفــاة شــخص إلــى تطبيــق العقوبــات ...«.

للمســؤولية،  الموجــب  الغلــط  إلــى  المشــرع  إشــارة  دواعــي  حــول  التســاؤل  يطــرح  بدايــة، 
بينهمــا. فالخطــأ هــو  للفــرق الموجــود  إلــى الخطــأ كاف لإقامــة المســؤولية، وكذلــك  فالإشــارة 
قــد  الحريــص  الأســرة  الغلــط فحتــى رب  بينمــا  الحريــص،  الأســرة  ســلوك رب  عــن  انحــراف 

فقــط. الخطــأ  النــص علــى  يقتصــر  أن  الأنســب  مــن  فــكان  يرتكبــه، 

المبدأ إذا، أن مسؤولية مهني الصحة ومؤسسات الصحة تقوم على الخطأ المثبت بخبرة 
طبيــة، وهــو مــا اســتقر عليــه قضــاء الغرفــة المدنيــة بعــدم الاكتفــاء بتقاريــر طبيــة إداريــة أو 
تقريــر طبيــب شــرعي فقــط، بــل يجــب الاســتعانة بخبــراء مختصيــن فــي المجــال المعنــي بالمنازعــة 
إذا اقتضــت ظــروف وتعقيــدات القضيــة ذلــك. نذكــر علــى ســبيل المثــال، القــرار الصــادر عــن 
مــن  يتبيــن  )حيــث  1622688 مضمونــه:  رقــم   ،2024 فيفــري   29 بتاريــخ   المدنيــة  الغرفــة 
مقتضيــات القــرار المطعــون فيــه أن قضــاة الموضــوع ســببوا قضاءهــم بنــاء علــى تقاريــر طبيــة 
الطاعنــة وحملوهــا بصفتهــا صاحبــة مخبــر  للجــزم بمســؤولية  القضــاء  بهــا  يأمــر  لــم  إداريــة 
اســتئصال  بســبب  ضدهــا  بالمطعــون  اللاحقــة  الأضــرار  مســؤولية   Pathologiste التحاليــل 
ثديهــا بنــاء علــى نتائــج التحاليــل التــي أجرتهــا بمخبرهــا والتــي أوقعــت الطبيــب الجــراح فــي الخطــأ 
بعدمــا تبيــن مــن التحاليــل اللاحقــة عــدم وجــود تكاثــر فــي الخلايــا الســرطانية فهــو تســبيب غيــر 
مستســاغ بالنظر إلى الطابع التقني المعقد لمعطيات القضية الذي يفرض الاســتعانة بخبراء 
علــى درايــة علميــة  بالتخصــص المعنــى أي الأورام الســرطانية مــن اجــل اســتجلاء الحقيقــة ممــا 

يجعــل الوجــه المثــار مجــدي يترتــب عليــه النقــض(.

الأخطاء الطبية كثيرة ومتنوعة، نذكر منها على سبيل المثال القرارات التاليــة :

فــي  1448242- منشــور  26-05-2022، رقــم  تاريــخ  الغرفــة المدنيــة  القــرار صــادر عــن 
العــدد الأول 2022، جــاء فيــه: )حيــث إن قضــاة المجلــس واســتنادا إلــى الخبرتيــن الطبيتيــن 
عللــوا قضاءهــم بــأن الضــرر الحاصــل للمطعــون ضــده ســببه خطــأ الطاعــن المتمثــل فــي نتائــج 
التحاليــل التــي أجراهــا  بتشــخيص المــرض بأنــه مــرض ســرطاني وهــو الــذي أدى مباشــرة إلــى 
العلاجــات الجراحيــة والكيميائيــة، غيــر أنــه بنــاء علــى نتائــج الفحوصــات المجهريــة التــي قــام 
بهــا الطاعــن بتاريــخ 04-10-2015 والتــي شــخصت وجــود ســرطان فــي الغــدة وأخضــع لعمليــة 
جراحيــة ثقيلــة تمثلــت فــي اســتئصال كلــي للمــريء œsophage وجزئــي للمعــدة ممــا يجعــل 
مســؤولية الطاعــن الطبيــة قائمــة نتيجــة التحاليــل الخاطئــة التــي توصــل إليهــا الطاعــن بــأن 

المطعــون ضــده يعانــي مــن ورم خبيــث وثبــت بتحليــل نفــس العينــة عــدم وجــود أي ورم(.
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وقرار آخر صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 19-03-2020، رقم 0890025– 
غيــر منشــور، ورد فيــه: )حيــث إن قضــاة المجلــس وبالرجــوع إلــى أصــل القضيــة فــإن الضحيــة 
)ب.و( توجهــت إلــى عيــادة )ا.ن( لإجــراء عمليــة جراحيــة علــى عينهــا اليســرى مــن أجــل نــزع المــاء 
الأبيــض أجريــت فــي نفــس اليــوم وبعــد أيــام قلائــل تعرضــت إلــى التهــاب حــاد انتقــل إلــى عينهــا 
اليمنــى ممــا أفقدهــا بصرهــا فأصبحــت كفيفــة وهــو الثابــت مــن تقريــر الخبــرة، وبنــاء عليهــا 
قضــاة الموضــوع أسســوا قضاءهــم علــى الأدلــة والقرائــن المســتنبطة مــن ملــف الدعــوى وكونــوا 
اقتناعهــم بوجــود علاقــة ســببية بيــن العمليــة الجراحيــة والإصابــة ممــا يجعــل القــرار مســببا 

تســبيبا كافيــا ممــا يســتوجب رفــض الطعــن(.

وكذلــك قــرار آخــر صــادر عــن الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 27-10-2022، رقــم 1483290، 
منشــور فــي العــدد الثانــي 2022، ورد فيــه: )حيــث يســتفاد مــن مســوغات القــرار المنتقــد أن 
قضاة المجلس برروا قضاءهم اعتمادا على استنتاجات الخبير أن الطاعنة كانت على دراية 
بمــرض الســكري الــذي يعانــي منــه المطعــون ضــده وكان بإمكانهــا تفــادي عمليــة تركيــب طقــم 
الأســنان الــذي كان ســببا فــي تعفــن الفــك العلــوي للفــم والــذي أدى إلــى ســقوط ثمانيــة أســنان 
مزروعة ..... مما يتعين تحميل الطاعنة تبعات مسؤوليتها العقدية وبالنتيجة رفض الطعن(.

:  les aléas thérapeutique  إشكالية معيار التفرقة بين الخطأ الطبي والمخاطر العلاجية

يجــدر التذكيــر أنــه أحيانــا تتضمــن الخبــرة الطبيــة خلاصــة مفادهــا أن الأضــرار اللاحقــة 
بالضحيــة لا تشــكل خطــا طبيــا وإنمــا حادثــا مرتبطــا بخطــر علاجــي غيــر متوقــع، وبالنتيجــة 
عــدم مســؤولية الطبيــب، وفــي هــذا الصــدد يتعيــن لفــت انتبــاه قضــاة الموضــوع إلــى صعوبــة 
وضــع حــدود فاصلــة بيــن الخطــأ والخطــر العلاجــي. ولعــل أهــم معيــار يمكــن الاهتــداء بــه هــو 
غياب أي خطر متصل بالفعل الطبي، فإذا كان الفعل الطبي يشكل خطرا مهما وقد تحقق 
فإنــه يشــكل حادثــا طبيــا لا يرتــب مســؤولية الطبيــب. فقضــاة الموضــوع لهــم ســلطة تقديــر 
ذلــك بــكل ســيادة اعتمــادا طبعــا علــى نتائــج الخبــرة. علمــا أن كل عمليــة جراحيــة تشــكل خطــرا 
مــا un certain risque ولكــن شــريطة أن يكــون هــذا الخطــر مرتفعــا. وبمعنــى أدق الخطــر 

الاســتثنائي هــو الــذي يجعــل خطــأ الطبيــب غيــر   قائــم)4(.

تقريــر  فــي  المعتمــدة  العناصــر  إبــراز  يجــب  الحكــم بمســؤولية مهنــي الصحــة،  وفــي حالــة 
رقابتهــا. بســط  العليــا  للمحكمــة  يســمح  وحتــى  الضحايــا،  لتعويــض  تمكينــا  الخطــأ 

ويمكــن تعريــف هــذه الحــوادث بأنهــا: تلــك الإصابــات التــي تحــدث عرضيــا خــال أعمــال 
العــاج، أي أنهــا مرتبطــة بالعــاج أو التدخــل الطبــي أثنــاء العــاج، أو بتعبيــر أخــر أنهــا تحــدث 
بعيــدا عــن خطــأ مهنــي الصحــة نتيجــة خطــر عــارض risque accidentel متصــل بالعمــل الطبي 

والغيــر متحكــم فيــه.
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وفي هذا الإطار أشير  إلى قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 28-03-2024، عن الغرف 
المدنيــة، غيــر منشــور، رقــم 1615867، المتصــل بهــذه المســالة: حيــث إن قضــاة الموضــوع لــم 
يســايروا خلاصــة الخبــراء بــأن ســبب الوفــاة يدخــل ضمــن المخاطــر العلاجيــة واســتنبطوا مــن 
وقائــع القضيــة أن ثمــة خطــأ طبيــا مــؤداه: )حيــث إن مــا تعيبــه الطاعنــة علــى القــرار محــل 
الطعــن بالنقــض كونــه مشــوب بالقصــور فــي التســبيب لعــدم ثبــوت الخطــأ الطبــي هــو دفــع 
غيــر مبــرر لأن قضــاة الموضــوع توصلــوا إلــى أنــه و إن كان الفريــق الطبــي قــد اعتبــر أن واقعــة 
الوفــاة تدخــل ضمــن المخاطــر العلاجيــة إلا أنــه ثبــت لهــم مــن نتائــج الخبــرة أن الفريــق الطبــي 
لــم يتمكــن مــن معرفــة النســبة المســتعملة فــي تركيــز محلــول الأدريناليــن لعــدم تحديدهــا فــي 
التقاريــر الطبيــة واعتبــروا أن ذلــك يشــكل فــي حــد ذاتــه خطــأ، لكــون تقطيــر محلــول الادرينالين 
الــدورة  إلــى  بســيط  جــزء  مــرور  عنــه  يحــدث  قــد  القلــب  نبضــات  يســرع  الــذي   adrenaline
الدمويــة، قــد ينتــج عنــه تســارع كبيــر لخفقــان القلــب ينجــر عنــه حــدوث رجفــان للقلــب وعــدم 

تدفــق الــدم إلــى المــخ ممــا قــد يســبب المــوت.

أنــه كان  أكــدوا  لمــا  كانــوا علــى صــواب  فــإن قضــاة المجلــس  مــا ســبق،  بنــاء علــى  وحيــث 
يجــب أن تتضمــن التقاريــر الطبيــة تحديــد تركيــز محلــول الأدريناليــن مــن أجــل مراقبــة كميــة 
الجرعــات التــي منحــت للمرحومــة )و .ه( وهــو الأمــر الــذي لــم  يتــم مراعاتــه مــن طــرف الطبيــب 

الجــراح ممــا يتعيــن رفــض الطعــن(.

ثانيا : المسؤولية القائمة على الإخلال بالالتزام بالإعلام :

محكمــة النقــض الفرنســية فرضــت هــذا الالتــزام بموجــب قــرار صــادر فــي 1942-01-02 
بشــأن رضــا المريــض المســبق حــول كل عمليــة جراحيــة، وتوســعت فــي مضمونــه. ومفــاده التــزام 

الطبيــب بإعــام المريــض حــول المخاطــر الناجمــة عــن العمليــة الجراحيــة أو العــاج المقــدم.

المعلومــة يجــب أن تكــون صريحــة وصادقــة وكافيــة claire, Loyale, appropriée حتــى 
يســمح للمريــض أو عائلتــه مــن اتخــاذ القــرار الملائــم.

وكان هــذا الالتــزام يتعلــق فــي البدايــة بالمخاطــر المتوقعــة فقــط، غيــر أن محكمــة النقــض 
عــن  المريــض  يعلــم  أن  يجــب  الطبيــب  بــأن  الســابق وقــررت  اجتهادهــا  مــن  الفرنســية غيــرت 
التــزام يعفــى منــه  لــم تكــن اســتثنائية. وهــو  المخاطــر الجســيمة risques graves حتــى ولــو 

فقــط فــي حالــة الاســتعجال أو الاســتحالة أو رفــض المريــض)5(.

لقد أصبح الالتزام بالإعلام مكرس اليوم قانونا، حيث تق�ضي المادة 23 من قانون الصحة 
رقــم 11-18، المــؤرخ فــي 02 يوليــو 2018 بــــــ »يجــب إعــام كل شــخص بشــأن حالتــه الصحيــة 
والعــاج الــذي تتطلبــه والأخطــار التــي يتعــرض لهــا«، كمــا نصــت المــادة 343 مــن نفــس القانــون 
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المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا

بأنه : »لا يمكن القيام بأي عمل طبي ولا بأي علاج دون الموافقة الحرة والمتبصرة للمريض«. 
»ويجــب عــل الطبيــب احتــرام إرادة المريــض عنــد إعلامــه بالنتائــج التــي تنجــر عــن خياراتــه«.

ومــن جهــة ثانيــة فــإن المرســوم التنفيــذي رقــم 176-92، الصــادر بتاريــخ 1992-06-06، 
المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، نص بدوره على أحكام مماثلة، نذكر منها ما ورد بالمادة 44: 
»يخضــع كل عمــل طبــي، يكــون فيــه خطــر جــدي، لموافقــة المريــض موافقــة حــرة ومتبصــرة ...«.

ومــن جهــة أخــرى نصــت المــادة 52 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 378-13، المــؤرخ فــي 09-
11-2013، الــذي يحــدد الشــروط والكيفيــات المتعلقــة بإعــام المســتهلك: »يجــب علــى مقــدم 
الخدمــة إعــام المســتهلك عــن طريــق الإشــهار أو الإعــان وبواســطة أي طريقــة أخــرى مناســبة، 
والشــروط  التعاقديــة  للمســؤولية  المحتملــة  والحــدود  والتعريفــات  المقدمــة  بالخدمــات 
الخاصــة بتقديــم الخدمــة«، وتشــير كذلــك المــادة 53 مــن نفــس المرســوم بأنــه : »يجــب عــل 
مقــدم الخدمــة قبــل إبــرام العقــد، إعــام المســتهلك بالخصائــص الأساســية للخدمــة المقدمــة« 

.l’obligation précontractuelle d'informer

وهــو مــا أكدتــه المحكمــة العليــا فــي قــرار صــادر عــن الغرفــة المدنيــة فــي 23-02-2023، رقــم 
1497198، منشــور، مفــاده : )أن قضــاة الموضــوع لــم يتوصلــوا إلــى تأكيــد موافقــة المطعــون 
ضــده كتابيــا علــى إجــراء العمليــة الجراحيــة رغــم خطورتهــا تطبيقــا للمــادة 44 مــن المرســوم 
التنفيــذي رقــم 92-276 المشــار إليــه أعــاه، وبالتالــي فالطبيــب الجــراح يتحمــل نتيجــة خطئــه 
الطبــي المتمثــل فــي إجــراء عمليــة جراحيــة تتعلــق بإزاحــة المــاء مــن العيــن اليســرى وهــي العمليــة 
التــي عرفــت مضاعفــات علــى شــكل تبعــات جراحيــة علــى العضــو البصــري المتمثــل فــي القرنيــة 
ممــا اســتدعى إجــراء عمليــة ثانيــة متعلقــة بــزرع القرنيــة إلا انــه نتــج عــن هــذا التدخــل الثانــي 

فقــدان البصــر بالعيــن اليســر ممــا يعــرض القــرار للنقــض(.

الغرفــة  عــن   2018-06-21 بتاريــخ  قــرارا  العليــا  المحكمــة  أصــدرت  الإطــار  هــذا  وفــي 
المدنيــة، رقــم 1193813، غيــر منشــور، تضمــن: )أن قضــاة الموضــوع اســتبعدوا عــن صــواب 
التصريــح الشــرفي المتمســك بــه مــن المطعــون ضــده الثانــي كونــه لا يحــوز علــى أيــة قــوة ثبوتيــة 
كونــه لا يتضمــن أي شــرح للمخاطــر المتعلقــة بالعمليــة الجراحيــة حيــث اكتفــى الطبيــب بذكــر 

عبــارة عامــة بــأن المريــض يتحمــل النتائــج الســلبية للعمليــة(.

وتزداد أهمية هذا الالتزام كلما كان العلاج ينطوي على مخاطر جمة وأن واقعة المخاطر 
التــي لا تتحقــق إلا بصفــة اســتثنائية لا تعفــي الطبيــب مــن هــذا الالتــزام، وهــو مــا أشــار إليــه 
القــرار المــؤرخ فــي 18-10-2018، الغــرف المدنيــة، رقــم 1204101، غيــر منشــور: )حيــث إن 
قضــاة الموضــوع بــرروا تحميلهــم الطاعــن المســؤولية عــن ضــرر اســتئصال عيــن المطعــون ضده 
التــي أجــرى عليهــا عمليــة نــزع البيــاض نجــم عنهــا التهــاب حــاد طــرأ بعــد العمليــة الجراحيــة يرجــع 
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ســببه إلــى إصابــة المطعــون ضــده بــداء الســكري، وإنــه طبقــا للمــادة 43 مــن المرســوم التنفيــذي 
الســكري  بــداء  مصــاب  ضــده  المطعــون  أن  القضيــة  ملــف  مــن  ثبــوت  ورغــم   276-92 رقــم 
والتعقيــدات  الثانويــة  بالآثــار  الخاصــة  الواضحــة  بالمعلومــات  إفادتــه  عــدم  أن  واعتبــروا 
الخطيــرة التــي قــد تلحــق بعينــه يمثــل خرقــا لقواعــد أخلاقيــات المهنــة أي فعــل خاطــئ موجــب 
للمســؤولية الطبيــة عــن الضــرر قائمــة يكونــون قــد أعطــوا أساســا قانونيــا صحيحــا لقرارهــم(.

غيــر أن هــذا الالتــزام يســمح للطبيــب اســتثناء حصــر وتحديــد المعلومــة للمريــض إذا كان 
التشــخيص خطيــرا ومؤسســا علــى أســباب مشــروعة وفــي صالــح المريــض.

إن مهنــي الصحــة بخطئــه بعــدم إعــام المريــض يكــون قــد فــوت أو أضــاع عــل المريــض 
لــه  كانــت  فالمريــض  الخطــأ  لــولا  أنــه  أي  إعاقــة.  دون  يعيــش  أن  أو  حالتــه  تحســن  فرصــة 
فرصــة تحســن حالتــه الصحيــة والخطــأ حرمــه مــن هــذه الفرصــة، وهــو مــا يســمح بتعويــض 
الضحيــة، لأنــه عنــد ارتــكاب الخطــأ فــإن الحالــة الصحيــة للمريــض كانــت جيــدة، وتفويــت 
الفرصــة يشــكل ضــررا منفصــا عــن الأضــرار الجســمانية، وهــو مكــرس فــي القضــاء الفرن�ســي 

الفرنســية(. النقــض  )محكمــة 

حقوقــا  أصبحــت  الطبــي  للعقــد  بالنســبة  القضــاء  وضعهــا  التــي  الالتزامــات  هــذه  إن 
للمر�ضــى وواجبــات بالنســبة للأطبــاء، وهــو كذلــك مــرور مــن المســؤولية العقديــة إلــى مســؤولية 

.)statutaire( نظاميــة  أو  قانونيـ�ة 

المسؤوليــــة في إطــار الفــريق الطــــبي :

يرتكبهــا شــخصيا،  التــي  عــن أخطائــه  يســأل  أن  يمكــن  أن كل مهنــي صحــة  المعلــوم  مــن 
رئيســا  يكــون  شــخصيا عندمــا  هــو  يرتكبهــا  لــم  أخطــاء  عــن  تقــوم مســؤوليته  أحيانــا  ولكنــه 
للفريــق الطبــي، مســؤوليته قائمــة لكــون المريــض لــم يتعاقــد مــع أعضــاء الفريــق ولكــن معــه 
فقــط وهــو بذلــك يســأل عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن أحــد أعضــاء الفريــق مــن معاونيــه دون 

المريــض. موافقــة 

الخطــأ  عــن  يمكــن مســاءلته  أوجــراح الأســنان  الطبيــب  فــإن  أخــرى  مــن جهــة  أنــه  غيــر 
المرتكــب مــن أحــد أعضــاء الطاقــم الطبــي بمقت�ضــى الاســتقلالية المهنيــة التــي يتمتــع بهــا مهنــي 
الصحــة أثنــاء ممارســة مهامــه، فإنــه يســأل عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن الأشــخاص المســاعدين 
له حتى ولو كان هؤلاء تابعين للعيادة، لأنهم يعملون تحت إشرافه المباشر وليس العيادة)7(.

التعــــويض عــــن الأضــــرار  : 

مــن الثابــت أن المؤسســات الاستشــفائية ومهنيــي الصحــة ملزمــون بتعويــض الأضــرار التــي 
يتســببون فيهــا عــن أخطائهــم. 

المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا

)6(
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المقصــود هــو اســتعادة التــوازن الــذي اختــل بســبب الضــرر وإعــادة الضحيــة إلــى الحالــة 
التــي كانــت علبهــا أو التــي قــد تكــون عليهــا لــو لــم يتحقــق هــذا الضــرر 8.

Réparation intégrale  : التعويض الكامل

هــو الــذي يقــدره القا�ضــي، ومعنــاه لابــد مــن تكافــؤ بيــن التعويــض والضــرر، فيعــوض 
كل ضــرر والضــرر فقــط، بحيــث لا يتحمــل المضــرور خســارة فيفتقــر، ولا يســتفيد مــن ثــراء 

فيغتنــي، ولقــد تمخضــت عــن هــذا المبــدأ ثــاث قواعــد هــــــي :

التعويض يشمل كل الأضرار التي لحقت المضرور.

التعويــض مختلــف الأضــرار، وشــمولية  التعويــض والضــرر أن يشــمل  يقت�ضــى تكافــؤ 
بتاريــخ  الصــادر  القــرار  مــن  يســتخلص  مــا  يقابلــه ضــرر وهــو  تعويــض  يعنــى كل  التعويــض 
19-12-2019، رقــم 1291463، الغرفــة المدنيــة: )حيــث إنــه فــي هــذا الســياق صــادق قضــاة 
الــذي منــح المطعــون ضدهــا  الموضــوع علــى تقريــر الخبــرة وأيــدوا الحكــم المســتأنف مبدئيــا 
اللاحقــة  والجماليــة  والمعنويــة  الماديــة  الأضــرار  مختلــف  عــن  دج   200.000 قــدره  تعويضــا 
بهــا وتعديــا لــه منــح لهــا أيضــا تعويضــا آخــر قــدره 300.000 دج عــن الضــرر المــادي فيكــون 

القضــاة بذلــك قــد منحــوا تعويضيــن عــن نفــس الضــرر دون مبــرر.

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى كان يســتوجب تعييــن كل ضــرر علــى حــدا مــع تبيــان أساســه 
والعناصــر المعتمــدة لتقديــره(.

ويظهــر مــن قــرار أخــر صــادر بتاريــخ 17-11-2019، تحــت رقــم 1275375عــن الغرفــة 
المدنيــة، غيــر منشــور: )حيــث إنــه بالرجــوع إلــى القــرار المطعــون فيــه، قضــاة الموضــوع عللــوا 
قرارهــم تعليــا ســليما عنــد تقديرهــم مبلــغ التعويــض اعتمــادا علــى إصابــة الضحيــة بعجــز 
جزئــي ودائــم بنســبة 35 بالمائــة نجــم عنــه فقــدان بصــر عينهــا اليمنــى واســتئصالها وهــو الضــرر 
شــركة  الطاعنــة  لــدى  والمؤمنــة  الطبيــة  العيــادة  مــن  مرتكــب  طبــي  خطــا  بســبب  الحاصــل 

التاميــن بموجــب عقــد يغطــى مســؤوليتها المدنيــة فــي حــدود ضمــان مبلــغ خمســة ألاف دج.

بــرروا  المجلــس  قضــاة  فــإن  التأميــن  شــركة  أي  الطاعنــة  تدعيــه  لمــا  خلافــا  إنــه  وحيــث 
تقديرهــم لمبلــغ التعويــض بأســباب كافيــة تتفــق وأحــكام المــادة 131 مــن ق م. إذ خلافــا لمــا 
تدعيــه الطاعنــة لا يعتمــد فــي حســاب التعويــض علــى مبلــغ التأميــن وإنمــا اعتمــادا علــى المعاييــر 

المذكــورة بالمــادة 131 مــن ق م(.

ثانيــا : مسؤوليــــة المؤسســة الخاصــة للصحــــة :  

مــن البديهــي أن تعاقــد المريــض مــع العيــادة ينبغــي أن يجســد فــي شــكل عقــد، يتضمــن 
بنــودا واضحــة حــول كل المســائل الواجــب اســتيفاؤها خــال كل مراحــل العــاج والاستشــفاء، 
غيــر أنــه يلاحــظ مــن خــال معالجــة الطعــون المعروضــة علــى القضــاء، عــدم اســتيفاء هــذا 

المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

26

الإجــراء الجوهــري فــي أغلــب القضايــا، فبعــض العيــادات تقــوم ببلــورة الاتفــاق بيــن المريــض 
والعيــادة بنــاء عــل وصــل تســديد مصاريــف العــاج فقــط، وأحيانــا دفــع المريــض إلــى إمضــاء 
تصريح شرفي بأنه يتحمل المسؤولية ...... وهو ما يمكن اعتباره شرطا تعسفيا وعدم مراعاة 
مقتضيــات المرســوم التنفيــذي رقــم 378-13 المذكــور أعــاه، المتعلــق بإعــام المســتهلك، يترتــب 

عليــه تحميــل المؤسســات الخاصــة للصحــة مســؤولية ذلــك.

مســؤولية المؤسســات الخاصــة للصحــة تقــوم علــى أســاس عقــد الاستشــفاء والعــاج، 
المبــرم بينهــا وبيــن المريــض، وهــذا العقــد منفصــل عــن العقــد الــذي يقــوم بيــن المريض والطبيب.

يرتبط مهنيو الصحة بالمؤسســة الاستشــفائية الخاصة، إما بموجب عقد ممارســة حر 
أو عقــد عمــل كأجــراء أو عقــد عمــل بيــن طبيــب تابــع للقطــاع العمومــي والعيــادة الخاصــة، أي 

أن مهنيــي الصحــة يخضعــون إلــى ثــاث أنظمــة قانونيــة مختلفــــــة :

الأول : يتعلــق بالأطبــاء الذيــن يعملــون كأجــراء لــدى العيــادة، والثانــي : يتعلــق بالأطبــاء 
التابعيــن  الصحــة  بمهنيــي  يتعلــق  والثالــث:  الخــاص،  لحســابهم  يعملــون  الذيــن  الخــواص 
فيهــا  يمــارس  التــي  الشــروط والظــروف  تتوقــف علــى  العيــادة  العمومــي. ومســؤولية  للقطــاع 
هؤلاء المهنيون والمناصب التي يشغلونها. ففي مجال المسؤولية العقدية، فإذا كانت العيادة 
مرتبطــة مــع الأطبــاء بموجــب عقــد ويتلقــون أجــرا، فــإن علاقــة المريــض بالعيــادة هــي علاقــة 
عقديــة. أمــا إذا أبرمــت العيــادة عقــدا مــع ممــارس حــر، فالمريــض يكــون مرتبطــا بعقديــن : 
إلــى   أتطــرق  الموضــوع  بمختلــف جوانــب  الطبيــب. وللإحاطــة  مــع  والثانــي  العيــادة  مــع  الأول 

الحــالات الثــاث كمــا يلــــــي :

المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا

عقد الاستشفاء والعلاج بين العيادة 
والمريض

عقد علاج
Contrat  de soins

عقد علاج بين المريض والطبيب 

عقد فندقة
Contrat  d’hotellerie
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 les actes accomplis dans le cadre أولا : أن يمــارس المهنــي مهامــه الطبيــة كأجيــر لــدى العيــادة
: d’un contrat d'exercice salarié

العيــادة بموجــب عقــد الاستشــفاء والعــاج الــذي يربطهــا بالمريــض، تكــون مســؤولة عــن 
الأضــرار التــي تتســبب فيهــا هــي وكــذا ألأعــوان التابعيــن لهــا. وأســاس ذلــك أن المريــض يفحصــه 
 préposés طبيــب عامــل لــدى العيــادة، لأن مهنيــي الصحــة يتصرفــون فــي هــذه الحالــة كتابعيــن

.de l'établissement

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة 136 مــن القانــون المدنــي اســتبدلت بمناســبة تعديــل 2005 
عبــارة )العمــل غيــر المشــروع ( بعبــارة )بفعلــه الضــار( متــى كان واقعــا منــه فــي حالــة تأديــة 

وظيفتــه أو بســببها أو بمناســبتها.

- مــن ذلــك مــا ورد فــي القــرار الصــادر بتاريــخ 28-10-2024 عــن الغرفــة المدنيــة، رقــم 
1661548، غيــر منشــور، تضمــن: )بالرجــوع إلــى مقتضيــات القــرار المطعــون فيــه فإنــه ثابــت 
باديــس  ابــن  الجامعــي  بالمستشــفى  أجــرى عمليــة جراحيــة  أن  لــه  المطعــون ضــده ســبق  أن 
جراحيتــان  عمليتــان  لــه  أجريــت  حيــث  حاليــا(  )الطاعنــة  المصحــة  إلــى  لجــأ  ثــم  بقســنطينة 
مــن طــرف الطبيــب )ب.ر( التابــع للعيــادة والــذي لــم يبــذل العنايــة اللازمــة فــي إنجــاز عملــه 
الطبــي، وحســب تقاريــر الخبــراء فــإن هــذا الأخيــر تســرع بإجــراء العمليتيــن بمصحــة الطاعنــة 
بتاريــخ 11-04-2017 و27-05-2017 فــي ظــرف وجيــز وجــاءت غيــر ملائمــة، ألحقــت أضــرارا 
عنــد  ألام  وجــود  مــع  تلقائيــا  تمتــد  لا  اليســرى  الركبــة  أن  فــي   تمثلــت  بالضحيــة  جســمانية 
انحنــاء الركبــة اليســرى وكــذا ضمــور عضلــي فــي الفخــذ الأيســر amyotrophie fleexum. أي 
إن انحنــاء الركبــة لا يتعــدى 95 بالمائــة ممــا يجعــل الطاعنــة بصفتهــا متبوعــة مســؤولية عــن 

بالمريــض(.   اللاحقــة  الأضــرار 

فــإذا لحــق المريــض ضــرر، فبإمكانــه رفــع دعــوى ضــد العيــادة، طبقــا لقواعــد المســؤولية 
العقديــة، لإخلالهــا بالتــزام عقــدي بضمــان العــاج الملائــم، كمــا تســأل هــذه الأخيــرة كذلــك 
عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن الممارســين الأجــراء. وبمعنــى آخــر أن الشــرط الوحيــد هــو أن يكــون 
إذا تجــاوز حــدود  فــي مواجهــة المريــض إلا  الممــارس الطبــي لا يســأل  الطبيــب أجيــرا، أي أن 
مهمتــه. فهــو يتمتــع بالحصانــة بصفتــه تابعــا، علمــا أن الاســتقلالية المهنيــة للطبيــب لا تتنافــى 

ورابطــة التبعيــة.

وقــد تثــور الصعوبــة أحيانــا فيمــا يتعلــق بإثبــات علاقــة التبعيــة، لخلــو الملــف مــن أي دليــل 
يثبــت علاقــة الطبيــب الجــراح ســواء مــع المريــض أو العيــادة بصفــة تابــع للعيــادة أو حــر، وهــو 
مــا يتبيــن مــن معطيــات القضيــة التــي عالجتهــا الغــرف المدنيــة، بحيــث لجــا قضــاة الموضــوع إلــى 

إجــراء تحقيــق لإثبــات علاقــة التبعيــة.

المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا
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- القــرار الصــادر بتاريــخ 24-03-2016، رقــم 1041002، تضمــن: )الثابــت مــن عناصــر 
القضية أن المطعون ضده )أي الطبيب( أجرى العملية الجراحية في قاعة العمليات التابعة 
للطاعنة )العيادة( وعدم وجود عقد مكتوب بينهما وإنها أي العيادة لم تقدم دليلا ينفي أن 
المطعون ضدها الثانية أي المريضة قدمت ملفها الطبي للعيادة وسددت لها تكاليف العملية 
التــي أجريــت باســمها وبذلــك فــإن العقــد الطبــي قــد أبــرم بينهــا وبيــن المطعــون ضدهــا ممــا يؤكــد 
مســؤوليتها كمتبــوع فــي تعويــض الضــرر اللاحــق بالضحيــة الــذي ارتكبــه المطعــون ضــده الأول 
حــال تأديتــه مهامــه تحــت إشــرافها. ممــا يجعــل الوجــه المثــار غيــر مؤســس ينجــر عنــه الرفــض(.

 les actes accomplis dansثانيــا : أن  يمــارس المهنــي عملــه الطبــي فــي إطــار عقــد ممارســة حــر
  le cadre : d’un contrat d exercice libéral

الطبيــب الحــر يتعاقــد مــع العيــادة بموجــب عقــد يســمح لــه بــأن يتدخــل ويمــارس مهامــه 
مقابــل دفــع مبلــغ مالــي للعيــادة، علــى أن توفــر لــه هــذه الأخيــرة الإمكانيــات الماديــة والظــروف 
الملائمــة لأداء عملــه، أي أنــه إذا أبرمــت العيــادة عقــدا مــع الممــارس الحــر، فالمريــض يكــون 

مرتبطــا بعقديــن : الأول مــع العيــادة والثانــي مــع الطبيــب)8(.

والطبيــب،  العيــادة  بيــن  تبعيــة  رابطــة  أيــة  بغيــاب  الحــر  الممارســة  عقــد  إذن  يتميــز 
مصدرهــا  ارتكابهــا،  المحتملــة  الطبيــة  الأخطــاء  أن  طالمــا  وحــده  المهنــي  يتحملهــا  والمســؤولية 
العقــد الــذي أبرمــه مــع المريــض، وهــو مــا يســتبين مــن قــرار الغرفــة المدنيــة الصــادر بتاريــخ 
21-05-2015، رقــم 0982161، منشــور، مــؤداه: )بالرجــوع إلــى تحليــل الاتفاقيــة المبرمــة مــا 
بيــن عيــادة )ق.س( والطبيبــة الطاعنــة ثبــت أن دور العيــادة يقتصــر علــى وضــع تحــت تصــرف 
الطبيبــة الوســائل الماديــة والبشــرية مقابــل مبلــغ مالــي. وحســب المــادة 07 مــن نفــس الاتفاقيــة 
التامــة وتلتــزم  بالعيــادة هــو تحــت مســؤوليتها الطبيــة  يتــم قبولــه  فــإن كل مريــض للطبيبــة 
الطبيبــة عمــا بالمــادة 13 مــن تأميــن مســؤوليتها المدنيــة ونتيجــة لذلــك خلــص قضــاة الموضــوع 
أن الطاعنــة الطبيبــة ليســت تابعــة للعيــادة لكونهــا تمــارس مهنتهــا علــى حســابها الخــاص وتحــت 

مســؤوليتها الفرديــة وبهــذه الصفــة تتحمــل التبعــات الماليــة لمســؤوليتها(.

ثالثا : أن يكون الممارس تابعا للقطاع العمومي :

بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 99-236، المؤرخ في 19-10-1999، المعدل بالمرسوم 
التنفيــذي رقــم 02-256، المــؤرخ فــي 03 أوت 2002، الــذي يحــدد كيفيــات تطبيــق المــادة 201 
من القانون رقم 85-05، المؤرخ في 16-02-1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل 
والمتمــم، فــإن المــادة 02 تنــص : »يمنــح مديــر المؤسســة العموميــة للصحــة رخصــة ممارســة 
النشــاط التكميلــي بطلــب مــن المعنــى بعــد أخــذ رأي مســبب مــن رئيــس المصلحــة والمجلــس 

الطبــي أو العلمــي«.

المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا
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للقطــاع  المنتمــى  الصحــة  مهنــي  علاقــة  تكييــف  حــول  الحالــة  هــذه  فــي  التســاؤل  يطــرح 
العمومــي هــل هــي علاقــة ممــارس حــر مرتبــط بالعيــادة الخاصــة أم لــه حكــم خــاص أو الرجــوع 

فــي هــذه الحالــة إلــى العقــد المبــرم بينــه وبيــن العيــادة لتحديــد المســؤولية؟

فــي المستشــفى العمومــي قصــد إجــراء أعمــال  مبدئيــا هــل الترخيــص الممنــوح للممــارس 
طبيــة بعيــادة خاصــة ينــزع عنــه صفــة العــون العمومــي أو أن هــذه الرخصــة تجعلــه بصفتــه 

للمستشــفى؟ تابعــا 

ارتكاب مهني الصحة لخطأ طبي، يترتب عليه حسب رأينا النتائج التالية :

- فــي حالــة الحصــول علــى رخصــة : فبإمــكان المريــض أن يرفــع دعــوى التعويــض ضــد 
تابــع للمستشــفى. كــون الطبيــب  أمــام القضــاء الإداري  المستشــفى 

- فــي حالــة عــدم الحصــول علــى رخصــة : فيعامــل معاملــة الطبيــب الحــر، وترفــع دعــوى 
التعويــض ضــده إعمــالا لمبــدأ الاســتقلالية المهنيــة للطبيــب، إذا ثبــت خطــؤه الشــخ�صي أو 

ضــد العيــادة إذا أخلــت بالتزامهــا.

وفــي هــذا الإطــار واستئناســا بالاجتهــاد القضائــي المقــارن، أشــير إلــى حكــم محكمــة التنــازع 
الفرنسية، الصادر بتاريخ 07-07-2014، رقم 3951،جاء فيه: )اعتبارا أن الطبيب العامل 
بالقطاع العمومي الذي يقوم بمهام إجراء فحوصات وعلاج بالعيادة الخاصة وفقا للاتفاق 
المبــرم بينــه وبيــن العيــادة )ن( فينظــر إليــه كأنــه يمــارس بصفتــه طبيــب بالمرفــق الاستشــفائي 
العمومــي، والمريــض الــذي لحقــه ضــرر بفعــل العــاج المقــدم لــه يمكنــه أن يرفــع دعــوى ضــد 
المستشــفى العمومــي أمــام القضــاء الإداري، كمــا يمكنــه كذلــك البحــث عــن مســؤولية العيــادة 

أمــام القضــاء العــادي(.
(Considérant d’une part, que les fautes commises par un praticien hospitalier a 

l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier, engagent en  
principe la seule responsabilité du centre hospitalier , dont relève ce praticien, qu’ il 
appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative. Considérant 
que lorsqu’ un praticien hospitalier accomplit des actes médicaux au sein d’un 
établissement de soins privé, en application d’une convention, il doit être regardé 
comme exerçant en qualité d›agent du service public hospitalier).

ثانيا : مسؤولية المؤسسة الخاصة للصحة المرتبطة بعقد الاستشفاء والعلاج :

تتحمل العيادة إذا مجموعة من الالتزامات في مواجهة المر�ضى، بداية فعقد الاستشفاء 
 ،attentifs et conscieux والعــاج يضــع علــى عاتــق العيــادة التزامــا بإعطــاء العــاج الملائــم
ويتعلــق الأمــر بالعلاجــات الدوريــة الضروريــة التــي يتولــى القيــام بهــا الأعــوان العاملــون  بهــا، 

المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا
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واتخــاذ  المريــض  تشــمل كذلــك مراقبــة حالــة  العلاجــات  إشــراف طبــي، وهــذه  دون ضــرورة 
الاحتياطــات الضروريــة لضمــان ســامته، كتأخــر وصــول الطبيــب المخــدر الــذي أدى تأخــره 
إلــى نقــص فــي التنفــس لطفــل حديــث العهــد بالــولادة، وفعاليــة هــذه الإجــراءات يفتــرض أن 
العيــادة تتوفــر علــى هيــاكل مناســبة وأعــوان بعــدد كاف ومؤهليــن حســب المرســوم التنفيــذي، 

إضافــة إلــى توفيــر أطبــاء أكفــاء و وضــع تحــت تصرفهــم التجهيــزات الطبيــة المناســبة.

علمــا أن العيــادة تأخــذ حكــم المهنــي أو المحتــرف، ذلــك أن المريــض المتعاقــد يســتفيد مــن 
العيــادة ملزمــة  فــي قانــون حمايــة المســتهلك، وبنــاء عليــه  قواعــد الحمايــة المنصــوص عليهــا 
التزامــا عامــا بالرقابــة obligation générale de surveillance كالتــزام تبعــي للخدمــة الطبيــة.

وفــي مجــال الالتــزام بالإعــام، فهــي مســؤولة كذلــك فــي حالــة عــدم إعــام المريــض بعــدم 
توفرهــا مثــا علــى مصلحــة مداومــة خاصــة بالتوليــد أو الأشــعة أو التخديــر.

المطلب الثاني: المسؤولية دون خطأ :

ثبــوت  الخاصــة للصحــة وكــذا مهنيــي الصحــة أحيانــا، دون  تقــوم مســؤولية المؤسســة 
خطــأ فــي جانبهــم، بســبب إصابــات وأضــرار يرجــع مصدرهــا إلــى أســباب مرتبطــة بالعــاج دون 
أي خطــأ مــن مهنــي الصحــة، يصعــب علــى الضحيــة إثباتــه كمــا ســبق قولــه بالنســبة للمخاطــر 
العلاجيــة، وكذلــك فــي حالــة اســتعمال أو تســليم منتجــات طبيــة معيبــة وكــذا فــي حالــة العــدوى 

الاستشــفائية.

منتجــات  تســببها  التــي  الأضــرار  عــن  المترتبــة  الصحــة  لمؤسســات  المدنيــة  المســؤولية  أولا: 
:   Produits de santé والمســلمة  المســتعملة  الصحــة 

ســبق القــول أن التطــور التقنــي فــي المجــال الطبــي واكبــه كذلــك تطــور قانونــي فــي اتجــاه 
مســؤولية موضوعيــة، حيــث إن ظهــور مخاطــر جديــدة قابلتــه مســؤوليات جديــدة، وتماشــيا 
القانــون  وكــذا  الأوربــي  المشــرع  حــذو  الجزائــري  المشــرع  حــذا  القانونــي،  التطــور  هــذا  مــع 
140 مكــرر مــن القانــون المدنــي نظــام مســؤولية خاصــة  المــادة  فــي  بــدوره  الفرن�ســي، وكــرس 
الــذي   العيــب  فــي الســامة، فانعــدام الســامة هــو  العيــب  العيــب أي  بالمنتــج، قوامهــا ركــن 
يلحــق الضــرر وليــس الخطــأ، فضــا عــن قانــون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش رقــم 03-09، 
الــذي وضــع مبــدأ مفــاده أن أمــن المنتجــات يجــب أن يســتجيب للرغبــات المشــروعة للمســتهلك 
أو التوقــع المشــروع بالســامة فــي حالــة اســتعمال المنتــوج حســب الغــرض المخصــص لــه، وهــو 
 ،1555265 رقــم   ،2023-07-27 بتاريــخ  المدنيــة  الغرفــة  عــن  الصــادر  القــرار  تضمنــه  مــا 
غيــر منشــور: )حيــث إن الطاعــن تعــرض لعضــة قــط ســببت لــه خدوشــا نقــل علــى إثرهــا إلــى 
المؤسســة الجواريــة للصحــة العموميــة أيــن تلقــى حقنــات لقــاح مصنــع بمخابــر معهــد باســتور 

المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا
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بالجزائــر المطعــون ضــده. وقــد نتــج عــن هــذا اللقــاح إصابــة الطاعــن بشــلل كلــي وبعــد خبــرات 
قضائيــة ثــاث، حمــل قضــاة الموضــوع مســؤولية الأضــرار إلــى المطعــون ضــده بصفتــه منتجــا 

للقــاح طبقــا للمــادة 140 مكــرر مــن القانــون المدنــي.

وحيث إن المادة 140 مكرر التي أسس عليها قضاة الموضوع قضاءهم ومن باب التذكير 
علــى  الحصــول  فــي  للضحايــا  إســعافا  للمنتــج،  الموضوعيــة  المســؤولية  إطــار  فــي  تنــدرج  أنهــا 
التعويــض بســبب صعوبــة إثبــات خطــأ المنتــج وبســبب تعقيــدات المنتجــات. وهــذه المســؤولية 

تقــوم عــل ركــن العيــب وليــس الخطــأ أي عيــب انعــدام الســامة.

وحيــث إنــه باســتقراء مســوغات القــرار المنتقــد الــذي فصــل فــي مســؤولية المطعــون ضــده 
كمنتج للقاح وقيام علاقة السببية بين اللقاح و الضرر غير المنازع فيه، مما يجعل الطعن 

ينحصــر فــي قيمــة التعويــض المحكــوم بــه(.

 : Maladies nosocomiales  ثانيا : الإصابات أو  العدوى الاستشفائية

وهــي إصابــات تلحــق بالمريــض داخــل المستشــفيات أو المؤسســات الخاصــة للصحــة، لــم 
il s’agit d’une maladie infectieuse (bactérienne- تكــن موجــودة عنــد دخولــه المستشــفى

.)9(  )parasitaires virale

ولاعتبــار الإصابــة أنهــا استشــفائية، فــإن حالــة المريــض لــم تكــن معروفــة عنــد دخولــه 
المستشــفى، وهــذه الإصابــة تظهــر بعــد أقــل مــن 48 ســاعة.

وهذه العدوى قد تكون مرتبطة بالعلاج أو تحدث خلال فترة تواجد المريض بالمستشفى، 
وهــو مــا يمكــن اســتنباطه مــن مقتضيــات القــرار الصــادر بتاريــخ 20-06-2019، غرفــة الجنــح 
والمخالفــات، المشــار إليــه أعــاه: )بعــد إجــراء العمليــة الجراحيــة حــدث للضحيــة تعفــن علــى 
مســتوى الحلــق مــكان العمليــة وأن شــروط النظافــة غيــر متوفــرة بالمصلحــة ممــا أدى إلــى تزايــد 
نســبة التعفن يوما بعد يوم وهي بالمصلحة لمدة 20 يوما وعدم مناقشــة هذه الوقائع يشــكل 

قصــورا يــؤدي إلــى النقض(.

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الإطــار إلــى قــرار مجلــس الدولــة الصــادر بتاريــخ 2014-09-18، 
رقــم 093535، جــاء فيــه : )إن الخبــرة أثبتــت بــأن المســتأنف تعــرض لتعفــن داخلــي حــاد علــى 
بيــاض  نــزع  الجراحيــة لأجــل  العمليــة  لــه  مــا أجريــت  بعــد  أيــام  ثلاثــة  اليســر  مســتوى عينــه 
العدســة البلوريــة وهــذا مــا أدى إلــى انعــدام الرؤيــة وبالتالــي فإنــه ليــس بخطــأ طبــي بــل إحــدى 
قيــام  عــدم  بســبب  استشــفائية  عــدوى  إلــى  راجــع  والســبب  جراحــي  عمــل  لأي  مضاعفــات 
صحــة  ضمــان  علــى  والســهر  للنظافــة  اللازمــة  الإجــراءات  اتخــاذ  فــي  بواجباتــه  المستشــفى 

المريــض(. وســامة 

المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة الممارسين بها في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

32

المطلب الثالث : أفاق المسؤولية الطبية :

بالنظــر إلــى مكننــة  الطــب ومــا يترتــب عليــه مــن حــوادث طبيــة ومخاطــر جديــدة، ظهــر 
اتجــاه فــي الفقــه يدعــو إلــى تكريــس مســؤولية موضوعيــة تشــمل الحــوادث الطبيــة، ويتســاءل 
لمــاذا لا يتــم تعويــض ضحايــا الحــوادث الطبيــة علــى غــرار ضحايــا حــوادث المــرور وحــوادث 
الأضــرار  هــذه  مواجهــة  عــن  عاجــزة  أصبحــت  التــي  الخطــأ  اشــتراط  فكــرة  وهجــر  العمــل، 
الجديــدة، ممــا يســتوجب اســتبدالها بفكــرة الخطــر، قبــل البحــث عــن المســؤول عــن الخطــأ، 
لذلــك أصبــح  القانــون يميــل إلــى التعويــض عــن الضــرر، بدليــل أن بعــض الكتــاب اقترحــوا 
الاســتغناء عن الخطأ بقولهم )jeter la faute par dessus bord(()10( فلا يعقل أن يترك ضحايا 

الحــوادث الطبيــة غيــر المخطئــة دون تعويــض)11(.

مجــال  فــي  الطبيــة  الحــوادث  تشــمل  موضوعيــة  لمســؤولية  للتأســيس  المؤيــد  الاتجــاه 
أن  يجــب  الحــادث  أن  إلــى  ترجــع  الطبيــة،  المنتجــات  أو  المعيبــة كالأجهــزة  الطبيــة  المنتجــات 
أو المؤسســة الاستشــفائية،  الطبيــب  مــن  المرتكــب ســواء  الخطــأ  البحــث عــن  يعــوض دون 
فــإدراج فكــرة الخطــر فــي المجــال الطبــي علــى أســاس الالتــزام بالســامة يتما�شــى ومتطلبــات 

العصــر.

فالحــق فــي التعويــض فــي المجــال الطبــي لا يمكــن أن يشــبه أو يقــارن بالقواعــد العامــة، 
لأنــه مــن الصعوبــة التوفيــق بيــن ضمــان حقــوق الضحايــا والمحافظــة علــى النشــاط الطبــي )12(.

الحق في السلامة يفرض بالضرورة تكفلا بالأضرار الناتجة عن هذه الحوادث الطبية، 
فالتأميــن الإلزامــي يشــكل أداة فعالــة لوضــع نظــام تعوي�ضــي مســتقل عــن المســؤولية المدنيــة 

للطبيب)13(.

أخلاقــي  دور  مــن  لــه  لمــا  الخطــأ  عــن  الاســتغناء  يمكــن  لا  أنــه  يــرى  آخــر  اتجــاه  أن  غيــر 
الطبيــب علــى الخطــأ وكذلــك ضمــان لحريــة  بــه، وإقامــة مســؤولية  وبيداغوجــي لا يســتهان 
الطبيــب فــي عــاج نوعــي، وعلــى رأي الأســتاذة فينــاي G. Viney يجــب الإبقــاء علــى المســؤولية 
رأينــا  فــي  وهــو  الطبيــة،  الحــوادث  عــن  التلقائــي  التعويــض  جانــب  إلــى  الخطــأ  علــى  القائمــة 

وســائغ. ســديد  اقتــراح 

خاتمـــــــة :
إن تطــور الطــب الــذي يســتفيد منــه الجميــع، أصبــح مرتبطــا بارتفــاع المخاطــر المســتحدثة 
بفعــل التقنيــات الطبيــة والغيــر متحكــم فيهــا أحيانــا، والتــي تترتــب عنهــا أضــرار ومآ�ســي بحيــث 
لا يمكــن ولا يعقــل تــرك الضحايــا دون تعويــض، بحجــة عــدم إثبــات الخطــأ الطبــي، وكــذا 
رفــض شــركات التأميــن التكفــل بذلــك بحجــة عــدم تغطيــة عقــد التأميــن للمخاطــر العلاجيــة 
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مثــا وغيرهــا مــن المبــررات الأخــرى. لذلــك أضحــى التكفــل بهــذه النقائــص حتمــي مــن خــال 
تدخــل المشــرع.

فــي ضــوء مــا ســبق ورجوعــا إلــى المقتضيــات الخاصــة بالأخطــاء الطبيــة فــي قانــون الصحــة 
أو مدونــة أخلاقيــات الطــب، فإنهــا لــم تتضمــن أحكامــا خاصــة بالمســؤولية الطبيــة بمختلــف 
حالاتهــا. وتجــاوزا لمختلــف الإشــكاليات المطروحــة وتســهيلا لعمــل القضــاة وإســعافا للضحايــا، 

فيكــون مــن الأفيــد والأنســب اقتــراح تعديــات علــى قانــون الصحــة :

- بتخصيص باب خاص بأحكام المسؤولية الطبية بمختلف أشكالها.

- اســتحداث صنــدوق خــاص بتعويــض ضحايــا الحــوادث الطبيــة والمخاطــر العلاجيــة 
الاستشــفائية. والعــدوى 

الهوامش :

1- Genevieve viney - patrice jourdain - les conditions de la responsabilité civile - L/G/D/J.
2- dans la jurisprudence de la cour de la cassation - rapport annuel 2007 – page 2 -  la santé 
dans la jurisprudence.
3- pierre sargos - le point de vue d’un magistrat sur l’indemnisation des accidents médicaux 
- page 81 - L/G/D/J.
4- genevieve viney - p jourdain - precite page 484.
5- stan le scolan-remy pellet hôpitaux et cliniques - les nouvelles responsabilités - page159.
6- indemnisation des accidents médicaux - l’obligation de moyens du medecin - francois 
chabas- L/G/D/J page 5.

7- علي فيلالي – الالتزامات - الفعل المستحق للتعويض - enag صفحة 344. 
8- stan le scolan-remy pellet precite-page 78. hôpitaux et cliniques - les nouvelles 
responsabilités- page159.
9- rapport de la cour de cassation 2002 -  la responsabilité civile des professionnels de 
sante et des établissements de sante prive - Domitille Duval Arnould - page 234.
10- rapport de la cour de cassation 2007 - la sante dans la jurisprudence de la cour de 
cassation page 227.

11- مختار رحماني محمد – المسؤولية المدنية بفعل المنتجات المعيبة – دار هومة - صفحة 119.
12- patrice jourdain - l’indemnisation des accidents médicaux l’évolution de la jurisprudence 
judiciaire et indemnisation des accidents médicaux-colloque du 29 avril 1997 - page 21.
13- l’indemnisation des accidents médicaux - genevieve viney – precite - page 103.

le droit de l’indemnisation - enag- page 388.  – 14- لحلو خيار غنيمة
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القاضــي المدنــي والخبرة القضائيــة الطبيــــة  

                                                                         السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء 
رئيسة القسم الثاني بالغرفة المدنية – المحكمة العليا

                                                                                الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مقدمـــــــــة :   

المعلــوم عنــد جميــع الممارســين الذيــن هــم علــى علاقــة بالعمــل القضائــي، أنّ مصطلــح 
»الخبيــر«،  يســمى  مختــص  شــخص  إلــى  القا�ضــي  بــه  يعهــد  الــذي  الإجــراء  هــو  »الخبــرة« 
باعتبــاره »عالمــا« لــه معرفــة بمجــال الخبــرة، لتأديــة مهمــة محــددة، تتعلــق بواقعــة ماديــة تقنية 
أو علميــة محضــة، لا يســتطيع القا�ضــي الوصــول إلــى فهمهــا بثقافتــه القانونيــة الخاصــة. 

تنقسم الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع إلى محورين أساسيين :  

• ماذا تمثل الخبرة الطبية القضائية في عمل القا�ضي المدني؟ 	
• المتعلقــة 	 المنازعــات  فــي  الطبيــة  القضائيــة  الخبــرة  مــن  المدنــي  القا�ضــي  موقــف 

للصحــة؟ الخاصــة  المؤسســات  فــي  المدنيــة  بالمســؤولية 

المحور الأول : الخبرة القضائية الطبية في عمل القا�ضي المدني : 
أولا  : من إجراء للتحقيق إلى وسيلة إثبات مقننة : 

 ،154-66 رقــم  الأمــر  فــي  ســواء  القضائيــة،  للخبــرة  تعريفــا  الجزائــري  المشــرع  يضــع  لــم 
المــؤرخ فــي 1966/06/08، المتضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة أو  فــي القانــون رقــم 09-08، 
المــؤرخ فــي 2008/02/25، المتضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، غيــر أنّ هــذا الأخيــر 
وعلــى خــاف ســابقه، أبــرز الغــرض مــن الخبــرة فــي المــادة 125 التــي تنــص علــى : »تهــدف الخبــرة 
إلــى توضيــح واقعــة ماديــة تقنيــة أو علميــة محضــة للقا�ضــي«.  ونظــرا لأهميــة الخبــرة ومنهــا 

الطبيــة، فقــد خصهــا المشــرع: 

• فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة : بخمســة فــروع فــي المــواد مــن 125 إلــى 145 	
فــي القســم الثامــن المتعلــق بالخبــرة، مــن الكتــاب الأول فــي الأحــكام المشــتركة لجميــع الجهــات 
القضائيــة، فــي البــاب الرابــع المتعلــق بـ«وســائل الإثبــات«، الفصــل الثانــي المتعلــق بـــــ »إجراءات 
التحقيــق«، بعــد أن كان قانــون الإجــراءات المدنيــة القديــم يــدرج الخبــرة ضمــن »إجــراءات 

التحقيــق«.
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• المتعلــق 	  ،2018/06/02 فــي  المــؤرخ   ،211-18 رقــم  القانــون  مــن   353 المــادة  وفــي 
2020/08/30: التــي تنــص علــى :  فــي  بالصحــة، المعــدل والمتمــم بالأمــر رقــم 20-02، المــؤرخ 
»يــؤدي كل خطــأ أو غلــط طبــي مثبــت بعــد خبــرة، مــن شــأنه أن يقحــم مســؤولية المؤسســة 
و/ أو الممــارس الطبــي أو مهنــي الصحــة، يرتكــب خــال ممارســة مهامهــم أو بمناســبتها والــذي 
يمس الســامة الجســدية أو الصحية للمريض، ويســبب عجزا دائما ويعرض الحياة للخطر 
أو يتســبب فــي وفــاة شــخص، إلــى تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي التشــريع و التنظيــم 

المعمــول بهمــا«. 
• فــي 1992/07/06، 	 رقــم 92-276، المــؤرخ  التنفيــذي  المرســوم  مــن  المــادة 95  وفــي 

عمــا  والتــي تنــص علــى: »تعــد الخبــرة الطبيــة   : الطــب  مهنــة  أخلاقيــات  مدوّنــة  المتضمــن 
يقــدم مــن خلالــه  الطبيــب أو جــراح الأســنان، الــذي يعيّنــه قــاض أو ســلطة أو هيئــة أخــرى 
مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية أو العقلية، ثم القيام عموما بتقييم 

التبعــات التــي تترتــب عليهــا آثــار جنائيــة أو مدنيــة«.  

فمن جميع هذه النصوص القانونية ، يستخلص: 

1. أنّ مــا قصــده المشــرع مــن الخبــرة القضائيــة الطبيــة أنّهــا استشــارة طبيــة علميــة ذات 
وظيفــة مزدوجــة، فهــي إجــراء للتحقيــق ووســيلة إثبــات فــي الدعــوى : فهــي إجــراء مــن إجــراءات 
أهــل  طريــق  عــن  ضروريــة  معلومــات  علــى  الحصــول  قصــد  القا�ضــي  بهــا  يقــوم  التحقيــق 
الاختصــاص فــي المــادة الطبيــة للوصــول إلــى الحقيقــة وهــذا للبــت فــي مســائل طبيــة تكــون محــل 
نــزاع بيــن الخصــوم ولا يســتطيع  القا�ضــي الإلمــام بهــا بثقافتــه الخاصــة، وهــي وســيلة إثبــات 
تســاعد القا�ضــي علــى توضيــح مســألة علميــة محضــة أو تقنيــة وتقديــر الدليــل »العلمــي« 
تمثل«ركيــزة  الطبيــة  القضائيــة  الخبــرة  بــأنّ  القــول  يمكــن  وعليــه،  الدعــوى.  فــي  للفصــل 

فــي فهــم الواقعــة. SUPPORT » للقا�ضــي تدعمــه 

أنّ الخبرة القضائية الطبية تمتاز بــ :  	.2

اـ  الطابــع القضائــي : فالجهــة القضائيــة هــي التــي تأمــر بهــا، مثلمــا نصــت عليــه المــادة 126 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.  

المــادة  عليــه  نصــت  مثلمــا  جوازيــة  الطبيــة  القضائيــة  الخبــرة   : الاختيــاري  الطابــع  ب. 
126 أعــاه، فالأمــر بإجــراء الخبــرة متــروك للســلطة التقديريــة للقا�ضــي، يملــك حريــة تقديــر 
مــدى ضــرورة نــدب خبيــر تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب الخصــوم، فــي كل مــرّة يحتــاج فيهــا لأهــل 
الاختصــاص لتنويــره حــول واقعــة فنيــة علميــة، كمــا يمكنــه عــدم نــدب خبيــر متــى رأى أســبابا 
ــه علــى القا�ضــي فــي حالــة رفــض طلــب تعييــن خبيــر، أن يســبب هــذا الرفــض.

ّ
تبــرر ذلــك، علــى أن



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

36

القاضــي المدنــي والخبرة القضائيــة الطبيــــة

فــي واقعــة طبيــة فنيــة محضــة أو واقعــة  الفنــي: الخبيــر الطبــي لا يعيّــن إلا  الطابــع  ج. 
ماديــة تقنيــة يجهلهــا القا�ضــي، لتنويــره ومســاعدته علــى فهمهــا. ومــن ثمــة، وجــب عليــه تحديــد 
إطــار مهمــة الخبيــر تحديــدا دقيقــا، بإســقاط مقتضيــات المــادة 128 مــن قانــون الإجــراءات 
المدنيــة والإداريــة علــى جميــع الأحــكام والقــرارات الآمــرة بالخبــرة بمــا فيهــا دعــاوى المســؤولية  
حصــول  إلــى  أدت  التــي  الأســباب  بتعييــن  وذلــك  للصحــة  الخاصــة  المؤسســات  فــي  المدنيــة 
الواقعــة المؤديــة إلــى الضــرر، و القــول هــل هنــاك تقصيــر، إهمــال، غلــط، خطــأ أم لا مــن 
جانــب الطبيــب - المدعــى عليــه - بمفهــوم  القواعــد الفنيــة التــي تضبــط أخلاقيــات المهنــة 
الطبيــة، والقــول هــل كان لطبيــب يقــظ فــي نفــس الظــروف التــي أحاطــت بالطبيــب موضــوع  

المســاءلة أن يتصــرف كذلــك أو كان بإمكانــه تجنــب الفعــل؟ 

دـ الطابــع التبعــي :  الخبــرة القضائيــة الطبيــة تفتــرض وجــود نــزاع قائــم باعتبارهــا وســيلة 
تحقيــق، القا�ضــي يلجــأ إليهــا كإجــراء تبعــي لكشــف أو تعزيــز دليــل إثبــات فــي دعــوى المســؤولية 

المدنيــة الطبيــة المرفوعــة أمامــه. 

ثانيــا : موقــف قانــون الإجــراءات المدنيــة والمحكمــة العليــا مــن الخبــرة القضائيــة 
الطبيــة كوســيلة إثبــات :    

اـ موقف المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية :

ــه يفهــم مــن 
ّ
المشــرع فــي هــذا القانــون ولئــن لــم يســتعمل عبــارة »حجيــة الخبــرة«، غيــر أن

 حجيــة الخبــرة القضائيــة 
ّ

خــال مــا نــص عليــه بــأنّ : »القا�ضــي غيــر ملــزم بــرأي الخبيــر«، بــأن
الطبية نسبية، لأنّ القا�ضي هو من يفصل في النزاع وهو من يفرض الرقابة القضائية على 
هــذه الخبــرة التــي تســاعده علــى التقديــر القانونــي للخطــأ الطبــي الفنــي، فيأخــذ منهــا الدليــل 
العلمــي ويضعــه ضمــن دائــرة الأدلــة، ثــم يســتعمل القا�ضــي الســلطة التقديريــة المخوّلــة لــه 
قانونــا فــي تقديــر الخبــرة الطبيــة بالأخــذ بهــا أو اســتبعادها، غيــر أنّ هــذه الســلطة غيــر مطلقــة 

لأنّهــا مقيّــدة بضوابــط محــددة فــي نــص المــادة 144 مــن هــذا القانــون وتطبيقــا لذلــك:

• إذا رأى القا�ضــي أنّ نتائــج الخبــرة القضائيــة الطبيــة متفقــة مــع الأســانيد المقدمــة فــي 	
الدعــوى، فلــه أن يعتــد بهــا، طبقــا للمــادة 1/144 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة. ولــه 

أيضــا ســلطة المفاضلــة بيــن تقاريــر الخبــراء بعــد مناقشــة الخبــرة التــي أمــر بهــا.  
• إذا رأى القا�ضــي أنّ العناصــر التــي جــاء بهــا الخبيــر القضائــي الطبــي فــي تقريــره غيــر 	

علــى  منــه  ليحصــل  الخبيــر  باســتدعاء  اللازمــة،  الإجــراءات  جميــع  يتخــذ  أن  فلــه  وافيــة، 
الإيضاحــات والمعلومــات الضروريــة ولــه أن يأمــر باســتكمال التحقيــق بالخبــرة التكميليــة أو 

الخبــرة المضــادة، طبقــا للمــادة 141 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.  
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• إذا رأى القا�ضــي أنّ تقريــر الخبــرة القضائيــة الطبيــة جــاء مخالفــا للأدلــة والأســانيد 	
المقدمــة وغيــر مقنــع، فلــه أن يســتبعده ويلجــأ إلــى خبــرة جديــدة إن اســتلزم الحــال ذلــك. غيــر 
ــه يجــب عليــه تســبيب اســتبعاد الخبــرة، وهــو الضابــط القانونــي الــذي نصــت عليــه المــادة 

ّ
أن

2/144 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.  

ب. موقف المحكمة العليا في الجزائر: 

أخضعــت المحكمــة العليــا الخبــرة القضائيــة الطبيــة كغيرهــا مــن أدلــة الإثبــات لتقديــر 
قضاة الموضوع، فلم تضف عليها قوة ثبوتية خاصة تمّيزها. فاعتبرتها وسيلة إثبات عادية. 
نطــاق تدخلهــا فــي مجــال هــذه الخبــرة يبقــى محــدودا، لأنّ مــا يســتخلصه قضــاة الموضــوع مــن 
وأنّ  التقديريــة.  لســلطتهم  الخاضعــة  الموضوعيــة  الأمــور  مــن  يعــد  الطبيــة،  الخبــرة  نتائــج 
الضابــط علــى حريتهــم فــي ذلــك هــو عرضهــا علــى الأطــراف للمناقشــة، وعلــى القضــاة التحليــل 
والتقديــر، مــع إبــراز عناصــر اعتمادهــا ووجــوب تعليــل عناصــر اســتبعادها بأســباب لا يعتريهــا 

الغمــوض والتناقــض. 

 المحكمــة العليــا تتدخــل فــي معالجــة أوجــه الطعــن بالنقــض المتعلقــة بالمســائل 
ّ

غيــر أن
الإجرائيــة فــي الخبــرة القضائيــة الطبيــة، كخــرق مبــدأ الوجاهيــة أو القصــور فــي التســبيب أو 
انعدام التســبيب عند عدم إبراز أســباب اســتبعاد الخبرة أو عدم مناقشــة أجزاء من الخبرة 
تؤكــد عكــس مــا ذهــب إليــه القضــاة أو فــي حالــة وجــود تناقــض أو غمــوض فــي محتويــات الخبــرة 
القضائيــة نفســها، ولــم يتــم الــردّ علــى الدفــوع المثــارة بخصوصهــا مــن القضــاة أو تــم الــردّ عليهــا 

بأجوبــة غيــر دقيقــة أو غيــر مفهومــة.  

المنازعــات  فــي  الطبيــة  القضائيــة  الخبــرة  إلــى  اللجــوء  عــن  الناشــئة  الإشــكالات   : ثالثــا 
: القضائيــة 

• تعيين عدة خبراء وتخصصهم : المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 	
تجيز للقا�ضي تعيين خبير أو خبراء من نفس التخصص أو تخصصات مختلفة.

• تعــدد الخبــراء : صعوبــة تطبيــق المــادة 2/127 مــن نفــس هــذا القانــون. المطلــوب فــي 	
حالــة تعييــن عــدة خبــراء، إعــداد تقريــر خبــرة واحــد. الإشــكال يطــرح فــي حالــة مــا إذا اختلفــت 
آراء الخبــراء، فعوضــا مــن أن يســبب كل منهــم رأيــه، يتــم رفــض إعــداد تقريــر خبــرة واحــد وفــي 

بعــض الحــالات يتــم إعــداد عــدة تقاريــر خبــرة. 
• أطبــاء 	 نــدب  فــي  الحــالات  مــن  العديــد  فــي  تكمــن  الصعوبــة   : الخبــراء  تخصــص 

مختصيــن فــي الطــب الشــرعي، كخبــراء قضائييــن حتــى فــي دعــاوى المســؤولية المدنيــة الطبيــة. 
لكــن هــل يســتطيع الطبيــب الشــرعي تحديــد الخطــأ الطبــي فــي جميــع اختصاصــات الطــب؟ 
عــن  خارجــة  مســائل  فــي  الدعــاوى  هــذه  مثــل  فــي  يســتعين  أن  الخبيــر  هــذا  يســتطيع  وهــل 
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اختصاصــه، بأطبــاء أخصائييــن فــي تنفيــذ الخبــرة، كمــا هــو الحــال عليــه فــي  المــادة 149 مــن 

قانــون الإجــراءات الجزائيــة، التــي تســمح بذلــك بعــد التصريــح مــن القا�ضــي؟ المــادة 12 مــن 

المرســوم التنفيــذي رقــم 310-95، المــؤرخ فــي 1995/10/10، الــذي يحــدد شــروط التســجيل 

فــي قوائــم الخبــراء القضائييــن وكيفياتــه، تنــص علــى أن  : »الخبيــر القضائــي يجــب عليــه القيــام 

ــه هــو المســئول الوحيــد عــن عملــه«. والمــادة 149 أعــاه لا مقابــل لهــا فــي 
ّ
بالخبــرة شــخصيا لأن

قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة هــذا، والــذي  نــصّ فقــط علــى حــق الخبيــر القضائــي فــي 

الاعتــذار فــي المــادة 132 منــه، ليســتبدل بغيــره مــن القا�ضــي الــذي عيّنــه، وتقابلهــا المــادة 11 

من المرســوم التنفيذي رقم 310-95. الإشــكال أنّ الاعتذار نادرا ما يتم اســتعماله من طرف 

الخبــراء الطبييــن فــي مســائل خارجــة عــن تخصصهــم. 

• الخــروج عــن إطــار المهمــة المحــددة للخبيــر الطبــي : يفهــم مــن المادتيــن 125 و128 مــن 	

ــه علــى الخبيــر التقيّــد بتقديــم تحليــل علمــي للوقائــع، 
ّ
قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة أن

ــه خطــأ يجرّمــه 
ّ
وعــدم تجــاوز حــدود المهمــة بإعطــاء تكييــف قانونــي لفعــل الطبيــب بوصفــه بأن

ــه مســئول.
ّ
القانــون أو بوصفــه بأن

اللغــة 	• إلــى  الأجنبيــة  باللغــة  المحــررة  الطبيــة  القضائيــة  الخبــرة  تقاريــر  ترجمــة 

لهــذا الغــرض،  إلــى مترجــم معتمــد  : المشــرع ســمح للخبيــر الطبــي اختيــار اللجــوء  العربيــة 

طبقــا  للمــادة 134 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، الإشــكال فــي عــدم تلبيــة الترجمــة 

الغــرض المطلــوب لنــدرة المترجميــن المتخصصيــن فــي هــذه المــادة ومنــه، عــدم مطابقــة الترجمة 

للأصــل ومــا ينجــر عــن ذلــك مــن إعطــاء عــدة قــراءات للخبــرة. 

• التصــادم مــع مبــدأ الوجاهيــة بعــدم إخطــار الخصــوم للحضــور للخبــرة القضائيــة 	

الطبيــة لطبيعتهــا الخاصــة، طبقــا للمــادة 135 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

• إشــكالية التضامــن المهنــي بيــن الطبيــب الخبيــر والطبيــب المدعــى عليــه والــذي يمكــن 	

محــل  والممارســين  والجراحيــن  الأطبــاء  مــن  الزمــاء  مــع  التســامح  مــن  نــوع  عليــه  يترتــب  أن 

الموضوعيــة.  ونقــص  المســاءلة 

فــي  الطبيــة  القضائيــة  الخبــرة  مــن  المدنــي  القا�ضــي  موقــف  الثانــي:  المحــور 
: للصحــة  الخاصــة  المؤسســات  فــي  المدنيــة  بالمســؤولية  المتعلقــة  المنازعــات 

اقعة مادية غير فنية محضة( : أولا : الاعتماد على خبرة الطب الشرعي )في و

•	 2012/07/19 بتاريــخ  المدنيــة  الغرفــة  عــن  صــادر  القــرار   ،0800934 الملــف  رقــم 

 : )قــرار غيــر منشــور( 
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نقــض القــرار الــذي ألغــى الحكــم الــذي صــادق علــى تقريــر الخبيــر القضائــي المختــص 	•
فــي الطلــب الشــرعي وألــزم المطعــون ضدهــا - العيــادة - أن تدفــع لــكل واحــد مــن الطاعنيــن - 
أوليــاء المريضــة - التعويــض عــن وفــاة ابنتهمــا القاصــرة ومــن جديــد، ق�ضــى برفــض الدعــوى 

لعــدم الإثبــات، والنقــض بســبب :   
ه لا يمكن 	•

ّ
الاعتماد في التسبيب على أنّ الطبيب الجراح لم يرتكب أي خطأ طبي وأن

مســاءلته إلا علــى أســاس المســؤولية التقصيريــة، مــع أنّ الأســانيد القانونيــة فــي رفــع الدعــوى 
كانــت علــى أســاس المســؤولية التعاقديــة والتــي كانــت وفقــا للمــادة 45 مــن مدوّنــة أخلاقيــات 
الطــب، تتطلــب مــن القضــاة الاســتناد إلــى أحــكام المســؤولية العقديــة ومناقشــة العقــد الطبــي 
فــي مراقبــة  يتمثــل  التزامــا عقديــا  الــذي يرتــب  والطاعنيــن،  الخاصــة  العيــادة  بيــن  النا�شــئ 
المريضــة فــي الفتــرة التاليــة للعمليــة الجراحيــة، ببــذل العنايــة اللازمــة فــي ذلــك بغــرض معالجــة 
مضاعفــات العمليــة. كان عليهــم مناقشــة الشــق مــن الخبــرة المؤكــد فيــه إهمــال العيــادة رقابــة 
المريضــة بعــد العمليــة وإبــراز الأســانيد القانونيــة فــي اعتبــار أنّ هــذا الإهمــال لا يشــكل إخــالا 
بالتــزام تعاقــدي  ولا تترتــب عليــه المســؤولية التعاقديــة الطبيــة المؤديــة لحــدوث وفــاة الطفلــة.

•	 2015/05/21 بتاريــخ  المدنيــة  الغرفــة  عــن  صــادر  القــرار   ،0982161 الملــف  رقــم 
 : )قــرار غيــر منشــور( 

رفــض الطعــن بالنقــض فــي القــرار الــذي أيــد الحكــم المســتأنف مبدئيــا فيمــا ق�ضــى 	•
فــي الطــب الشــرعي، إلــزام  باعتمــاد تقريــر الخبــرة القضائيــة المنجــزة مــن الطبيــب المختــص 
الطاعنــة - الطبيبــة - بدفعهــا للمطعــون ضــده - الولــي القائــم فــي حــق ابنــه القاصــر - المريــض - 
التعويــض عــن الأضــرار اللاحقــة بــه، إلغائــه فيمــا زاد عــن ذلــك والقضــاء مــن جديــد، برفــض 
باقــي الطلبــات لعــدم التأســيس )فــي الشــق مــن الحكــم الــذي كان قــد حمّــل الطبيبــة والشــركة 

ذات المســؤولية المحــدودة - العيــادة - المســؤولية بالتضامــن بينهمــا( بســبب: 
الاعتمــاد علــى خبــرة الطبيــب الشــرعي التــي أثبتــت أنّ المطعــون ضدهــا - الطبيبــة 	•

- قــد ارتكبــت إهمــالا ســاعة إجرائهــا العمليــة القيصريــة وإخراجهــا للطفــل المولــود مــن بطــن 
ــه يعانــي مــن عــرج أثنــاء الم�شــي 

ّ
أمــه، بحيــث تعــرض إلــى كســر رجلــه اليســرى أثنــاء الــولادة، وأن

وألــم هــام وتــم تقديــر نســبة عجــزه الجزئــي الدائــم بـــــ 40 بالمائــة وأنّ العاهــة المتخلفــة كانــت 
نتيجــة الخطــأ الطبــي للطاعنــة  - الطبيبــة - اســتخلص القضــاة مــن ذلــك ثبــوت مســؤوليتها. 

الاعتمــاد علــى تحليــل الاتفاقيــة المكتوبــة المبرمــة بيــن  العيــادة والطبيبــة لا ســيما 	•
المادتيــن 07 و13، بحيــث ثبــت للقضــاة منهمــا أنّ دور العيــادة يقتصــر علــى وضــع الوســائل 
الماديــة والبشــرية تحــت تصــرف الطبيبــة مقابــل مبلــغ مالــي وأنّ كل مريــض للطبيبــة يتــم قبولــه 
بالعيــادة، هــو تحــت مســؤولية الطبيبــة التامــة وتلتــزم هــذه الأخيــرة بتأميــن مســؤوليتها المدنيــة. 
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اســتخلص القضــاة مــن ذلــك، أنّ الطاعنــة - الطبيبــة - ليســت تابعــة للمطعــون ضدهــا - 
العيادة - لكنها تمارس مهنتها على حسابها الخاص وتحت مسؤوليتها الفردية، وبهذه الصفة 

تتحمــل التبعــات الماليــة لمســؤوليتها دون العيــادة.  

اقــع فــي  ثانيــا : الاعتمــاد علــى خبــرة الطــب الشــرعي للقــول بثبــوت الخطــأ الطبــي الو
مخبــر العيــادة  :

 رقــم الملــف 0785093، القــرار صــادر عــن الغرفــة المدنيــة بتاريــخ  2012/05/24 	•
)قــرار غيــر منشــور( : 

 رفــض الطعــن بالنقــض فــي القــرار الــذي اعتمــد علــى تقريــر الخبيــر الأخصائــي فــي 	•
الطــب الشــرعي وبالنتيجــة، ألــزم الطاعنــة - العيــادة الطبيــة الخاصــة - بــأن تدفــع  للمطعــون 
ضدهــا - المريضــة - التعويــض لجبــر الأضــرار التــي أصابتهــا جــراء اســتئصال جهازهــا التناســلي 
بســبب  الخطــأ الطبــي للعيــادة فــي التشــخيص الخاطــئ الحاصــل فــي مخبرهــا الــذي أكــد وجــود 
الشــرعي أثبتــت أنّ مــرض المطعــون  الطبيــب  فــي ظهــر عنــق الرحــم وخبــرة  ســرطان خبيــث 

ضدهــا غيــر ســرطاني. 

اقعة الفنية: ثالثا : وجوب الاستعانة بخبرة خبير مختص في الو

 رقــم الملــف 1502355، القــرار صــادر عــن الغرفــة المدنيــة فــي 2023/04/27 )قــرار 	•
غيــر منشــور( :

 نقــض القــرار الــذي ألغــى الحكــم ومــن جديــد، رفــض الدعــوى المرفوعــة مــن ذوي 	•
حقــوق المرحومــة -  المريضــة - لعــدم التأســيس، اعتمــادا علــى الخبــرة القضائيــة المنجــزة مــن 
طبيــب شــرعي للقــول بــأنّ الطبيــب المعالــج بــذل العنايــة اللازمــة فــي معالجــة المريضــة وهــو غيــر 

ملــزم بتحقيــق نتيجــة وضمــان الشــفاء، والنقــض بســبب : 

إنجاز الخبرة من طبيب شرعي دون اللجوء إلى خبير مختص في الشرايين للتحقق 
مــن مســؤولية الأطبــاء المشــرفين علــى تشــخيص المــرض وتحديــد العــاج وعــدم التمحيــص فــي 
مــدى إخــال العيــادة بالتزامهــا بضمــان ســامة المريضــة عنــد تحويلهــا إلــى مستشــفى عمومــي 

لإجــراء عمليــة جراحيــة ثانيــة لهــا توفيــت بعدهــا. 

 رقــم 297062، القــرار صــادر عــن الغرفــة الجنائيــة بتاريــخ 2003/06/24 )منشــور 	•
فــي مجلــة  المحكمــة العليــا ســنة 2003 العــدد 02ـ الصفحــة 337(:

برفــض 	• التحقيــق  قا�ضــي  لأمــر  المؤيــد  الاتهــام  غرفــة  عــن  الصــادر  القــرار  نقــض 
: بســبب  المدنــي  الإدعــاء 

 - - طبيــب التوليــد  اكتفــاء القــرار بحيثيــة واحــدة »اســتبعاد مســؤولية المطعــون ضــده 
ــه غيــر مطالــب بتحقيــق نتيجــة ولــم يرتكــب أي خطــأ مهنــي« 

ّ
ــه بــذل العنايــة وأن

ّ
علــى أســاس أن
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مــع أنّ القــرار فصــل فــي نقطــة فنيــة تتطلــب تخصصــا مهنيــا، بمــا أنّ الطاعــن - والــد الطفــل 
المولــود بعينيــن مغلقتيــن - قــدم ملفــا طبيــا علــى أنّ زوجتــه خضعــت لتحاليــل مــن طــرف طبيــب 
بيولوجــي، أثبتــت أنّهــا مصابــة بــداء المقوســات، الــذي كان ســببا  فــي تشــوه الجنيــن. وقــد أمــر 

هــذا الطبيــب بمراقبــة هــذا المــرض خــال 21 يــوم والمراقبــة لــم تتــم. 

رابعا : عدم تعيين فريق طبي مختص :  
•	 2024/02/29 بتاريــخ  الغرفــة المدنيــة  القــرار صــادر عــن   ،1622688 الملــف   رقــم 

)قــرار غيــر منشــور(:

 نقــض القــرار الــذي ألغــى الحكــم المســتأنف. ومــن جديــد، حمّــل الطاعنــة - الطبيبــة- 	•
مســؤولية الضــرر اللاحــق بالمطعــون ضدهــا - المريضــة - بســبب اســتئصال ثديهــا اعتمــادا علــى 
تحليلهــا الخاطــئ بصفتهــا طبيبــة مختصــة فــي التشــخيص والــذي أوقــع الطبيــب الجــراح فــي 

الخطــأ. النقــض كان بســبب : 

للجــزم  القضــاء،  بهــا  يأمــر  لــم  المســتأصل  للثــدي  لاحقــة  طبيــة  تقاريــر  علــى  الاعتمــاد 
بمســؤولية الطاعنة - الطبيبة - الأمر كان يفرض تعيين فريق من الأطباء الخبراء المختصين 
فــي التشــخيص والأورام الســرطانية والجراحــة لهــم درايــة علميــة فــي مثــل هــذه التخصصــات.  

خامســا : الاعتمــاد علــى الخبــرة القضائيــة الطبيــة للتقريــر بمســؤولية طبيــب الأســنان 
)الخطــأ المهنــي، وتغييــر المــادة المســتعملة فــي عمليــة الــزرع( : 

رقــم الملــف 1319084، قــرار صــادر عــن الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 2020/09/17 )قــرار 	•
غيــر منشــور( :

ألــزم طبيــب 	• الــذي ألغــى الحكــم ومــن جديــد،  القــرار  فــي   رفــض الطعــن بالنقــض 
الأســنان تحــت ضمــان شــركة تأمينــه بتعويــض المطعــون ضــده - المريــض - بالاعتمــاد علــى 
الخبــرة القضائيــة لاســتخلاص الأخطــاء الواقعــة مــن الطاعــن- طبيــب الأســنان  - فــي عمليــة 

زرع الأســنان بســبب :  

تســرعه وعــدم انتظــار مــدة التئــام الجــروح وشــفاء اللثــة، بقيامــه بحــك أســنان الفــك 
المزروعــة  العلويــة  الأســنان  طــول  تغطيــة  بغــرض  ســامتها،  رغــم  منهــا  والإنقــاص  الســفلي 
مــن طرفــه. ممــا نتــج عنــه: تركيــب قواطــع علويــة طويلــة، إنقــاص وتعريــة الأســنان الســلفية 
والمســاس بالفــك الســفلي الــذي كان ســليما رغــم أنّ المشــاكل كانــت فــي الفــك العلــوي، وعــدم 
احتــرام إرادة المريــض وعــدم إعلامــه بالاحتمــالات غيــر المتوقعــة للعمليــة. ومنــه توّصــل القضــاة 
إلــى توفــر أركان المســؤولية الطبيــة للمطعــون ضــده وفقــا لقانــون الصحــة ومدونــة أخلاقيــات 

المهنــة. 
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 رقــم الملــف 1508653، قــرار صــادر عــن الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 2023/04/27 )قــرار 	•

غير منشــور(.

الحكــم 	• وألغــى  التحقيــق  محضــر  علــى  صــادق  الــذي  القــرار  فــي  الطعــن  رفــض   

بــأن تدفــع    - فــي زرع الأســنان  لعيــادة المتخصصــة   - ألــزم الطاعنــة  - ومــن جديــد  المســتأنف 

الضــرر.  عــن  لــه والتعويــض  ثمــن تركيــب الأســنان  فــي  الفــارق   - المريــض   - للمطعــون ضــده 

بالاعتمــاد علــى الأدلــة المكتوبــة المقدمــة مــن المطعــون ضــده المتمثلــة فــي وصــولات الدفــع 

المحررة له من العيادة على مدى سنتين والاعتماد على الخبرة القضائية الطبية والتحقيق  

القضائــي الحاصــل للقــول بثبــوت وجــود اتفــاق مســبق بيــن الطرفيــن علــى اســتعمال مــادة 
»الزيركــون« فــي زرع أســنان لــه وعجــز العيــادة علــى تقديــم الدليــل علــى إدعائهــا بوجــود عقــد 

مكتــوب مــع المريــض علــى زرع أســنان لــه مــن مــادة »الســيراميك«. 

اقعة مادية محضة : سادسا : عدم تعيين خبرة طبية لتعلق الخطأ بو

بتاريــخ 	• والمخالفــات  الجنــح  غرفــة  عــن  صــادر  القــرار   ،1352008 الملــف  رقــم   

: منشــور(  غيــر  )قــرار   2021/03/25

 رفــض الطعــن فــي القــرار الــذي أيــد الحكــم القا�ضــي فــي الدعــوى المدنيــة، بإلــزام 	•

الإستشــفائية  المدني-المؤسســة  للمســئول  المدنيــة  المســؤولية  الطاعن-الطبيب-تحــت 

المتخصصــة فــي التوليــد )مؤسســة خاصــة(، وتحــت ضمــان شــركة الـــتأمين بأدائهــا للطــرف 

بهــا. اللاحقــة  الأضــرار  عــن  التعويــض   - المريضــة   - المدنــي 

 الضحية دخلت المؤسسة الخاصة، خضعت للتوليد عن طريق  العملية القيصرية 	•

اختيــارات  لهــا  بــآلام، أجريــت  وخرجــت دون ملاحظــة مــن الطبيــب المشــرف عليهــا. أحســت 

افيــة، تبيّــن منهــا وجــود جســم غريــب فــي البطــن.  الأمــواج فــوق الصوتيــةـ فحوصــات إيكوغر

تــم تأكيدهــا بالتصويــر الطبقــي المحــوري - الســكانير - أدخلــت المركــز الجامعــي الإستشــفائي 

مــن  الكبيــر  الحجــم  مــن  اســتخراج كمــادة قماشــية  تــم  أيــن  لهــا عمليــة جراحيــة،  وأجريــت 

مخلفــات العمليــة القيصريــة.

علــى 	• اعتمادهــم  بســبب  كان  الطبيــة،  القضائيــة  الخبــرة  إلــى  القضــاة  لجــوء  عــدم   

الأدلــة الماديــة الكافيــة المذكــورة أعــاه وأضافــوا لهــا اعتــراف الطاعــن - الطبيــب - بقيامــه بهــذه 

العمليــة وعــدم أخــذه الاحتياطــات الكافيــة بتركــه الضمــادة داخــل جســم المريضــة. إعفــاء باقــي 

أعضــاء الفريــق الطبــي مــن المســؤولية المدنيــة علــى أســاس أنّ الطبيــب هــو مــن يتولــى إدخــال 

الضمــادة وإخراجهــا مــن جســم المريضــة.
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سابعا : مبدأ الوجاهية في الخبرة الطبية القضائية :
 رقــم الملــف 1142498، قــرار صــادر عــن الغرفــة الاجتماعيــة بتاريــخ 2018/03/08 	•

)قــرار غيــر منشــور ( :

 نقــض القــرار الــذي أيــد الحكــم الــذي اســتجاب للطلــب القضائــي للمطعــون ضدهــا 	•
بنــاء علــى طعــن مــن الصنــدوق الوطنــي للتأمينــات الاجتماعيــة، لســببين : 

والإداريــة،  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   135 المــادة  فــي  الداخلــي  القانــون  مخالفــة  اـ 
لاســتبعاد الدفــع بهــا بحجــة أنّهــا خبــرة فنيــة لا تســتدعي حضــور الطرفيــن. وهــو مــا تــم اعتبــاره 
تناقضــا مــع الحكــم قبــل الفصــل فــي الموضــوع، الــذي أمــر الخبيــر باســتدعاء الطرفيــن بمــا فيــه 

الطاعــن وتســجيل أقوالهمــا.

ب ـ حيــازة  الطاعــن وثائــق ومســتندات مــن شــأنها إنــارة الخبيــر الطبــي القضائــي وتغييــر 
مــآل النــزاع.

 رقم الملف 1546774، القرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2022/06/02 	•
)قرار غير منشــور( :

 نقــض القــرار الــذي أيــد مبدئيــا الحكــم مــع تعديلــه لصالــح المطعــون ضــده بنــاء علــى 	•
طعــن بالنقــض مــن الصنــدوق الوطنــي للتأمينــات الاجتماعيــة، بســبب :

فــي  أنّ الحكــم قبــل الفصــل  ــه علــى الرغــم مــن 
ّ
135 المذكــورة أعــاه، لأن المــادة  مخالفــة 

الموضــوع، قــد أمــر باســتدعاء الطاعــن - الصنــدوق - وعلــى الرغــم مــن إثــارة هــذا الأخيــر هــذا 
الدفــع أمــام القضــاة، غيــر أنّهــم اكتفــوا بالقــول الخبيــر إن رأى ضــرورة لاســتدعاء الصنــدوق 
لأمــر بذلــك، مــع أنّ هــذه الصلاحيــة مــن صميــم اختصــاص القضــاة ولا يجــوز لهــم التخلــي 

عنهــا للخبيــر.
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خاتمــــــة : 

موقــف الغرفتيــن المدنيــة والاجتماعيــة والغرفــة الجنائيــة وغرفــة الجنــح والمخالفــات فــي 
المحكمــة العليــا متفــق علــى اعتبــار أنّ الخبــرة القضائيــة الطبيــة خاضعــة للســلطة التقديريــة 
عنــد  العليــا  للمحكمــة  تســمح  التــي  القانونيــة  الضوابــط  احتــرام  بشــرط  الموضــوع،  لقضــاة 
الغرفــة  توجــه  فــي  تطــور  حــدوث  هــو  والملاحــظ  عليهــا،  رقابتهــا  لفــرض  تتدخــل  أن  مخالفتهــا 
المدنيــة بالمحكمــة العليــا علــى عــدم الاكتفــاء بالخبــرات المنجــزة مــن أطبــاء مختصيــن فــي الطــب 
فــي منازعــات  فــي المســائل العلميــة الفنيــة والتقنيــة المطروحــة  الشــرعي، بســبب التعقيــدات 
المســؤولية المدنيــة فــي المؤسســات الخاصــة للصحــة، والتــي ظهــرت نتيجــة التطــور العلمــي فــي 

المجــال الطبــي. لــذا، نقتــرح فــي موضــوع هــذا الملتقــى مــا يلــــــي : 

1ـ  إثــراء المنظومــة التشــريعية والتنظيميــة للصحــة التــي حــددت المفاهيــم التــي تتعلــق 
بمختلــف النشــاطات التــي تمارســها المؤسســات الخاصــة للصحــة، بوضــع نصــوص قانونيــة 
دقيقــة لتحديــد قواعــد وأســس المســؤولية التــي تقــع علــى عاتقهــا، بتبيــان شــروطها وأركانهــا 

)خاصــة وجــوب الكتابــة(، وآثارهــا ومختلــف أنواعهــا. 

2ـ  وضــع نــص قانونــي حــول قاعــدة المســؤولية بــدون خطــأ، بالاكتفــاء بإثبــات جســامة 
الضــرر دون إثبــات الخطــأ.

3ـ  وضــع نــص قانونــي لتحديــد مفهــوم الخطــأ أكان تقنيــا أو بشــريا أو مجــرد إهمــال أو لا 
مبــالاة والغلــط المــؤدي للحــادث.

4ـ  وضــع نــص قانونــي يخــص »القرينــة« التــي تســمح للقضــاة بــأن يســتنبطوا مــن الوقائــع 
والمعطيــات وجــود علاقــة ســببية بيــن الخطــأ والضــرر، ولــو كان الدليــل العلمــي )الخبــرة( قــد 

عجــز عــن إثبــات هــذه العلاقــة. 

المدنيــة  المســؤولية  منازعــات  لحــل  بديــل  كطريــق  القضائيــة  غيــر  الوســاطة  جعــل  5ـ 
قضائيــة.    دعــوى  رفــع  قبــل  وجوبــي  إجــراء  للصحــة،  الخاصــة  للمؤسســات 

6ـ  جعل الوجاهية إجراء وجوبي في جميع قضايا المسؤولية المدنية الطبية.

7ـ  التفكيــر فــي وضــع صنــدوق خــاص بتعويــض ضحايــا الحــوادث الطبيــة فقــط، يضمــن 
لهــم التغطيــة الماليــة للتعويضــات المســتحقة لهــم. 
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مفهوم الدليل العلمي ورقمنة مصالح الطب الشرعي 
الجزائري في مجال الخبرات الطبية

                                                                                                   ا.د بلحاج رشيد
                                                                                                              رئيس مصلحة الطب الشرعي

                                                                                                                   مستشفى مصطفى باشا الجامعي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

1. مقدمـــــــة :

تشــهد الســاحة العلميــة بداخــل المستشــفيات الجامعيــة علــى المســتوى العالمــي وفــي كل 

أو  التشــخيص  فــي  الحديثــة  التقنيــات  اســتعمال  مجــال  فــي  ملحوظــا  تطــورا  الاختصاصــات 

العلاجــات، وهــذا باســتعمال الرقمنــة فــي كل مراحــل التكفــل الإداري والصحــي للمريــض.

هاتــه الوســائل الحديثــة، مكنــت الأطبــاء الجامعييــن فــي تطويــر البحــث العلمــي والمشــاركة 

علــى المســتوى الدولــي فــي الملتقيــات العلميــة، وخاصــة فــي كتابــة مقــالات علميــة ذات ســمعة 

وشــهرة عالميــة فــي مختلــف المجــالات.

فــي مجــال  العربيــة والإفريقيــة  الــدول  فــي ربــوع  العلــوم الطبيــة الشــرعية  فمــا هــو حــال 

عصرنــة الطــب الشــرعي، ومــا هــو مــدى اســتعمال الرقمنــة عبــر مختلــف شــعب ومجــالات 

أو الموتــى؟ التكفــل الطبــي الشــرعي عنــد الأحيــاء  فــي  التدخــل 

سوف أتقاسم معكم بصفتي رئيس أول وأكبر مصلحة طب شرعي في الجزائر، مختلف 

التطــورات العلميــة والتقنيــة فــي مجــال عصرنــة الطــب الشــرعي وإدخــال الرقمنــة، مــن أجــل 

توفيــر والمحافظــة علــى الدليــل العلمــي مــن أجــل اســتعماله مــن طــرف القضــاء ومصالــح الأمــن 

فــي مختلــف المجــالات.
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2. لمحـــة تاريخيـــــة :
العلميــة،  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  تطــورات  عــدة  الجزائــر  فــي  الشــرعي  الطــب  عــرف 
التنظيمية والتكوينية، وهذا منذ ســنة 1970، حيث أنشــأت أول مصلحة في الطب الشــرعي 
بمستشــفى مصطفــى الجامعــي، وبعــد مــرور أكثــر مــن ســتين ســنة تضــم المنظومــة الصحيــة 

الجزائريــة :

	422 طبيب شرعي يعملون عبر التراب الوطني، منهم 170 طبيب شرعي جامعي؛
	57 مصلحة طب شرعي )21 مصلحة استشفائية جامعية(؛
	وجود اختصاص ما بعد التدرج لمدة أربع سنوات؛
	إدخال الطب الشرعي في قانون الصحة؛
	وجود الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي؛
	.إنشاء مخابر للأدلة الجنائية على المستوى الوطني

الطبيــة  الناحيــة  مــن  ســيرنا  الشــرعي، حيــث  الطــب  مجــال  فــي  كبيــرة  خبــرة  للجزائــر  إن 
الشرعية عدة أزمات وكوارث )الإرهاب الهمجي إبان العشرية السوداء، الكوارث الطبيعية، 

العنــف بمختلــف أنواعــه، المخــدرات، الهجــرة غيــر الشــرعية ...(.

مفهــوم الدليــل العلمــي ورقمنة مصالح الطب الشــرعي الجزائري في مجــال الخبرات الطبية
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3. أهــــــداف رقمنــــــة وتطويــــــر الطب الشرعـــي :

من أهم أهداف تطوير ورقمنة الطب الشرعي:
	تطبيق البرنامج الوطني لرقمنة قطاع الصحة؛
	 مواكبــة التطــور العلمــي والعملــي الملاحــظ فــي الاختصاصــات الطبيــة أو الجراحيــة

الأخــرى؛
	 ،القضائيــة( الأطــراف  كل  لصالــح  مفهومــة  شــرعية  طبيــة  وثائــق  تقديــم 

...(؛ المحامــون  القضائيــة،  الشــرطة  ضبــاط  الصحيــة، 
	 توثيق الدليل العلمي وحمايته من الإتلاف؛
	المساهمة في تطوير واستغلال الدليل العلمي الطبي الشرعي؛
	تعزيز تسيير الأرشيف وعصرنة تسيير مصالح الطب الشرعي؛
	عصرنة تبادل الوثائق الطبية الشرعية عن بعد ما بين الأطراف؛
	احترام السر المهني وحماية المعلومة الطبية الشرعية؛
	تطوير البحث العلمي في مجال الطب الشرعي؛
	 فــي الشــباب  الشــرعيين  الأطبــاء  وتشــجيع  العلميــة،  المقــالات  فــي  الفعالــة  المشــاركة 

إلقــاء محاضــرات أو كتابــة المقــالات العلميــة، وهــذا باســتعمال المعلومــات العلميــة 
الرقميــة؛ الشــرعية  الطبيــة 

	 .استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الطب الشرعي
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4. مراحل رقمنة وتطوير الطب الشرعي في الجزائر:

إن العمــل فــي مجــال الطــب الشــرعي بالوســائل التقليديــة القديمــة، باســتعمال الكتابــة 

بالقلــم أو الآلــة الكاتبــة، هــو مؤشــر مباشــر عــن مســتوى تطــور الطــب الشــرعي فــي المصلحــة 

الطبيــة  والوثائــق  المعلومــات  تبــادل  فــي  كبيــر  عائــق  كذلــك  يمثــل  وهــو  الشــرعية،  الطبيــة 

مــع مختلــف المتدخليــن. الشــرعية 

لقــد أصبــح مــن الضــروري والمســتعجل اســتعمال الإعــام الآلــي بمختلــف وســائله الماديــة 

الاختصاصــات  مــن  الأطبــاء  كل  مــع  الخبــرات  وتبــادل  العمــل،  مواكبــة  أجــل  مــن  والبشــرية 

الأخــرى، إدارة المستشــفى، المصالــح الأمنيــة والقضــاء، حيــث عــرف القضــاء الجزائــري تطــور 

ســريع وعــام فــي مجــال رقمنــة العدالــة فــي الجزائــر )اســتخراج الوثائــق عــن طريــق الانترنيــت، 

الإمضــاء الرقمــي، المحاكمــة عــن بعــد، رقمنــة الأحــكام ...(، فأصبــح مــن الضــروري والهــام جــدا 

رقمنــة الطــب الشــرعي.

مــــن المراحــــل التي اتبعناهــــــا :

	 صياغــة بروتوكــول طبــي شــرعي موحــد لــكل الوثائــق الطبيــة الشــرعية، موضــوع علــى
وثيقــة رقميــة محميــة، تحــت إشــراف لجنــة طبيــة شــرعية؛

	 المصادقــة علــى كل البروتوكــولات الطبيــة الشــرعية، مــن خــال تنظيــم يــوم علمــي
وطنــي، بحضــور مختلــف الأطبــاء الشــرعيين عبــر كل التــراب الوطنــي، وبمشــاركة: 
أخــرى،  اختصاصــات  مــن  أطبــاء  محاميــن،  القضائيــة،  الشــرطة  ضبــاط  قضــاة، 

...؛ ممثلــو الجمعيــات، باحثيــن جامعييــن 
	 فــي الشــرعي  الطــب  بمصلحــة  العامليــن  والإدارييــن  الأطبــاء  لــكل  متواصــل  تكويــن 

والرقمنــة؛ الآلــي  الإعــام  مجــال 
	 ،الفحــص وحــدات  الأطبــاء،  مكاتــب  كل  فــي  الآلــي  الإعــام  فــي  المعــدات  كل  اقتنــاء 

...(؛ التشــريح  وحــدة  الأشــعة،  وحــدة  الشــرعية،  الطبيــة  الاســتعجالات 
	وضع كاميرات مراقبة من أجل حماية المعدات من أي إتلاف؛
	 ربــط كل المعــدات مــع المحطــة الرئيســية، والتــي تحتــوي علــى نظــام خــاص بالطــب

الشــرعي، كل الخصائــص مــن أجــل حمايــة المعطيــات؛
	تعيين مسؤول خاص في صيانة العتاد الرقمي؛
	وضع تحت التصرف، مهندس في الإعلام الآلي؛
	 تنظيــم دورات تكوينيــة كل ســتة أشــهر لفائــدة الأطبــاء الشــرعيين والإدارييــن، مــن

أجــل التطــرق للإشــكالات التقنيــة التــي واجهوهــا.
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5. دراسة طبية شرعية :

ســوف نطــرح عليكــم دراســة طبيــة شــرعية، حــول عمليــة رقمنــة مصلحــة الطــب الشــرعي 
بالمركــز الاستشــفائي الجامعــي مصطفــى بالجزائــر.

حيث تحتوي هذه المصلحة على عدة وحدات طبية شرعية، ونجد منها :

	وحدة الاستعجالات الطبية الشرعية؛
	وحدة استعجالات التكفل بضحايا الاعتداءات الجنسية؛
	 وحــدة التكفــل بالاعتــداءات الجســدية )الضــرب والجــرح العمــدي والضــرب

والجــرح غيــر العمــدي مــن حــوادث المــرور وعلــى الطريــق العمومــي(؛
	وحدة التشريح الطبي الشرعي؛
	وحدة طبية شرعية للفحص بواسطة السكانير والأشعة؛
	وحدة التكفل الصحي للمساجين؛
	وحدة علوم السموم الطبية الشرعية؛
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	وحدة الانثروبولوجيا الطبية الشرعية؛
	وحدة التكفل الصحي للبشر ناقلي المخدرات؛
	.وحدة حفظ الجثث والبقايا البشرية مع قاعة تشريح الجثث المتعفنة

حيــث نقــدم كل المعطيــات العلميــة ومختلــف أجهــزة الرقمنــة المســتعملة فــي كل وحــدة، 
مــن أجــل تطويــر مفهــوم الدليــل العلمــي الرقمــي، مــع الحصيلــة الرقميــة للأنشــطة الطبيــة 

الشــرعية. 
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مفهوم الدليل العلمي ورقمنة مصالح الطب الشرعي الجزائري في مجال الخبرات الطبية

6. خاتمـــــــة : 

مــن حيــث  ثمارهــا  أعطــت  الشــرعي،  الطــب  فــي مجــال  الجزائريــة  والخبــرة  السياســة  إن 
عــدد الأطبــاء الشــرعيين الذيــن تكونــوا بالجزائــر، ويعملــون بمختلــف مصالــح الطــب الشــرعي 
عبــر الوطــن، زد عــن ذلــك لهــا خاصيتهــا مــن الناحيــة القانونيــة والعمليــة، حيــث أن الأطبــاء 
وزارة  وكذلــك  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  قطــاع  إلــى  تابعــون  الجزائرييــن  الشــرعيين 
الصحــة، يعملــون فــي المستشــفيات العموميــة أو الاستشــفائية الجامعيــة، ويشــاركون بصفــة 
الأطبــاء  لفائــدة  الشــرعية  الطبيــة  الثقافــة  نشــر  مــع  الشــرعيين،  الأطبــاء  تكويــن  فــي  فعالــة 
العاميــن والمختصيــن مــن القطــاع العــام أو الخــاص، وكذلــك يشــاركون فــي التكويــن المتواصــل 
للقضــاة وضبــاط الشــرطة القضائيــة، مــن أجــل تنويــر العدالــة عــن طريــق الدليــل العلمــي.

إن كل المناهج والبحوث العلمية تستعمل الرقمنة مع مواكبة دائمة في عصرنة وسائل 
التدريس والبحث العلمي، يجب على كل رئيس مصلحة، وعلى مسؤولي اللجان البيداغوجية 
فــي اختصــاص الطــب الشــرعي، أن لا يعملــوا بمفردهــم فــي عزلــة عــن الاختصاصــات الأخــرى، 
علــى  العلميــة  والمقــالات  العلمــي  البحــث  فــي  والمشــاركة  مصالحهــم  عصرنــة  عليهــم  ويجــب 

المســتوى الوطنــي والدولــي.

يجــب كذلــك إنشــاء مجلــة علميــة رقميــة وطنيــة فــي الطــب الشــرعي، مــع إنشــاء جمعيــات 
علميــة فــي علــوم الطــب الشــرعي، حيــث أصبــح مــن غيــر العــادي أن اختصــاص مــا ليــس لديــه 
وســائل  اســتعمال  مــع مواصلــة  علميــة،  ملتقيــات  فــي  يشــارك  أو  ينظــم   علميــة، ولا  مجلــة 
تقليديــة قديمــة فــي مجــال الطــب الشــرعي، حيــث ســيكون مســتقبله الــزوال علــى المســتوى 
إلــى  عرضــة  ويكــون  الشــرعية،  الطبيــة  الإشــكالات  فــي  يتخبــط  ويبقــى  الوطنــي،  أو  المحلــي 
الانتقــادات والطعــن، وللأســف فــي بعــض الأحيــان إلــى المتابعــات القضائيــة مــن طرف الضحايا 
أو أهاليهــم أو الجمعيــات الحقوقيــة، لذلــك فــإن عصرنــة العلــوم الطبيــة الشــرعية أصبحــت 

ضروريــة وأكيــدة، خاصــة فــي قطــاع الإعــام الآلــي والرقمنــة.       
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LA RESPONSABILITE MEDICALE EN CHIRURGIE LIBERALE

					             Pr. MERADJI Boussaad 
						      Chirurgien Retraité	

République algérienne démocratique et populaire
  

Permettez-moi, tout d’abord de féliciter tous les magistrats organisateurs  de 
cette session internationale,  sous l’égide de la Cour Suprême, pour le choix d’un 
thème dont on ne saurait trop souligner l’opportunité, voire même l’acuité justifiées 
par une situation empreinte d’une coordination réglementaire insuffisante entre 
les multiples parties concernées, situation complexifiée par un essor majeur et 
continu du secteur médical libéral dans notre pays au cours de ces vingt dernières 
années.

J’ai eu la chance d’avoir effectué une double carrière chirurgicale : la première, 
hospitalo-universitaire, d’une durée de trente cinq ans, et la seconde, en milieu 
libéral, d’une durée de vingt deux ans. C’est donc à ce titre qu’il m’a été demandé 
d’intervenir dans nos débats, en tentant de retracer le vécu du chirurgien libéral, 
dans le domaine de la responsabilité médicale, au sein d’un établissement privé 
hospitalier (EPH).

Soucieux d’être bref et d’éviter les redondances, je me limiterais à poser 
les problèmes vécus sur le terrain par les différents acteurs concernés et à faire 
quelques propositions centrées sur les deux parties essentielles objets de notre 
débat à savoir les droits et la protection du patient d’une part, la responsabilité et 
la prévention des conflits pour le chirurgien d’autre part. Seront exclus de notre 
propos la pratique chirurgicale dans le secteur étatique et la pratique médicale 
dans le secteur libéral.

l/ Le chirurgien. Comme tous les médecins, il est astreint à une obligation de 
moyens et non de résultat. Ce principe induit, en premier lieu, sa compétence à 
poser le diagnostic, décider de l’indication opératoire et à effectuer l’acte chirurgical 
nécessaire. La sur spécialisation chirurgicale peut être à l’origine de difficultés pour 
disculper ou condamner un chirurgien. Il nous parait alors utile, dans ces cas-là, 
de rappeler la nécessité de recourir à I‘avis définitif des autorités universitaires 
concernées. En ce qui concerne l’obligation de moyens humains et matériels, ils 
relèvent de la structure de soins que nous verrons plus loin.

Rappelons cependant qu’il incombe au chirurgien de s’assurer de leur 
disponibilité et de leur adéquation à l’acte chirurgical envisagé.

Le chirurgien est aussi tenu de fournir une information loyale et complète au 
patient et à sa famille afin d’obtenir un consentement éclairé de leur part. Dans 
la réalité, les chirurgiens ne jugent pas utile de documenter cette importante 
étape. Ils se contentent de faire signer au patient une simple attestation affirmant
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leur acceptation d’être opéré, ce qui ne sert à rien juridiquement puisqu’aucun 
document ne prouve que le malade a été informé dans ce sens.

Les relations contractuelles liant le chirurgien à la structure libérale où il 
exerce, que ce soit en tant que chirurgien libre ou salarié, ne modifient en rien les 
responsabilités respectives du chirurgien et de la structure médicale vis-à-vis des 
patients. A cet égard, nous rappellerons que le problème de chirurgiens étrangers, 
venant opérer en Algérie dans le cadre de relations contractuelles avec des 
structures privées, suscite encore un contexte de responsabilités civiles complexe 
demeuré, à ce jour, peu envisagé.

Quant au chirurgien fonctionnaire dans le secteur public et opérant dans une 
structure privée, ce qui est encore interdit, il engage directement et avant tout, sa 
responsabilité administrative et civile, ainsi que celle de la structure où il exerce 
son activité.

lI/ Le second acteur est le patient et, souvent aussi, sa proche famille. Tout 
Ie dispositif législatif devrait viser à préserver et à faciliter l’exercice de ses 
droits de quelque nature qu’ils soient. Il ne faudrait pas que l’obtention de ces 
droits ne soit qu’un long chemin interminable et douloureux. Il faudrait que ses 
dédommagements soient à la mesure des préjudices corporels et psychologiques 
qu’il a subis. Ces préjudices ne doivent être ni ignorés, ni minimisés et ni exagérés 
par l’ensemble des parties concernées. Au-delà des éventuelles sanctions pénales 
prononcées par le juge, I‘évaluation des dommages est une étape souvent négligée 
et effectuée par des médecins qualifiés d’experts, ce qui nous renvoie au problème 
de l’expertise en matière de responsabilité médicale.

Cette dernière est une phase importante de la procédure judiciaire car elle 
apportera au juge I‘aide nécessaire pour qualifier et déterminer les responsabilités 
des uns et des autres.

Cependant, cette expertise pose, jusqu’à ce jour, trois sortes de problèmes.
Le premier problème est la qualification des médecins experts. Actuellement, 

est considéré comme tel tout chirurgien spécialiste du secteur public ayant 
demandé son inscription en tant que tel au niveau du Tribunal de sa circonspection, 
sans que la loi l’assujettisse à une formation préalable et validée en matière de 
droit lui permettant de classer les faits en aléa, erreur ou faute. Bien plus, des 
médecins légistes sont souvent désignés comme experts alors qu’ils n’ont aucune 
qualification pour déterminer les responsabilités dans une quelconque spécialité. 
Les médecins légistes sont qualifiés pour déterminer les circonstances et les 
causes de la mort ou bien faire un descriptif des lésions causées, évaluer leurs 
conséquences et le montant des dédommagements.

Le second problème est la procédure d’expertise qui n’est guère codifiée dans 
les textes actuels et laissée à l’appréciation des uns et des autres. Cette procédure 
se réduit souvent à la lecture, par l’expert, du protocole opératoire, de quelques 
données du dossier et à la rédaction de conclusions péremptoires et définitives.
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Il est d’une utilité certaine d’inclure la nécessité d’un dialogue préalable entre 
l’expert et chacune des parties concernées : le chirurgien, le patient, le responsable 
de la structure de soins et le médecin légiste si besoin. Ainsi, le médecin expert 
pourra mieux étayer ses conclusions en connaissance de cause.

Le troisième problème est celui de la contre-expertise. Les textes actuels 
prévoient qu’une demande de contre-expertise, par le plaignant ou par une des 
parties incriminées, est soumise uniquement au bon vouloir du juge. Il nous 
paraitrait utile, pour la pertinence des débats, que les règles actuelles donnent 
droit et satisfaction à une demande de contre-expertise, introduite par l’une des 
parties concernées, sur la base d’un minimum d’arguments.

S’agissant de la structure privée dans laquelle les faits se sont déroulés, les 
textes sont clairs  : elle est chargée de fournir en permanence tous les moyens 
humains et matériels nécessaires à I‘exercice des activités figurant sur son agrément 
administratif. Il est clair que le chirurgien demeure entièrement responsable de 
tous ses actes vis-à-vis de son patient, la structure ne jouant qu’un rôle de support 
technique, assumant sa propre responsabilité civile.

Le caractère médical de la structure est administrativement concrétisé par 
l’agrément d’un chirurgien-directeur médical, qui sera l’interlocuteur du Ministère 
de la santé selon des dispositions réglementaires qui demeurent vagues et 
sommaires, tout en ne précisant pas qu’il n’a déontologiquement aucune autorité 
ou responsabilité sur la prise en charge d’un patient par son chirurgien. Cette 
situation a amené fréquemment l’incrimination injustifiée du directeur médical au 
même titre que le chirurgien ou le Directeur de la structure.

Dans le domaine des Assurances, le chantier, méconnu de tous, est resté depuis 
longtemps en friche. Si l’obligation d’être assurés pour le chirurgien et la structure 
de soins est de règle, le contenu et le champ pratique de cette disposition sont loin 
d’être conformes à la réalité des choses. L’une des causes essentielles relève de la 
méconnaissance par les chirurgiens de l’importance d’être correctement assurés. 
Les sommaires contrats proposés ne sont nullement à la hauteur des risques 
encourus et, surtout, n’offrent aucune assistance concrète de conseil juridique au 
chirurgien, sans compter la lente réactivité de leurs procédures à toutes les étapes 
de l’instruction, du déroulement du procès et de ses conséquences.

Autre intervenant dans notre thématique, le Conseil de Déontologie Médicale 
qui existe maintenant depuis plus de vingt ans et présidé par mon ami, le Docteur 
Bekkat ici présent. Je serais donc très bref en ne mettant l’accent que sur un seul 
constat : un manque flagrant de sensibilisation, et à tous les niveaux concernés, de 
l’importance de cette structure officielle prévue par le Code de santé Public, que ce 
soit dans ses prérogatives réglementaires, éthiques, déontologiques, d’expertise, 
de médiation, et de conseil. La méconnaissance de l’importance de cette instance 
relève de plusieurs causes qui méritent débat.
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Enfin, dernier intervenant, et non des moindres : l’Etat concernant le volet 
sociétal de notre problème. La situation actuelle concernant la responsabilité 
médicale en général et en milieu libéral, en particulier, ne satisfait aucune partie.

Pour le chirurgien, du simple aléa diagnostic ou thérapeutique jusqu’aux 
classiques complications post opératoires publiées dans la littérature médicale 
peuvent conduire à un drame à la suite d’une plainte, où l’obligation de résultats 
va se substituer à l’obligation de moyens !

Pour la justice, submergée par des dossiers de toute nature, les affaires de 
responsabilité médicales, beaucoup moins nombreuses, ne font pas l’objet, 
souvent, de toute l’attention approfondie et des expertises qu’elles requièrent.

Enfin, pour le patient et sa famille, c’est une longue et nouvelle souffrance liée 
à la procédure qu’il faudra supporter.

Il apparait donc nécessaire de mettre en place un palier préalable dans l’examen 
des dossiers afin de sérier ceux qui relèvent d’une véritable procédure judiciaire.

Ce palier, de nature administrative et décentralisé, réunira tous les intervenants 
et experts nécessaires afin de traiter rapidement les dossiers et d’avancer l’une 
des trois conclusions suivantes : dossier non recevable, dossier recevable et 
traité sans implication pénale du chirurgien, dossier recevable à transmettre à la 
justice. L’expérience française dans ce domaine (loi Kouchner) est particulièrement 
démonstrative.

En conclusion, le thème de nos débats pose un problème humain, juridique 
et sociétal qui mérite toute notre attention et l’ouverture d’un vaste chantier de 
réformes impliquant toutes les parties concernées et dont les maitres mots sont la 
prévention, la formation, l’organisation et la médiation. Quant au chirurgien libéral, 
il doit apprendre à se tenir constamment prêt à répondre à toute situation qui 
exigerait de fournir toutes les preuves concrètes de sa qualification, de sa stratégie 
diagnostique et chirurgicale, de son suivi post opératoire et des moyens utilisés.
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المسؤوليــة الطبيــة في الجراحــة الحــرة

                                                                                                      البروفيسور مراجي بوسعد 
                                                                                                                 جـــــراح متقاعــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                       

اســمحوا لــي فــي البدايــة بتهنئــة جميــع القضــاة المنظميــن لهــذه الــدورة الدوليــة تحــت رعايــة 
المحكمــة العليــا، علــى اختيــار موضــوع لا يمكننــا إلا التأكيــد علــى أهميتــه المبــررة بوضعيــة 
تتميــز بتنســيق تنظيمــي غيــر كاف بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة، وهــي وضعيــة معقــدة بســبب 
التطــور الكبيــر والمســتمر للقطــاع الطبــي الحــر فــي بلادنــا، خــال الســنوات العشــرين الأخيــرة.

ــا لأننــي امتهنــت مســيرة جراحيــة مزدوجــة: الأولــى بالمستشــفى الجامعــي 
ً
لقــد كنــت محظوظ

، والثانيــة، فــي وســط حــر اســتمرت لمــدة اثنيــن وعشــرين عامًــا. بهــذه 
ً
لمــدة خمســة وثلاثيــن عامــا

الصفــة إذا، طلــب منــي تقديــم مداخلــة خــال مناقشــاتنا، فــي محاولــة لســرد تجربــة جــراح حــر 
.)EPH( فــي مجــال المســؤولية الطبيــة علــى مســتوى مؤسســة استشــفائية خاصــة

وحرصًــا منــي علــى أن أكــون موجــزا وتجنبــا للتكــرار، ســأقتصر علــى طــرح المشــاكل التــي 
المقترحــات  بعــض  وتقديــم  المعنيــة،  الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  الواقــع  أرض  علــى  تعيشــها 
التــي تتمحــور حــول قســمين أساســيين مــن موضــوع مناقشــتنا وهمــا : حمايــة حقــوق المريــض 
مــن جهــة و مســؤولية وحمايــة الجــراح مــن جهــة أخــرى. وسأســتبعد مــن العــرض، الممارســة 

الجراحيــة فــي القطــاع الحكومــي والممارســة الطبيــة فــي القطــاع الخــاص.  

1/ الجراح ككل الأطباء، ملزم ببذل العناية وليس بتحقيق النتيجة. يتطلب هذا المبدأ 
فــي المقــام الأول كفاءتــه فــي التشــخيص، تقريــر دواعــي العمليــة وإجــراء الجراحــة المطلوبــة. وقــد 
يكــون التخصــص الجراحــي المفــرط هــو الســبب فــي ظهــور صعوبــات مرتبطــة بتبرئــة أو إدانــة 
الجــراح. ومــن ثــم مــن المفيــد بالنســبة لنــا، فــي هــذه الحــالات، التذكيــر بضــرورة العــودة إلــى 
الــرأي النهائــي للســلطات الجامعيــة المعنيــة. وفيمــا يتعلــق بالالتــزام بتوفيــر المــوارد البشــرية 
والماديــة، فإنــه يرجــع للمؤسســة العلاجيــة التــي ســنتطرق إليهــا فيمــا بعــد. للتذكيــر، فإنــه يتعيــن 
علــى الجــراح ضمــان توفرالمــوارد البشــرية والماديــة وملاءمتهــا للعمــل الجراحــي المقــرر إجــراؤه.

قصــد  وعائلتــه،  للمريــض  وكاملــة  صحيحــة  معلومــات  بتقديــم  أيضــا  الجــراح  يلــزم 
الحصــول علــى موافقــة واضحــة. وفــي الواقــع، لا يــرى الجراحــون أي جــدوى مــن توثيــق هــذه 
الخضــوع  قبولــه  تؤكــد  شــهادة  مجــرد  توقيــع  إلــى  المريــض  بدفــع  ويكتفــون  الهامــة.  المرحلــة 

المسؤوليــة الطبيـــة في الجراحــة الحــــرة
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المريــض  إخبــار  تثبــت  لا  الوثيقــة  هــذه  لأن  قانونــا،  مجــدي  غيــر  وهــذا  الجراحيــة،  للعمليــة 
وضعــه. بحقيقــة 

لا تغيــر العلاقــات التعاقديــة التــي تربــط الجــراح بالهيئــة الحــرة التــي يمــارس فيهــا، ســواء 
إزاء  الطبيــة  وبالمؤسســة  بالجــراح  الخاصــة  المســؤوليات  �شــيء  فــي  كأجيــر،  أو  حــر  كجــراح 
المر�ضــى. وفــي هــذا الصــدد، نشــير إلــى أن عمــل الجراحيــن الأجانــب فــي الجزائــر فــي إطــار علاقــات 
تعاقديــة مــع مؤسســات الخاصــة يثيــر، إلــى يومنــا هــذا، مشــاكل معقــدة مرتبطــة بالمســؤوليات 

المدنيــة، لــم تعــن بعــد بالاهتمــام الــازم. 

أمــا بالنســبة للجــراح الموظــف فــي القطــاع العــام، الــذي يعمــل فــي مؤسســة خاصــة، وهــو ما 
يعتبــر ممنوعــا، فــإن ذلــك يقيــم بشــكل مباشــر وقبــل كل �شــيء مســؤوليته الإداريــة والمدنيــة، 

وكــذا مســؤولية الهيــكل حيــث يمــارس نشــاطه. 

2/ المريــض، وفــي كثيــر مــن الأحيــان، عائلتــه أيضًــا : يجــب علــى المنظومــة تشــريعية أن 
تســتهدف الحفــاظ علــى حقوقــه وتســهيل حصولــه عليهــا، مهمــا كانــت طبيعتهــا. ولا ينبغــي أن 
يكــون طريقــه إلــى حقوقــه طويــا شــاقا ومؤلمــا وينبغــي أن تكــون التعويضــات مناســبة للأضــرر 
المعنيــة.  مــن مجمــوع الأطــراف  عــن كل مبالغــة  بعيــدا  بــه،  اللاحقــة  الجســمانية والنفســية 
وبغــض النظــر عــن العقوبــات الجزائيــة المحتملــة المنطــوق بــه مــن طــرف القا�ضــي، فــإن تقييــم 
الأضــرار يعــد غالبــا مرحلــة مهملــة يقــوم بهــا أطبــاء لهــم صفــة الخبــراء. وهــذا يحيلنــا إلــى مشــكل 
الخبــرة فــي مــادة المســؤولية الطبيــة. وتعــد هــذه الأخيــرة مرحلــة مهمــة فــي الإجــراءات القضائيــة، 

لأنهــا ســتتيح للقا�ضــي المســاعدة اللازمــة مــن أجــل تكييــف وتحديــد مســؤولية الجميــع.

ومع ذلك، فإن هذه الخبرة تطرح، حتى الآن، ثلاثة أنواع من المشاكــــل :

المشــكل الأول هــو: تأهيــل الأطبــاء الخبــراء. يعتبــر حاليــا خبيــرا ، كل جــراح متخصــص فــي 
القطاع العام طلب تسجيله بهذه الصفة على مستوى محكمة مقاطعته، دون أن يخضعه 
القانون لتكوين مسبق ومعتمد في المادة القانونية، يؤهله  لتكييف الوقائع على أنها خطر، 
غلط أو خطأ. وزيادة على ذلك فغالبا ما يتم تعيين الأطباء الشرعيين كخبراء، في حين أنهم غير 
مؤهليــن لتحديــد المســؤولية فــي أي اختصــاص كان. فالأطبــاء الشــرعيون مختصــون فــي تحديــد 
ظروف وأسباب الوفاة أو في وصف الجروح ، وتقييم نتائجها وتقدير التعويضات المناسبة.

المشــكل الثانــي هــو أن إجــراءات الخبــرة غيــر مقننــة علــى الإطــاق فــي النصــوص الحاليــة، 
ومتروكــة لتقديــر هــذا وذاك. وتقتصــر هــذه الإجــراءات غالبــا علــى تــاوة بروتوكــول العمليــة 
اســتنتاجات  وتحريــر  الملــف  فــي  الموجــودة  المعطيــات  وبعــض  الخبيــر  طــرف  مــن  الجراحيــة 

قطعيــة ونهائيــة. 

المسؤوليــة الطبيـــة في الجراحــة الحــــرة
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إنــه بالأهميــة بمــا كان، ضــرورة إجــراء حــوار مســبق بيــن الخبيــر وكل واحــد مــن الأطــراف 
المعنيــة: الجــراح، المريــض، المســؤول عــن مؤسســة العــاج والطبيــب الشــرعي إذا لــزم الأمــر. 

بهــذه الطريقــة يتمكــن الطبيــب الخبيــر مــن تدعيــم اســتنتاجاته علــى درايــة.

المشــكل الثالــث هــو الخبــرة المضــادة. إذ تشــير النصــوص الحاليــة إلــى أن طلــب إجــراء 
خبــرة مضــادة مــن طــرف الشــاكي أو مــن أحــد الأطــراف المتهمــة، يخضــع فقــط لمــا يــراه القا�ضــي. 
فــي حيــن أنــه مــن المفيــد، لحســن ســير المناقشــات، أن يتــاح الحــق و يقبــل طلــب إجــراء خبــرة 

مضــادة, مقــدم مــن أحــد الأطــراف المعنيــة، بنــاء علــى حــد أدنــى مــن الحجــج. 

فيمــا يتعلــق بالمؤسســة الخاصــة التــي ارتكبــت فيهــا الأفعــال، فــإن النصــوص واضحــة: يقــع 
علــى عاتقهــا، بشــكل دائــم، توفيــر جميــع الوســائل البشــرية والماديــة اللازمــة لممارســة الأنشــطة 
المحــددة فــي اعتمادهــا الإداري. ومــن الواضــح أن الجــراح يبقــى كليــا مســؤولا عــن كل تصرفاتــه 
تجــاه مريضــه، وأن المؤسســة لا تلعــب إلا دور الدعــم التقنــي، وتتحمــل مســؤوليتها المدنيــة 

الخاصــة بهــا.

يكــون  طبــي،  جراح-مديــر  اعتمــاد  خــال  مــن  للمؤسســة  الطبــي  الطابــع  إداريــا  يجســد 
المتحــدث مــع وزارة الصحــة طبقــا لأحــكام تنظيميــة غامضــة ومختصــرة، لا تشــير إلــى أنــه، مــن 
الناحيــة الأخلاقيــة، لا ســلطة لــه ولا مســؤولية عليــه فيمــا يخــص تكفــل الجــراح بمريضــه. 
وقــد أدى هــذا الوضــع فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تجريــم غيــر مبــرر للمديــر الطبــي علــى غــرار 

الجــراح أو مديــر المؤسســة.

فــي مجــال التأمينــات، بقيــت الورشــة منــذ زمــن طويــل مهملــة و مجهولــة لــدى الجميــع. وإذا 
كانــت إلزاميــة التأميــن بالنســبة للجــراح وهيــكل العــاج هــي القاعــدة، فــإن مضمــون ومجــال 
تطبيــق هــذه الأحــكام غيــر مطابقيــن لحقيقــة الأمــور. و أحــد الأســباب​ الأساســية هــو جهــل 
الجراحيــن لأهميــة التأميــن بطريقــة صحيحــة. وتبقــى العقــود المقترحــة بشــكل مطلــق فــي غيــر 
مســتوى الأخطــار المرتبطــة بالعمــل، وخاصــة أنهــا لا تمنــح أي مســاعدة ملموســة فــي مجــال 
الاستشــارة القانونيــة للجــراح، ناهيــك عــن الاســتجابة البطيئــة لإجراءاتهــا فــي جميــع مراحــل 

التحقيــق وســير المحاكمــة و نتائجهــا.

المتدخــل الأخــر فــي موضوعنــا، هــو مجلــس الأخلاقيــات الطبيــة الموجــود منــذ أكثــر  مــن 
عشــرين ســنة والــذي يرأســه صديقــي، الدكتــور بقــاط الحاضــر معنــا. ســأكون بالتالــي جــد 
وجيــز، بإبــراز معاينــة واحــدة فقــط: الانعــدام الفاضــح للتحســيس، علــى جميــع المســتويات، 
بأهميــة هــذا الهيــكل الرســمي المنصــوص عليــه فــي قانــون الصحــة العموميــة، ســواء مــن حيــث 
صلاحياتــه التنظيميــة، الأخلاقيــة، فــي الخبــرة، الوســاطة والاستشــارة. ويعــود الجهــل بأهميــة 

هــذه الهيئــة إلــى العديــد مــن الأســباب التــي تســتحق النقــاش.
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المسؤوليــة الطبيـــة في الجراحــة الحــــرة

بالنطــاق  المرتبطــة  الوضعيــة   : هــو  أهميــة  يقــل  لا  الــذي  الأخيــر،  المتدخــل  الأخيــر،  فــي 
المجتمعــي لإشــكالنا. لا ير�ضــي الوضــع الحالــي للمســؤولية الطبيــة علــى العمــوم، وفــي الوســط 

الحــر بصفــة خاصــة، أي طــرف.

فبالنســبة للجــراح، قــد تــؤدي مجــرد مخاطــر التشــخيص أو العــاج وحتــى المضاعفــات 
التقليديــة بعــد العمليــات الجراحيــة، المنشــورة فــي المؤلفــات الطبيــة، إلــى وقــوع كارثــة، نتيجــة 

تقديــم شــكوى، حيــث يحــل الالتــزام بتحقيــق نتيجــة محــل الالتــزام ببــذل عنايــة. 

نــوع، فــإن القضايــا المرتبطــة بالمســؤولية  وبالنســبة للقضــاء، المغمــور بملفــات مــن كل 
الطبيــة، لا تجلــب غالبــا الاهتمــام الكافــي والخبــرات التــي تتطلبهــا، لقلتهــا.

وفــي الأخيــر، بالنســبة للمريــض وعائلتــه، فهــي معانــاة طويلــة وجديــدة مرتبطــة بإجــراءات 
يتعيــن تحملهــا.

وبالتالــي فإنــه يبــدو مــن الضــروري خلــق مرحلــة مســبقة فــي دراســة الملفــات، تســمح بفــرز 
الملفــات و تحديــد  أيهــا  يســتحق أن يعــرض علــى القضــاء.

تجمــع هــذه المرحلــة، ذات الطابــع الإداري لا مركــزي، كل المتدخليــن والخبــراء لمعالجــة 
ملــف  مقبــول،  غيــر  ملــف  الآتيــة:  الثلاثــة  النتائــج  إحــدى  وتقديــم  ســريع،  بشــكل  الملفــات 
العدالــة.  علــى  إحالتــه  يتعيــن  مقبــول  ملــف  للجــراح،  جزائيــة  متابعــة  دون  يعالــج  مقبــول، 
والتجربة الفرنســية في هذا المجال )قانون كوشــنر kouchner( مثال توضيحي بشــكل خاص.

ومجتمعيــا  قانونيــا  إنســانيا،  إشــكالا  يطــرح  مناقشــاتنا  موضــوع  أن  القــول،  خلاصــة 
يســتحق كل الاهتمام، ويســتدعي فتح ورشــة واســعة من الإصلاحات بإشــراك جميع الأطراف 
المعنيــة تحــت شــعار الوقايــة، التكويــن، التنظيــم والوســاطة. أمــا الجــراح الحــر، فعليــه أن 
يكــون مســتعدا دائمــا للإســتجابة لــكل وضعيــة تســتوجب تقديــم جميــع الأدلــة الملموســة عــن 
تأهيله، عن اســتراتيجياته التشــخيصية والجراحية، عن متابعته ما بعد العملية والوســائل 

المســتعملة.
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الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة 
للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن 

الأضـرار الـتـي تـتـسـبـّب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة
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مــــــقـــدّمــــة :

بـتـــاريخ 22 ديســمبر 2001، تـــوفي سـبعـــة أطفـــال رضــع بـعـــد وقـــت قـصيـــر مـــن تـطعـيمهـــم 
فـــي  الـمركـــز الـــصحي لـبلـديـــة واد الأبطـــال فـــي ولايـــة مـعـسكـــر، بـــدواء DTC الـــمضاد للـــحصبة 
ــا آخـــر فـــي 

ً
والـــكزاز والـدفـتيريـــا، وهـــو دواء مـــستورد آنـــذاك، كـمـــا أصيـــب اثـنـــان وثلاثـــون رضيـعـ

نـفـــس الـحـادثـــة1.

وبـتـــاريخ 2009/11/27 وبـبلـــدية أخـــرى، وبـــسبب عـــيب فـــي قـفـــل قـــارورة غـــاز وتـــسرّب 
الـغـــاز مـنـــه، انـفجـــرت عـنـــد الـفجـــر الـقـــارورة بـمجـــرّد أن حـــاول ربّ الـبيـــت إشـعـــال الـموقـــد، 

ــا أدّى إلـــى وفـــاة طـفلـتيـــن وإصابـــة والـدهمـــا إصـابـــة بـلـيغـــة2.
ّ
مـمـ

ولا شـكّ أن حـوادث مـمـاثلـة تـكـون قـد وقـعـت قـبـل هـاتـيـن الـحادثـتـين وبـعـدهمـا.
      وبـغـــض الـنظـــر عـــن اخـــتلاف موقـــف الـقـــا�ضي الـجـــزائي مـــن تـأسيـــس الـمسؤوليـــة الـجـزائيـــة 
ــا، فـــإنّ الـقـــا�ضي الـــمدني يـجـــد بـيـــن 

ً
فـــي الأحــوال الـسابـــقة عـــلى الـــخطأ الـواجـــب الإثـبـــات غـالـبـ

يـديـــه نـــص الـــمادة 124 الـــخاص بـالـمسؤوليـــة عـــن الـفعـــل الـــشخ�صي، ونـــصّ الـــمادة 138 
ــا ومـنـــذ 2005 

ً
قـــة بـالـمسؤوليـــة عـــن الأشيـــاء غـيـــر الـحـــية. وحـديـثـ

ّ
مـــن نـفـــس الـقـــانون الـمتعـلـ

ـــر لـــه الـــمشرّع نـــصّ الـمادتيـــن 140 مكرر و140 مكرر1 مـــن الـقـــانون الـسابـــق، الـمتعـلقيـــن 
ّ
وفـ

بـمسؤوليـة الـمنتـج عـن فـعـل مـنتجاتـه الـمعـيبة، والـواقع أن الـموطن الأول لـهذه الـمسؤولية 
الخـــاصة هـــو الـولايـــات الـــمتحدة الأمريكيــة، حـــيث عـرفـــت بـتسميـــة Products liability والـــتي 

أثـــارت انـتبـــاه الـقـــضاء والـفـقـــه هـنـــاك مـنـــذ أواســـط الـقـــرن الـتـــاسع عـــشرة.

ر نـظـام Products liability الأمريـكي عـن فـعـل الـمنتجـات فـي أوربـا، عـن طـريـق أوّلا 
ّ
وقــد أثــ

ــا استـــوحى مـنـــه 
ً
ــدّ مـصـــدرًا ونـموذجـ ــاني Produk thaftung والـــذي بـــدوره عــ ــانون الألـمـ تـأثـــر الـقـ

1.   مـجلس قـضاء مـعـسكـر، مـحكمـة الـجـنـايـات، حـكـم مـؤرخ فـي 2003/03/22.
2.  مـجـلس قـضاء سيـدي بـلعـبـاس، الـغـرفـة الـمدنيـة، قـرار رقـم 1008/12، بـتـاريخ 2012/07/02. 

الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن الأضـرار الـتـي تـتـسـبّـب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة
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واضعـــو الـتـوجيـــه الأوربــي الـــمؤرخ فـــي 25 جـويليـــة 1985 أحـكامـــه، الـــتي نـقـلـتهـــا دول الاتحـــاد 

الأوربــي فـــي قـوانـينهـــا الـداخـليـــة.

ــق بـــضرورة 
ّ
والـواقـــع أنّ الـمثـاليـــن اللـذيـــن بـدأنـــا بـهمـــا مـقـدّمـتنـــا، يـطرحـــان إشكـاليـــة تـتـعـلـ

الـتـمييـــز في إطـــار هـــذا الـــنوع مـــن الـمسؤوليـــة بـيـــن مـــا يسمى الـمنتجـــات الـعـــادية، الـــتي ذكـــرت 

الـــمادة 140 مكــرر أمـثلـــة مـنهـــا، ومـــا بـيـــن الأدويـــة والـمستلـــزمات الـطبيـــة كـمـــا ورد بـيـانهـــا فـــي 

قـــانون الـصحـــة.

وتـكـاد جـميع الـنظم الـقـانونـية في الـعالـم تـحتـفـظ بـنظام خـاص بـمسئولـية الـمنتـج للـمواد 

الـصيدلانيـة فـي مـقـابـل الـنظـام الـعـام لـمسؤوليـة الـمنتـج عـن مـنتجـاتـه الـمعـيبـة. ويـرجـع ذلـك 

ا دفـع الاجـتهـاد الـقـضائي الـمقـارن إلـى رسـم 
ّ
إلـى خـصوصية الـدواء والـمستلـزمات الـطبيـة، مـمـ

مـعـالـــم خـاصـــة لـمسؤولـــية مـــنتج الـــمواد الـصيدلانـــية، في ظـــلّ غـيـــاب الـــنصوص الـقـانونـــية أو 

قـصور الـمتوفـر مـنها، وفـي مـحـاولـة لإنـصاف ضحـايـا عـيـوب الـمنتجـات الـصحيـة.

لـذلـك ونـحـن نـتـنـاول بـالـبحـث مـوضوع الـمسؤولـيـة الـمدنيـة للـمؤسسات الـخـاصة ومهـني 

ــب فـيهـــا الـمنتجـــات الـــصحية الـمعيبـــة، وجـدنـــا 
ّ
الـصحـــة الـعـــاملين بهـــا عـــن الأضــرار الـــتي تـتـسبـ

ز هـذه الـمسؤوليـة فـي مـجـال الـمنتجـات الـصحيـة عـن مـثيلـتهـا مـن الـمنتجـات 
ّ
ه ونـظـرًا لـتـميـ

ّ
أنـ

ا لاجـتهاد قـضائي غـزيـر انـصبّ في الأسـاس عـلى بـيـان مـسؤولـية 
ً
هـا كـانت موضوعـ

ّ
الـعـاديـة، فـإنـ

مـنتج الـمواد الـصيدلانية. حـيث تـدرج فـيـه مـن الـتـخفيـف إلـى الـتـشـدّد.

صنـا الـمبحـث الأول لـبحـث مـسؤولـيتـه إن مـن حـيث الـنطـاق ومـا تـثيـره بـوجـه 
ّ
لـذلـك خـصـ

ــق بـتحـديـــد مـفهـــوم الـمنتـــوج الـصيدلانـــي. وإن مـــن حـــيث شـــروط 
ّ
خـــاص مــن مـــشكلات تـتعـلـ

قـيـــام مـسؤوليتـــه، والـصعوبـــات الـــتي واجهـــت الـقـــضاء فـــي تـحـديـــد مـفهـــوم الـعـيب أو مـعـيوبـيـة 

الـمنتـــوج الـــصيدلاني وكـــذا مـشكلـــة تـقـــدير رابـطـــة الـسبـبيـــة.

ه وبـحكم وجـود 
ّ
غـير أن الـمنتوج الـصيدلاني لا يـطرح فـقـط مـسؤولية مـنتجـه فـقـط، بـل أنـ

مـتدخـليـــن آخـريـــن مـثـــل: الـــطبيب صاحــب الـــوصفة، والـــمورد أو الـــمموّل وكـــذا الـمستعمـــل 

ــه استـــدعى تـطـرّقـنـــا إلـــى بـــحث تـــطوّر أســـاس الـمسؤولـــية 
ّ
فـــي إطـــار الـــمؤسسات الـخـــاصة، فـإنـ

الـمدنـيـــة لـمهـــني الـصحـــة وخـاصـــة الـطبيـــب فـــي حـالـــة استعمـالـــه للـمستلـــزم الـــطبي الـمعـــيب 

ــز، ســواء فــي حـالـــة الـــطبيب الأجـــير لـــدى 
ّ
ومـقـارنتـهـــا بـموقـــف اجتهــاد الـقـــضاء الإداري الـممـيـ

الـعـيـــادة أو الـطبيـــب الـممـــارس الـحـــر مـــرورًا بـالـــصيدلي ثـــم بـالـمسؤوليـــة الـمدنيـــة للـــمؤسسة 

الـــموردة بـسبـــب عـــيب فـيمـــا وردتـــه مـــن مـستلـــزمات مـعـيبـــة. دون إهمـــال تـحـديـــد الـمسؤولـــية 

الـمدنـيـــة الـمحتمـلـــة فـــي إطـــار الـفـريـــق الـــطبي والـــمستخدمين الـطبـييـــن عـــن استعمال الـعـــتاد 

الـــطبي الـمعـــيب ومـــا يـنتـــج عـنـــه مـــن أضرار بـــالمر�ضى. وهـــو مـــا خـصصنـــا لـــه الـــمبحث الـثـــاني.

الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن الأضـرار الـتـي تـتـسـبّـب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة
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الـمـبحـث الأول  :  تـحـديـد نـطـاق الـمـسؤولـيـة الـمدنـيـة للـمـؤسسـات الـخـاصـة ومـهـني 
الـصحـة الـعـامـليـن بـهـا عـن الأضـرار الـتي تـسبـب فـيهـا الـمنـتجـات الـطـبيـة الـمـعـيبـة :

نـــصت الـــمادة 140 مكــرر مـــن )ق.إ.ج( عـــلى أنـــه : »يـكـــون الـمنـــتج مـســـؤولا عـــن الضــرر 
الـنـــاتج عـــن عـــيب فـــي مـنتـوجـــه حـــتى ولـــو لـــم تـربطـــه بـالـــمتضرر عـلاقـــة تـعـاقـديـــة«. 

يـــقت�ضي الـــنص الـسابـــق أن نـعـــالج أولاً  تـحـديـــد نـــطاق الـمسؤولـــية مـــن حـــيث الـمنتجـــات. 
ثــم مـن حـيث الأشخاص )الـمطلـب الأول(. ثـم نـتعرض بـعـد ذلـك لـشروط مـسؤوليـة الـمنتـج 

)الـمطلب الـثـاني(.

الـمـطلـب الأول : تـحـديـد نـطـاق الـمسؤولـيـة مـن حـيث الـمـنتـجـات ومـن حـيث الأشخاص : 

تـعـودنـــا أن يـستعمـــل الـــمشرع فـــي الـقـــانون الـــمدني مـصطلحـــات مـثـــل: الأشيـــاء والأمــوال. 
ــا هـــو: »الـمـنتـجـــات« وقـــد ربـــط نـــظام 

ً
ــا حـديـثـ

ً
ــا اقـتصاديـ

ً
ولـكـــن هـــذه الـــمرّة استعمـــل مـصطلـحـ

الـمسؤولـــية فـــي هـــذه الـحـالـــة بـمـــا تـحـدثـــه هـــذه الـمنتـجـــات مـــن أضرار نـتيـجـــة مـــا يـكتـنـفهـــا مـــن 
عـــيب. لـذلـــك سنتـنـــاول مـفهـــوم الـمنتـــوج الـــصحي ثـــم نـتعـــرض بـعـــد ذلـــك لـمـــا يـــسمّى بـــعرض 

الـمنتـــوج للـتـــداول )الـفـــرع الـثـــاني(.

الـفـرع الأول : تـحـديـد نـطـاق الـمسؤولـية مـن حـيث الـمنـتـجـات : 
الـبنـد الأول : شـمول مـفهـوم الـمنتوج الـوارد فـي الـقـانون الـمدني للأدويـة والـمستلـزمات 

الـطبيـــــة :

ــا كـــل مـــال مـنـــقول، ولـــو كـــان 
ً
ــه : »يـعـتبـــر مـنتوجـ

ّ
نـــصّت الـــمادة : 140 مكــرر/2 عـــلى أنـ

مـــتصلا بـعقـــار لاسيـمـــا الـــمنتوج الـزراعـــي والـــمنتوج الـصنـــاعي وتـربيـــة الـحـيوانـــات والـصناعـــة 
ــة الـكهـربـائيـــة«3. ــبري والـــبحري والـطاقـ ــة والـصيـــد الـ الـغـذائيـ

وعـليـه فـإن مـفهوم الـمنتوج  يـشمـل 04 أنـواع هـــــي :

1ـ الـمـنقـولات » ولـو كـانت مـتصلـة بـعـقـار«.  
2ـ الـــمواد الأولـيـــة الـزراعـيـــة » وتـشمـــل الـــمنتوج الـزراعـــي، الـــصناعي، الـــحيواني، الـصيـــد 

ــد الـــبحري«.   ــبري، الـصيـ الـ
3 ـ مـنتجـات الـصناعـة الـغـذائيـة.

4 ـ الـطاقـة الـكهربـائيـة4.

ــا حتى و »لـــو كـــان مـركبـــا في عـــقار بـــما في ذلك مـــنتجات: الأرض، 
ً
ــا الـــمشرع الـــفرن�سي فـــنصّ في الـــمادة: 1245-2 مـــن ق. م عـــلى أن: »يـعـــتبر مـنتوجـ

ّ
3.  أمـ

ا«. 
ً
تـربيـة الـحيوانـات، الـصيد الـبحري الـصيد الـبري. ويعتبر الـتيـار الـكهربائي مـنتوجـ

ويضــاف إلــى الـــمنتجات الـسابقـــة الـمنتجـــات الإنـــسانية Les produits humains وتـــشمل عـــناصر الـــجسم الإنســاني والـــمنتجات الـمتـأتيـــة مـنـــه:  

ويســتخلص ذلـــك ضمنـــا مـــن نــص الـــمادة 11- 1245 ق. م.

4.  نـشيـر إلـى أنـه فـي إطار الـمسؤولـية عـن الأشيـاء أن الـ�شيء في مـفهـوم الـمادة: 138 يـشمـل الـمنتجـات الـسابـقـة الـذكـر.
أنظـر في تـفصيـل ذلـك: مـحمـود جـلال حـمزة، الـمسؤوليـة الـنـاشئـة عـن الأشيـاء غـير الـحـيـة في الـقانون الـمدني الـجزائري، د.م.ج، الـجزائر 1981، ص 139.

الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن الأضـرار الـتـي تـتـسـبّـب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة
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مـــا« في الـــمادة : 140 مكرر، فـــإن ذلـــك يـــدلّ عـــلى 
ّ
ونـــظرًا لاستعمال الـــمشرع لـعبـــارة »لاسيـ

أن قـــائمة الـــمنتجات الـــمذكورة جـــاءت عـــلى سبيـــل الـمثـــال لا الـــحصر. وعـــليه فـــإنّ جميـــع 
 140  : الـــمادة  تـطبيـــق  نـــطاق  فــي  تـدخـــل  الـغـذائيـــة  الـكيميائيـــة، الـصيدلانيـــة أو  الـــمنتجات 

مكــرر/2 مـــن ق  م. 

أولا : تـحـديـد الـمستلـزمات الـطبيـة الـمذكـورة في قـانون الـصحـة : 

نـــصّت الـــمادة : 112 مـــن ق. الـــصحة عـــلى نـوعيـــن مـــن الـــمستلزمات الـطبيـــة: مـــستلزمات 
طبيـــة بـطبيعتهـــا، ومـــستلزمات طبيـــة حـكميـــة.

1ـ الـــمستلزمات الـطبيـــة بـطبيعتهـــا : ونـــصت عـليهـــا الـــمادة: 1/212 وتـــشمل كـــلّ: جـهـــاز، 
أو أداة أو تـجهيـــز  أو مـــادة أو مـــنتوج، أو مـــادة أخرى مـستعملـــة لـوحدهـــا أو بـصفـــة مـشتركـــة 
بـــما في ذلـــك الـملحقـــات والـبرمجيـــات الـــتي تـدخـــل في ســيره ومـوجـــه لـــاستعمال لـــدى الإنســان 

لأغــراض طبيـــة5.

الاستـثنـــــــــاء :

اســتثنى الـمشرعـــان الـــجزائري والـــفرن�سي مـــن مـــفهوم الـــمستلزمات الـطبيـــة »الـــمنتجات 
ذات الأصــل الـــبشري«.

2ـ الـمستلـزمات الـطبيـة الـحكـميـة :

وقـــد تـناولـتهـــا الـــمادة : 213 مـــن ق . الـــصحة6 )2( ومـــن خـلالهـــا يـمكـــن تـــقسيم هـــذا 
الـنوع إلى أربعــة :

الأجـهـزة الـطبيـة الـمزروعـة الـنـشـطـة :

ــ Les implants actif أي الـتي تخضع في عملهـا لـمصدر طاقـة غـير ذلك الـمتأتي من جسـم 
 Pacemaker / pile cardiaque / simulateur الإنســان مثـــال: جهـــاز تـــنظيم ضربــات الـقلـــب

.cardiaque

5.  جـــاءت هـــذه المادة مـنقولـــة حـرفيـــا عـــن الـــمادة: 5211-1 ق. الـصحـــة الـــفرن�سي والـــتي هي بـدورهـــا تـرديـــد لـــما ورد في الـــتوجيهات الأوربيـــة 
    .CEE /2007/47و  CEE/385/90:رقـم

ونـشير إلـى أن كـلا الـمشرعيـن استـثنى مـن مـفهوم الـمستلزمات الـطبيـة » مـنتجات ذات الأصل الـبشري «.
. » A l’exception des produits d’origine humains .… «    

6.  الـــتي نصــت عـــلى أنـــه: »تـعـــتبر كـذلـــك مـــستلزمات طـبيـــة تـــلك الـمستعملـــة فــي تـــشخيص الـمخبـــر: الـــمنتوجات والـــكواشف والـــمواد 
والأدوات والأنظمـة ومـكوناتهـا ومـلحقـاتهـا وكـذا أوعـيـة الـعينات الـموجهـة خـصوصا للاستعمال في الـمخبر، لـوحدهـا أو بـصفـة مـشتركـة 
فــي فـــحص عـينـــات مـتأتيـــة مـــن جســـم الإنســان مـــن أجــل تـــوفير معلـــومة بـــخصوص حـالـــة فيزيولوجيـــة أو مرضيــة مـثبـتـــة أو مـــحتملة أو 
شــذوذ خـــلقي مـــن أجــل مـراقبـــة قياســات عـلاجيـــة أو مـــن أجــل تحـــديد أمـــن )ســامة( نــزع عـــناصر مــن جســـم الإنســان أو مطابقتـــه مــع 

متلقيـــن محتمليـــن«. 

الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن الأضـرار الـتـي تـتـسـبّـب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة
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الأجـهـزة الـطبيـة الـمزروعـة غـيـر  الـنـشـطـة :

- Les implants non actifs مـنهـــا : مـــا يــزرع لـــتقويم الـــعظام، زراعـــة الـــثدي، الـعـــدسة، 
تـقويـــم اصطناعــي للـــورك، مـلغـــم الأسنـــان.

الأدويـــة،  حـقـــن  معـــدات  مـــثل:  واحـــدة  لـــمرة  الـــمستعمل  الـــصغير  الـــجراحي  الـعتـــاد   -
... الـــجروح  لـــعلاج  أو  الـحمايـــة  ضمــادات 

- الـمستلزمات الـموجهـة لـتشخيص، مـثـل: )الـتصوير والـمسح الـضوئي(، جهـاز مـوجات 
فـوق سمعـيـة...(.

الـــكلى والـتهـــوية  الـــكميائي، غـــسيل  الـــمساعدة الـوظيفيـــة والـــعلاج  للتخديــر والإنعــاش 
ومـــزيل الـــرجفان للـــمحركات الـــعلاجية فــي غـرفـــة الـعمليـــات )طاولـــة الـعمليـــات(، الـتـعقيـــم.

ا :  الـــدواء/ أو الأدويـــة : 
ً
ثـانـيـ

يـــعتبر الـــدواء طبقـــا للمــادة: 207 مـــن ق. الـــصحة إحـــدى الـــمواد الـــصيدلانية الـــتي تضــمّ 
06 أنــواع7.

واستنـادا إلى ذلـك يـمكـن تـقسيـم الأدوية إلـى 03 أنـــواع :

الـنوع الأول : الـدواء بـطبيـعـتـه : 

ــه 
ّ
أنـ عـــلى  يعــرض  تـــركيب  أو  مــادة  : »كـــلّ  ـــه 

ّ
بـأن الـــصحة  مـــن ق.   208  : الـــمادة  وعـرفـــته 

يـــحتوي عـــلى خـــاصيات عـــاجية أو وقـائيـــة مـــن الأمراض الـبشريـــة أو الـحيوانيـــة. وكـــل الـــمواد 
الـــتي يمكـــن وصفهـــا للإنـــسان أو للحيوان قـــصد الـقيـــام بـــتشخيص طبي أو استعـــادة وظائفـــه 

الـــفيزيولوجية أو تـصحيحهـــا و تـعـديلـهـــا«8.

الـنوع الـثـاني : الأدويــة الـحـكمـيـة :

ونـــصّت عـليهـــا الـــمادة : 209 / 1 مـــن ق . الـــصحة عـــلى علــى سبيـــل الـمثـــال لا الـــحصر 
هـــــــــي : 

ــا خـــاصيات  ــلى مـــواد غيـــر غـذائيـــة تـمنحهـ ــتي تـــحتوي عـ ــة الـ ــة الـحميويـ - مـــنتجات الـتغـذيـ
مـفيـــدة للـصحـــة الـبـشريـــة.

- الـمنتجات الـثابـتـة الـمشتقـة مـن الـدم.
- مـركزات تـصفيـة الـكلى أو تحـاليـل الـتصفيـة الـصفـاقيـة.

- الـغـازات الـطبيـة .

7.  هي: الأدوية، الـمواد الـكيميائية الـخاصة بالـصيدليات، الـمواد الـجالـينوسية، الـمواد الأوليـة ذات الاستعمال الـصيدلاني، الأغذية 
الـحميوية الـموجهة لأغراض طبيـة خاصة وأخيرًا كل الـمواد الأخرى الـضرورية للـطب الـبشري .  

8.  و جاءت مـطابقـة للمادة: 1 ـ L 5111 – مـن ق. الـصحة الـعـامة الـفرن�سي.  
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الـنـوع الـثـالـث : الـمواد أو الـمنتجات الـمشابهـة لـلأدويـة : 

ونـــصّت عـليهـــا المــادة  2/209 عـــلى سبيـــل الـمثـــال لا الـــحصر وتـتمثـــل فــي: مـــنتجات حـفـــظ 
الـصحة الـبدنـيـة والـتجميـل الـتي تـحتوي عـلى مـواد سامـة بـمقـادير وتـركيزات تـفوق تـلك الـتي 

تـــحدّد عـــن طريـــق الـتنظيـم.

الـبـنـد الـثـاني : عـرض الـمنتوج الـصحـي للـتـداول فـي الـسوق : 

لـــم ينــص الـــمشرع الـــجزائري فــي الـــقانون الـــمدني عـــلى تـحديـــد لـمفهـــوم عـــرض الـــمنتوج 
للـتـداول. بيـنما حظي هـذا الـمصطلح أولا بـاهتمام الـقانون الـمدني في فرنسا أسوة بـالـتوجيه 

الأوروبــي ثـــم مـــن طــرف الـفقـــه.

وعـليه سنتنـاول أولاً  مـفهوم عـرض الـمنتوج للـتداول )الـبـنـد الأول( ثــم بـعـد ذلـك نـتطرق 
إلـى عـرض الـمنتوج الـصحي للـتداول في الـقـانون الـجـزائري.

أوّلا : تـحـديـد مـفهـوم عــرض الـمـنـتوج لـلـتـداول :

نـــصّت الـــمادة : 4 - 1245 مـــن ق. م. ف عـــلى أنّ الـــمنتوج يعـــرض للـــتداول عـندمـــا يـــتخلى 
 لـــعرض واحـــد للـتـــداول. 

ّ
الـــمنتج عـنـــه بـصفـــة إراديـــة، وأن الـــمنتوج لا يـــكون محـــا إلا

ويستخلـص مـن ذلـك أن عـرض الـمنتوج للـتـداول يـتطلـب شرطيـن هـمـــــا : 

- الـتخلي الإرادي عـن الـمنتوج .

- ووحـدة عـرض الـمنتوج9.

ويـرى الـفـقـه أن الـتخلي عـن الـمنتوج هـو عـمل مـجرّد لا يـجب أن يـختلـط مـع مـصطلحات 
الـوضع في الـسوق، الـتسليـم، أو الـحراسة.

وأنـــه وفـقـــا لـحكـــم مـحكمـــة الـعـــدل الأوربيــة CJ C E، الـــمؤرخ فــي 09 فيفــري 2009، يجـــب 
ــق بـالـــتقارب 

ّ
تـفسيـــر الـــمادة 11 مـــن الـتوجيـــه الأوروبي10 الـــمؤرخ في 25 جـويليـــة 1985 الـمتعلـ

في الأحكـــام الـتشريعيـــة والـــتنظيمية والإداريـــة لـــدول الأعضاء في مـجـــال الـمسئوليـــة عـــن نـقـــل 
الـــمنتجات الـمعيبـة.

9.  لـمزيـد مـن الـتفصيل راجـع: بـودالـي مـحـمـد، مـسؤولـيـة الـمنتج عـن مـنتجاتـه الـمعـيبة، الـمرجع الـسابـق، ص 24 ومـا يلـيهـا.

ــق بـــتفسير المادة: 11 و تـتعـــلق بـــنزاع مـــا 
ّ
ــا أن هـــذا الـــحكم صـــدر بـــخصوص قـــضية طلـــب حـــكم في مـسـألـــة أولـــية تـتعـلـ

ً
10.  عـلمـ

ب 
ّ
ا تـسبـ

ً
ا مـعـيبـ

ً
بيـن مريض يـدعى M. OBYANE مع شركة Sanofi pasteur LTD  بـسبب عـرض هـذه الأخيرة للـتداول لـقاحـ

للـــمريض في إصابات بـليـغـــة . 
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بـــمعنى أن الـــمنتوج يوضــع فــي الـــتداول عـندمـــا يـــخرج مـــن عـمليـــة الـــصنع الـــتي وضعهـــا 
الـمنتـــج ويـــدخل في عـمليـــة الـــتسويق ويـوجـــد في حـالـــة عـــرض للـجمهـــور لأغـــراض استـعمالـــه أو 

استهلاكـــه11. 

 أن هـنـاك مـشكـلا يـثور بـالـنسبة للـمنتجات 
ّ

 لـعرض واحـد للـتـداول12 إلا
ّ
ولا يـكون مـحلاً  إلا

ذات الأعـــداد الـمتسلسلـــة أو الـــمتكررة 13 ومـنهـــا الـــدواء والـــمستلزمات الـطبيـــة. وهـــل يـــجب 
الأخـــذ بـعـــين الاعـتبـــار بـــتاريخ الـــعرض للـــتداول لأول دفـعـــة مـــن سلسلـــة الـــمنتجات أم بـــتاريخ 

الـــعرض للـــتداول لـكـــل واحـــد مـــن الـــمنتجات بـصفـــة فـرديـــة وكـــلّ عـــلى حــــده؟ 

ا : عـرض الـدواء للـتـداول فـي الـسـوق14.
ً
ثـانـيـ

هـــو خـضوعـــه للاحـــتكار  بـاعـــتباره دواء،  مـــنتوج  تـكييـــف  عـــن  الـــمترتبة  الآثـــار  بيـــن  مـــن 
الصحـــة. ق.  مـــن   249 للـــمادة  طبقـــا  الـصيادلـــة  طــرف  مـــن  الـصيدلانـــي 

أوّلا مـــن حـــيث الـتـــوزيع وثـانيـــا مـــن حـــيث احـــتكار الإنـــتاج والاستغـــال والاســتيراد وتـــوزيع 
ــا للمــادة 219 مـــن ق. الـصحـــة15. ــية طبقـ ــة للـــمؤسسات الـصيدلانـ بـالجملـ

● خضــوع الـــمنتوج الـــصيدلاني والـمستلـــزم الـــطبي الـجـاهـــز للاستعمـــال قبـــل تـسويقـــه 
لـمقـــرر تـــسجيل أو مصادقـــة تـمـنـــحه الـوكـــالة الـوطنيـــة للـــمواد الـصيدلانيـــة: 

أنـــه: يجــب أن يكـــون كـــل مـــنتوج صيدلانـــي  230 مـــن ق. الصحــة عـــلى   : الـــمادة  نصّــت 
ا أو الـمستورد أو الـمصدرــ قبـل تـسويـقـه ــ 

ً
ومـستلزم طبي جاهـز للاستعمـال والـمنتج صناعـيـ

محـل مـقرر تـسجيل أو مصادقـة تـمنحهـا الـوكالـة الـوطنيـة للـمواد الـصيدلانيـة بـعـد أخـذ رأي 
لـــجان الـــتسجيل والـمصادقـــة الـمنشـــأة لـــدى هـــذه الـوكالـــة.

الـــمعنوية  بـالـــشخصية  ــع 
ّ
تـتـمتـ خـــاص  تـسيـــير  ذات  عـموميـــة  مـؤسســـة  الـوكالـــة  وتـعـــدّ 

بـالـــصحة17. الـمكلـــف  الـــوزير  وصايـــة  تـــحت  تـــوضع16  الـــمالي  والاستـقـــال 

11.  «  …. Doit être interprété en ce sens qu’un produit est mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis 
en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans in processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au 
public aux fin d’être utilisé ou consommé » .  CJCE , 09 février 2006 , EUR – lex – Europa – en ˃ (visite le 05- 11- 2024 ).

12.  La règle de l’unicité de la mise en circulation .
13.  Les produits fabriqués en série .
14.  ph .le tournean , droit de la responsabilité et des contrats , Paris , Dalloz, 2012 – 2013 N° 8374 – 8398 . 

ــا فــي الـــمادة: 3/7 مـــن الـــقانون رقـــم 09- 03 الـمتعلـــق بـحمايـــة 
ً
ــا مـشابهـ

ً
15.  يجــب الـــتذكير أن الـــمشرع الـــجزائري استعمـــل مـصطلحـ

الـمستهلـــك وقمـــع الـــغش هـــو » عـمليـــة وضــع الـــمنتوج لـــاستهلاك. « 
ه: » مجموع مـراحل الإنتاج والاستيراد والـتخزيـن والـنقـل والـتوزيع بالـجملة وبـالـتجزئـة. «

ّ
وعـرفه بـأنـ

16.  الـمادة: 224 مـن ق . الـصحة وتـقـابلهـا في فـرنسا:
 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ( ANSM )

للـــمواد الـصيدلانيـــة  الـــوطنية  الـوكالـــة  يـحـــدّد مهــام   2020 19 ديســمبر  فــي  الـــمؤرخ  الـــتنفيذي رقـــم 20-391  الـــمرسوم  الـــمشرع  17.  وقـــد أصــدر 
الـــصحة. 2 مـــن ق.   /225 وتـنظيمهـــا وسيرهـــا تنفـيـــذا للمــادة: 
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وكـــما تـــمنح الـوكالـــة مقـــرر الـــتسجيل أو الـــمصادقة، يجـــوز أن تـــرفضه عـــلى أساس عـــدم 
كـــفاية حصيلـــة الـمـوازنـــة مـــا بيـــن الـفوائـــد و الـــمخاطر للـــدواء. 

ولـــمّا كانــت الـوكالـــة مـــؤسسة عـــمومية فـقـــد تـثـــار مـسؤوليـــة الـدولـــة بـــخصوص سلطتهـــا 
في الـــضبط في حـــالة غـــياب الـرقـــابة مـــن طرف الـوكالـــة ومـــن ثـــمّ تـقـــوم مـسؤوليتهمـــا الـــمشتركة 
عـــن الأضــرار الـــناجمة عـــن دواء مرخـــص. وهـــو مـــا قــرره مـــجلس الـدولـــة الـــفرن�سي بـموجـــب 
قـرارين في جمعيتـه بـتاريخ 28 جوان 1968 مـؤسسا مـسؤوليـة الـدولـة عـلى نـظام الـمسؤوليـة 
الـمبنيـة عـلى الـخطـأ الـجسيم18 والـذي سرعان مـا أثـار انـتقـاد الـفـقـه عـلى أساس مـا لـحق مـن 
تـــطور للـــمسئولية الـمبنيـــة عـــلى الـخطـــأ الـــبسيط في الـقـــانون الإداري ومـــن إجمـــاع الـفقـــه عـــلى 
إمكـان قيـام مـسؤوليـة الـدولـة عـن كـل خـطـأ- مـهـمـا كـانت طـبيعـتـه- عـن ممارسـة سـلطاتهـا في 

الـرقـــابة في مـــجال الـــمنتجات الـصيدلانيـة.

الـبـنـــد الـثـــالث : الــــدواء مـنـتـــوج ذو طـبـيـعـــة خـاصـــة ورحـلـــة الـــقضاء في الـبحـــث عـــن أساس 
مـنـــاسب لـمـسؤولـــية الـمنـــتج :

1ـ الـدواء كـمـنـتـوج :

لـــم يـــنص الـــمشرع الـــبلجيكي ولا الـــفرن�سي ولا الـــجزائري عـــلى نـظـــام خـــاص لـمسؤوليـــة 
ــا لا شـــكّ فـيـــه أن الأدويـــة هـــي مـنتجـــات مـــن نـــوع 

ّ
بهـــا الأدويـــة ومـمـ

ّ
الـــمنتج عـــن الأضرار الـــتي تـسبـ

ا19.
ً
خـاص. لـذلـك يـبقى الـتـردّد في تـطبيـق الـقـواعـد الـعـاديـة للـمسؤوليـة الـمدنيـة عـليهـا مـشروعـ

ــا الـــتي لا غـــنى  ــلى الـقـــول بـخصوصيـــة: الأدويـــة: ضرورتهـ ــآزر عـ ومـــن بـيـــن الـعـوامـــل الـــتي تـتـ
ا 

ّ
ــه كـــأصل عـــام لا اخـتيـــار لـمستعمليهـــا فـيهـــا وسـعـرهـــا الـــمفروض ... فـــضلا عـمـ

ّ
ــا. لأنـ

ً
عـنهـــا مـطلـقـ

تـثـــيره مـــن آمــــال ومـخـــاوف وكـــذا الـفـوائـــد الـــتي تـتـــأتى مـنهـــا والـــكوارث الـــتي تـنجـــم عـنهـــا فــي نـــفس 
ــا شـديـــد الـحـساسيــــة.

ً
ــا يـجعـلهـــا مـوضوعـ

ّ
ــا مـمـ

ً
الـــوقت أحـيـانـ

كـمـا أن بـعض خـصائص الـدواء تـكتـ�سي أهـميـة بـالـغـة كـان لـهـا تـأثـير عـلى تـطبيـق قـواعـد 
الـمسؤوليـة مـن فـعـل الـمنتـجـات.

أو  الإنـــسان  جـســـم  سيـــر  عـــلى  الـمبـــاشر  تـأثيـرهـــا  حيــث  مـــن  وظيـفتهـــا  فــي  أوّلا  تـمثـــلت 
الـحـــيوان. حيــث أن تـعـقيـــد هـــذا الأخـــير يـجعـــل مـــن الـمستحيـــل الـتـنـــبؤ بـجميـــع الـنتـائـــج الـــتي 
تـتـــرتب عـــن تـنـــاول الـــدواء. وهـــذا الـتـعـقيـــد يـجعـــل مـــن الـــصعب تـحـديـــد الـــدور الـحـــقيقي الـــذي 
ن خـاصـة إذا استعمـل الـدواء في إطـار 

ّ
يـمكن أن يـلـعـبـه الـدواء في إحـداث ضـرر أو مـرض مـعـيـ

عـــاج يـــجمع بـيـــن عـــدّة مـــواد.    
18.  حيث اعـــتبر أن الـــدولة قـــد ارتكبت عـــدّة أخطاء جـــسيمة بـمنحهـــا دون رقـــابة للـــمصادقة بـالـــترخيص بـــغرضالتداول في الـــسوق الـــدواء، ولـــم تـقـــم 

 8691 niuj82 ,SSA EC .بـسحبـه فـورًا ، كـما لـم تـقـم بـمراقبـة عـمليـة إنـتـاجه
Société des établissements, février –Decoisy– chamion et société d’assurances mutuelles de la seine  – et – oise. 
19.  J - S . Borghetti , la responsabilité du faits des produits , LGDJ , 2004 ,p 349 .
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لـذلـــك فـــإنّ إمكانـــية تـعـــزيز واقـــعة تنـــاول دواء مـــا فــي ظهـــور مـــرض مـــا، يـــبقى أمـــرًا واردًا 
ــا نصيــب مـــساهمة اســتعمال هـــذا الـــدواء فــي إحــداث 

ً
ــه لا يكـــون بـــالإمكان معـــرفة يـقينـ

ّ
غـيـــر أنـ

الـــمرض لـــدى مريــض مـــا.

وفـي حـالات أخـرى فـإنّ الإمكانـية ذاتـهـا في وجـود رابطة سبـبيـة مـا بـيـن تـنـاول دواء خـاص 
ن تـبـقى ذاتـهـا مـحـل شـكّ مـن الـنـاحيـة الـعـلميـة الـبـحـتـة.

ّ
وحـدوث مـرض مـعـيـ

فــي مـجـــال الـمسؤوليـــة عـــن فـعـــل الـمنتجـــات  ــصادف 
ُ
يـ ــر أنّ أول مـشكـــل 

ّ
وهـــو مـــا يـفـسـ

ــا هـــو تـقـــدير رابـــطة الـسبـبيـــة. كـمـــا أن تـقـــدير عـــيب الـــدواء أو »معـيوبيـــته« يـبـــقى 
ً
الـطبيـــة غـالـبـ

ــا.
َ
أمـــرًا أصعــب أيـضـ

عـــام،  بـوجـــه  الـعـــيب  وجـــود  أن  عـــلى  الـعـــادية  الـمنتجـــات  فــي  الـعـــادة  جـــرت  كـــانت  وإذا 
يســتخلص مـــن خـــال الـمقارنـــة مـــا بـــين الـمنتـــوج مـــوضوع الـــنزاع ومـنتجـــات أخـــرى مـشابـهـــة 

الـوظيفـــة.  نـفـــس  تـــؤدّي 

 دواء 
ّ
ا إلا

ً
 أنّ عـديـد الأدويـة هـي مـنتجـات فـريـة ولا مـثيـل لـهـا. حـيث قـد لا يـوجـد أحـيـانـ

ّ
إلا

ن.
ّ
واحـد قـادر عـلى مـكافحـة مـرض مـعـيـ

وعـندمـــا يـــكون هـنـــاك عـــدّة أدويـــة مـختلـــفة قـابـلـــة لـلاستعمـــال لـمكافحـــة مـــرض واحـــد، 
ــا يجعـــل كـــلّ مـــقارنة بـينهـــا عـشوائـــية 

ّ
فـــإنه قـــد تـوجـــد اختلافـــات كـــبيرة مـــا بـــين هـــذه الأدوية مـمـ

ومحفوفـــة بـالـــمخاطر. 

يـجعـــل  ــا 
ّ
مـمـ مـختلـفـــة،  جــــدّ  بـطـــرق  الـــمرض  نـفـــس  تـعـــمل ضـــدّ  الأدويـــة  بـــعض  وهـــناك 

مـعـــنى. ذات  غـيـــر  الـمتـواليـــة  الـــضارة  آثـارهـــا  بـيـــن  الـمقـــارنة 

ــه حـــتى فـــي حـالـــة مـــا إذا كـــان هـنـــاك دواءان يـتكونـــان مـــن جـزيئـيـــات مـتـقـاربـــة 
ّ
وأخـيـــرًا فـإنـ

ــه قـــد يـنـشـــأ عـنهمـــا اخـتلافـــات كـــبيرة فـيمـــا يـــخص الآثـــار الـثـانويـــة الـــتي تـثيـرهـــا تـلـــك 
ّ
ــا، فـإنـ

ً
نـسبيــ

الـــجزيئيات. 

ــا بحجـــة أن الـــثاني لا يعطــي نـــفس 
ً
ــه يـــصعب اعـتبـــار أن الـــدواء الأول معـيبـ

ّ
ومـــن ثـــمّ فـإنـ
الآثـــار الـــثانوية. 

لأنّ هـذا الأخـيـر قــد تـتـرتـب عـنـه آثـار أخـرى ثـانـويـة ضـارة والـتي يـخـلـو مـنهـا الـدواء الأول. 

الأكثـــر  الـطائـفـــة  ــل 
ّ
تـشكـ حـــيث  الـدوائيـــة،  بـالـمنتجـــات  ــق 

ّ
تـتعـلـ خصوصيـــة  هـنـــاك  ثــــمّ 

ــا كـافـــة 
ً
قـابلـيـــة لـوجـــود عـيـــوب غـيـــر قـابلـــة للـكشـــف فــي أصلـهـــا بـــسبب صعوبـــة مـعـرفـــة مـقـدمـ

آثـارهـــا عـــلى الـجســـم الإنـــساني20.

20.  J – S . Borghetti , op . cit , p 351 .
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2ـ خـصوصيـة الـمسؤولـيـة عـن فـعـل الأدويـة كـنتـيجـة لـخـصوصيـة الـدواء كـمـنتـوج :

لـقـــد تـأرجـــح الاجتهـــاد الـقـــضائي الـمقـــارن فــي مـجـــال الـمسؤوليـــة عـــن فـعـــل الـمنتـجـــات مـــا 
ــة الـمنتجـيـــن للـــمواد الـصيدلانيـــة. بـيـــن الـتخـفيـــف والـتـشـــدّد فــي مـواجهـ

ويـــصعب تـقـــدير مـوقـفـــه الـحقيـــقي مـــع ذلـــك بـحكـــم الـقـواعـــد الـــخاصة الـــتي يـــخضع لـهـــا 
إنتــاج وتـوزيـــع الأدويـــة.

ــا ـ تـسويـــق الـمنتـــوج 
ً
وأولــى هـــذه الـقواعـــد هــي تـلـــك الـقـاعـــدة الـــتي تـــربط ـ كـمـــا رأيـنـــا سابـقـ

بـالـــحصول الـــمسبق بـــترخيص بـالـــوضع فــي الـــسوق21. لـذلـــك أثـيـــر الـتـــساؤل حـــول مـــا إذا كـــان 
ــب الـمنتـــوج 

ّ
ــا للـمنتـــج مـــن الـمسؤولـيـــة فــي حـالـــة تـسبـ

ً
ــا مـعفـيـ

ً
الـــترخيص الـــسابق يـشكـــل سـبـبـ

ــه وبـعـــد تـــردّد نـفـــي الاجتهـــاد الـقـــضائي ذلـــك22 وتـبعـــه بـعـــد ذلـــك الـــمشرع23 
ّ
فــي ضـــرر. حـــيث أنـ

ــه عـــلى غـــرار احـتـــرام قـواعـــد الـفـــن، فـــإنّ انـعـــدام الـــترخيص لـلـــوضع فـــي الـــسوق، لا يـــعطي 
ّ
وأنـ

الـضمان بـالـحـدّ الأدنى مـن الـسلامة. وبـالـتالي لا يـضمـن غـيـاب الآثـار الـضارة الأخـرى غـير تـلـك 
ــه مـــن الـمـــقرر 

ّ
ــنة مـــن طرف الـــصانع ولا يـشهـــد عـــلى انـعـــدام خطـــأ هـــذا الأخـــير. فـــضلا فـإنـ

ّ
الـمـبيـ

ا دون الإخـلال بـحـقـوق الـغـير.24 وثـاني الـقـواعـد الـتي 
ً
منـح دائـمـ

ُ
قـضاءً أن الـتراخيص الإداريـة تـ

وإن كـــانت لا تـتـــأتى مـــباشرة

مـــن قـــانون الـمسؤوليـــة، فـإنـــه كـــان لـهـــا تـأثيـــر محـقـــق عـليهـــا، وهـــي تـلـــك الـــتي تـحـــظر الـبيـــع 
الـمبـــاشر لـلأدويـــة إلـــى الأفـــراد مـــن طــرف الـصانـــع، الـــمستورد الـمستغـــل الـوكيـــل أو تـاجـــر 

الـتجـزئـــة الـــموزع لـلأدويـــة. 25

وقـــد أدّى وجـــود الـقـاعـــدة الـسابـقـــة إلـــى انـقســـام الـفـقـــه حـــول طـبيعـــة مـسؤوليـــة الـصانـــع 
الـقـــضاء26  رفـــض  حـــيث  تـقـصيريـــة؟  أم  عـقـديـــة  مـسؤولـيـــة  هـــل  للـــدواء  الـمستعمليـــن  قـبـــل 
ــده فــي ذلـــك الـفـــقه27 لـوقـــت طـــويل تـطبيـــق قـواعـــد الـــمسؤولية الـعـقـديـــة وبـوجـــه خـــاص 

ّ
وأيــ

للـقـاعـــدة  الـمتضمـــن  الـــمادة  نـــصّ  مـــع  تـطبيـقهـــا  تعـــارض  بحجـــة  الـخفيـــة  الـعـــيوب  ضمـــان 
الـسابـقـــة28 كـمـــا رأى آخـــرون أن نـظـــام الـعـيـــوب الـخفيـــة غـيـــر مـلائـــم للأضــرار الـنـاجمـــة عـــن 
عـــلى 

ّ
الأدويـــة. وبـالـنتيجـــة فـــإن مـسؤولـيـــة الـمـنتـــج للـــمواد الـصيدلانيـــة لا يـمكـــن أن تـقـــوم إلا

فـــإن ثـــمّ  ومـــن  الإثـبـــات  واجـــب  خـطـــأ  أســـاس  عـــلى  أي  الـتقـصيريـــة،29  الـمسؤوليـــة  أســاس 
21.  V.P. ex . C A , Paris , 12 Mars 1958 , Gaz. Pal . 1958 . 1 . , jur . p 322 .

22.   الـمادة: L . 601 مـن قـانـون الـصحـة الـفـرن�سي.

23.  V.P. ex . cass . 2ém civ . , 28 Avril 1993 , Bull . civ . Π , n° 156 .

24.   الـمادة: 230 مـن ق . الـصحـة الـجـزائري.
25.   الـمادة: R 5115 مـن قـانون الـصحـة الـفـرن�سي .

26.  V . Notamment C A Paris , 04 Juillet 1970 . D , 1971 , jur . p 73 note M . Plat et M . Duneau .
27.  v. p . ex . A . Viondier , «  les responsabilités du pharmacien fabricant  » , JCP éd . CI , 1983 . Π . 13925 , n° 6 .
28.  V . notamment , A . Demichel , le droit pharmaceutique , papyrus , 1986 , p131 .  
29.  V. p . ex . TGI , Nanterre , 12 Décembre 1985 , RTD . civ ., 1986 , p. 781 , obs . J . Huet .
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ا إلـى تـشبيـه مـجـرّد عـرض دواء مـعيب للـتـداول بـالـخطـأ. وفي مـقـابـل 
ً
الـمحـاكـم لـم تـذهـب يـومـ

هـذا الاتـجـاه الـذي يـستبعـد الـقـواعـد الـعـقـديـة في حـالـة الـضرر الـنـاجـم عـن الـدواء، فـإن بـعض 
الأحكـام أجـازت وجـود رابطـة عـقـديـة مـبـاشرة مـا بـيـن الـمنـتـج للـمواد الـصيدلانيـة والـمستعمـل30. 
الـذكـــر.   الآنـفـــة  الـقـاعـــدة  فـــحوى  مـــع  يـتعـــارض  الـسابـقـــة  الـعـلاقـــة  وجـــود  افـــتراض  أن   

ّ
إلا

ومـع حـلول أواسـط الـتـسعيـنـات لـم يـعـد تـطبيـق الـقـواعـد الـعـقـديـة يـطرح إشكـالا. حـيث 
أصبـــح التــزام الـصانـــع بـالـسلامـــة يـستعمـــل كـــأساس لـغـالـبيـــة الأحكـــام الـمنـــشورة الـمتعـلـقـــة 
بـالـمسؤوليـــة عـــن فـعـــل الـمنتجـــات. وهـــو مـــا كـرّستـــه مـحكمـــة الـــنقض بـموجـب قـرارهـا الـمؤرخ 

فــي 03 مــارس 1998 كـمـــا سـنـــرى ذلـــك لاحقــا. 31 

ا لـذلـك 
ً
ولا شـك أن »نـزع الـطابـع الـتـعـاقـدي« عـن الالـتزام بـالـسلامة قـد أدّى إلـى نـزع تـبعـ

ــة فـائـــدة حـــول طبيـعـــة مـسؤوليـــة الـمنتـــج الـــصيدلاني فـيمـــا إذا كـــانت عـقـديـــة أو تـقـــصيرية 
ّ
أيـ

عـــلى الـــنحو الـسابـق32. 

ويـؤكـد قـضاة الـموضوع عــلى الـطابـع غـير الـعـقـدي لـلالـتزام بـالـسلامـة والـتي يـربطهـا بـنص  
المادة : 1 ـ L 221 مـن قـانون الاستهـلاك في فـرنسـا33. بـل وبـنظـام الـتوجيـه الأوروبي الـمـؤرخ  فـي 

25 جـويليـة 1985.

ولـــم تـتـــوان مـحكمـــة الـــنقض فــي تـكريـــس »نـــزع الـطابـــع الـعـقـــدي« عـــن الالـتـــزام بـــالسلامة 
بـموجـــب قـرارهـــا الـــمؤرخ فـــي05 جـــانفي 1999، حـــيث نـقـــضت قـــرار قـضـــاة الـــموضوع الـذيـــن 
ــه بـالإعـــام  ــه بـالـتزامـ ــة للـمنتـــج الـــصيدلاني كـنتيـجـــة لإخـلالـ ــة الـكاملـ رفـــضوا  إقـــرار الـمسؤوليـ

استـنـــادًا إلـــى الـــمواد  1382 و1147 مـــن ق. الـــمدني وعـــلى ضـــوء الـتـوجيـــه الـسابـــق.34 

بـالإضافـــة إلـــى مـــا سبـــق هـنـــاك مـيـــزة أخـــرى تـعـــزّز الـقـــول بـــخصوصية الـمسؤوليـــة عـــن 
ه يـبـدو أنّ الـصانـع الـحـاصل عـلى تـرخيص بـالـوضع في الـسوق، هـو وحـده 

ّ
فـعـل الـمنتجـات: أنـ

ــدّ الـبـائعيـــن الـــوسطاء  ــتزام بـالـسلامـــة. حـــيث لـوحـــظ عـــدم رفـــع دعـــاوى ضــ الـــمدين بـهـــذا الالـ
)تـجـار الـتـجزئة الـموزعـيـن( أو الـبـائع الـنهـائي للدواء أي الـصيدلي عـلى أسـاس انـعـدام سـلامـة 
الـــدواء. وإن كـــان يـــجوز أن تـقـــوم مـسؤوليـــة هـــؤلاء الـبـائعـيـــن عـــلى أســـاس الـخطـــأ الـواجـــب 
الإثـبـات وحـده. وهـذه الـوضعية تـقـف عـلى الـنـقيض مـع مـا هـو مـعروف بـالـنسبـة للـمنتجـات 

الأخـــرى . حـــيث يـمكـــن أن تـقـــوم مـسؤوليـــة الـــموزع فـــضلا عـــن الـصانـــع.

30.  V . également C A poitiers , 4 Décembre 1957 , D . , 1958 , somm . p 132 .  
31.  Cass. Civ, 1er , 03 Mars 1998 , 95 – 15799 , www . lefrance. Gouv . fr > juri ( visité le : 16/11/2024 ) .
32.  J – S .Borgetti , op . cit , p 353 .

33.  و تـقـابلهـــا الـــمادة: 9 مـــن الـقـــانون رقـــم: 09 ـ 03 الـــمؤرخ فـــي: 25 فـبرايـــر 2009 يـتعـلـــق بـحمـايـــة الـمستهلـــك  وقـــمع الـغـــش 

الـمعـــدّل والـمتـمـــم.  
34.  Cass. Civ, 1er , 05 Janvier 1999 , D . , 2000 . somm . p. 285. Obs . G. Pignarre .  
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ــا أو 
ً
ــا تـشريعـيـ

ً
ويـــتساءل الـــبعض عـــن ســـرّ الـمعـاملـــة الـتـمييـزيـــة الـــتي لا تـجـــد لـهـــا أسـاسـ

هـــا تـرجـــع فــي وجـودهـــا إلـــى الـعـــرف والـعـــادة.35
ّ
ــا و الـــذي يـبـــدو أنـ

ً
تـنظيـميـ

مـــن خـــال مـــا سبـــق يـمكـــن أن يـخلـــص إلـــى الـــقول بـــأنّ الـمسؤوليـــة عـــن فـعـــل الـمنتجـــات 
هـــي مـوجهـــة وتـقـــع كـليـــة عـــلى عـاتـــق الـصانـــع بـاعـتبـــاره الـــمرخص لـــه بوضـــع الـــدواء في الـــسوق.

الـفـرع الـثـاني : تــحــديــد الــمـنـتــج :
سنحـــاول فـــي هـــذا الـمطلـــب تـحـديـــد الـــمنتج لأنـــه هـــو مـــحور الـمسؤوليـــة عـــن الـــمنتجات 

الـمعيبـــة.
وسنـبـــدأ بـتحـــديده في الـقـــانون الـــمدني الـــفرن�سي )فـــرع أول( ثـــم بـعـــد ذلـــك في الـقـــانون 

الـــجزائري )فـــرع ثـــاني(.
الـبـنـد الأول : تـحـديـد الـمنتج في الـقـانون الـمدني الـفـرن�سي : 

نـصّت عـلى تـعريف الـمنتـج الـمواد مـن 5 ـ 1245 إلـى 7 ـ 1245 ويـمكـن تـقـسيـم الـمنتج إلـى 03  
أنـواع: الـمنتـج الـفعـلي، الـمنتـج الـحكـمي، الـمنـتـج الاحـتـيـاطي.

ــا 
ً
مـــا أيضـ

ّ
1ـ الـمنتـــج الـفعـــلي : ويـقصـــد بـالـمنـــتج لـــيس فـقـــط مـنتـــج الـمـــنتوج الـنهـــائي وإنـ

مـنتـــج الـــمادة الأولـــية ومـنتـــج الأجــزاء الـمركبـــة.

2ـ الـمـنتـــج الـحكمـــي )الـشبـيـــه بـالـمنـتـــج( : حيث ذهـــب كـــل مـــن الـتوجيـــه الأوربي و ق .م . 
ف إلـــى تـشبيـــه بـالـمنتـــج : كـــل مـــن يـقـــدم نـفســـه كـذلـــك بـــوضع اسمـــه عـــلى الـمنتـــوج أو عـلامتـــه 

ــزة.
ّ
أو إشارة أخـــرى مـميـ

ا كـل مـن يـستورد الـمنتوج إلـى الاتـحـاد الأوربي لأغـراض تـجـاريـة.
ً
وأيضـ

3ـ الـمنتـج الاحـتيـاطي : ويـكون في حـالـة عـدم تـحـديد هـويـة الـمنتـج، في هـذه الـحـالـة يـحـل 
محلـه الـبـائع، الـمؤجـر والـمورد.

الـبـنـد الـثـاني :  تـحـديـد الـمنتـج فـي الـقـانون الـجـزائري : 

ــا مـقـابـــا للـســـابق، حـــيث اكتـــفى مـشرّعـنـــا بـكلـمـــة » يـــكون الـمنتـــج 
ّ
لا نجـــد في  ق .م. ج  نـصـ

مـسئـــولا.....» فــي الـــمادة 140مكــرر. ولـكنـــه عـــاد فــي الـــمادة 140 مكــرر بـنصـــه عـــلى »أن الـدولـــة 
تـتـكـفـــل بـالـتعـــويض عـــن الـــضرر الـــجسماني الـــتي لـحـــق بـالـــمضرور فــي حـالـــة مـــا إذا انـعـــدم 

ــا فـــي هـــذه الـحـالـــة.
ً
ــا يـجعـــل الـدولـــة مـسؤولـــة احـتيـاطيـ

ّ
الـــمسئول عـنـــه. » مـمـ

● لـم يـعـرف م . ج الـمنتـج بـوجـه عـام في ق . م. لـذلـك وجـب الـرجوع إلـى الـقانون 09 ـ 03 
ــاه الـمتدخـــل عـــلى  ــق بـــحماية الـمستهلـــك وقـمـــع الـغـــش الـمعـــدل والـمتمـــم. حيــث أسمـ

ّ
الـمتعلـ

ه : »كـلّ شخـص طـبيعي أو مـعـنوي يـتدخـل في عـمليـة عـرض الـمنتـجـات لـلاستهـلاك36«.
ّ
أساس أنـ

35.  j – S . Borgetti , op . cit , p . 355 .   

36  الـمادة: 3/7 .
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أو مـعـــنوي  كـــل شــخص طـــبيعي  بـالـمؤسســـة وأنـهـــا »   : الـمنـافســـة  قـــانون  بـينمـــا عـرفـــه 
أو  الـــخدمات  أو  الـــتوزيع  أو  الإنـتـــاج  نـــشاطات  دائـمـــة  بـصفـــة  يمــارس  طـبيعتـــه  كـانـــت  ـــا 

ّ
أيـ

الاســتيراد«37 . 

مـــن جهتـــه أطلـــق عـليـــه الـــقانون الـمحـــدد للـقواعـــد الـمطبقـــة عـــلى الـــممارسات الـتجاريـــة 
ــه : » كـــلّ مـنتـــج أو تـــاجر أو حـــرفي أو مـــقدّم خـــدمات 

ّ
مـــصطلح الـــعون الاقتصــادي وعـرّفـــه بـأنـ

ــا كـــانت صفتـــه الـــقانونية يـــمارس نـــشاطه فــي الإطــار الـــمهني الـعـــادي أو بـــقصد تـــخصيص 
ّ
أيـ

الـغـــاية الـــتي تـــأسس مـــن أجلهـــا« 38 .

وهـو مـا يـطرح إشـكالـية تـعـدّد الـمصطلحات في الـتـشريـع الـجـزائري.

فـمـــن هـــو الـمنتـــج للـــمواد الـصيدلانـــية فـــي قـــانون الـصحـــة لـعـــلّ ذلـــك يـسعـــف فــي حســـن 
ــه دعـــوى الـتـعـــويض ؟  تـوجـيـ

نـصّ قـانون الـصحة عـلى مـا يسمّى بـالـمؤسسات الـصيدلانيـة و يـبـدو مـن خـلال تـعـريفهـا 
هـــا هـــي الـمعنيـــة هـنـــا بـالـمسؤوليـــة عـــن الـــمنتجات الـصحيـــة الـمعـيبـة 

ّ
فـــي الـــمادة : 219 مـنـــه، أنـ

بـاعتبارهـا » مـؤسسات إنـتـاج واستغـلال واستيراد وتـصدير وتـوزيع بـالـجملـة مواد صيدلانيـة 
ومستلزمات طبيـة مـوجهـة للـطـب الـبشـري«.  

يجـب الـتـذكير أن الـمشرع الـجزائري وبـموجب الـمرسوم الـتـنفيـذي رقـم: 12 ـ 203 الـصادر 
بـــتاريخ: 06 مـــاي 2012 والـمتعلـــق بالـقواعـــد الـمطبقـــة في مـجـــال أمـــن )سلامـــة( الـــمنتجات قـــد 

أخرج الأجهـزة الـطبيـة والـمواد والـمستحضرات الـكيميائيـة مـن نـطـاق تـطبيـقـه. 

الـمـطلـــب الـثـــاني : شـــروط قـيـــام الـمسؤوليـــة الـمدنـيـــة للـمنـتـــج عـــن الأضـــرار الـــتي 
ــب فـيهـــا الـمنـتجـــات الـصحيـــة الـمـعـيـبـــة : 

ّ
تـتسبـ

ــه » يـكـــون الـمنتـــج مـــسئولا عـــن الـــضرر 
ّ
نـــصّت الـــمادة : 140 مكــرر مـــن ق. م . ج عـــلى أنـ

ــة تـعـاقـديـــة39. ــو لـــم تـربطـــه بـالـــمتضرر عـلاقـ الـنـاتـــج عـــن عـــيب فــي مـنتـوجـــه ولـ

بـينمـا اكـتفى مشرعـنـا بـالـنص الـسابـق الـذي يـشيـر إلـى بـعض عـنـاصر وشروط مـسؤوليـة 
ــت الـــمادة : 8 ـ 1245 عـــلى أنـــه » يـجـــب عـــلى 

ّ
ــع م . ف فـــي بـيانـهـــا بـدقـــة حـــيث نصـ

ّ
الـمنتـــج تـوسـ

الـمدعـــي أن يـثبـــت الـــضرر، الـعـــيب وعـلاقـــة الـسبـبيـــة بـينـهمـــا«.

يـمكـن استخلاص مـن الـنصين الـسابقـيـن الـملاحظات الآتـيــــة :

ل عـبء إثـبـات تـوافـر شروط الـمسؤوليـة للـمضرور أو الـمريض .
ّ
1 ـ أن م . ف حـمـ

37.  الـمادة : 3 /1 مـن الأمر رقـم: 03 ـ 03 الـمتعلـق بـالـمنافسـة الـمعدّل والـمتمم. 
38.  الـمادة : 3 مـن الـقـانون رقـم: 04 ـ 02 .

39.  ويـقـابلـه فـ ي: ق . م . ف الـمادة : 1245.
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2 ـ أن م . ف لـــم يـأخـــذ هـنـــا بـمـــا هـــو مـــعروف فــي الـمسئوليـــة عـــن الأشيـــاء غـــير الـحيـــة بـــأي 
ــا يـــؤدّي إلـــى استبـعـــاد والـقـــول بـــأن الـمنتـــوج يـــكون 

ّ
افـــتراض أو قـريـنـــة لـرابطـــة الـسبـبيـــة، مـمـ

ــه الـــضرّر40.  ــرّد إحـداثـ ــا لـمجـ
ً
مـعـيبـ

ــه لـقيـــام مسؤولـيـــة الـمنتـــج عـــن مـنتجاتـــه الـصحيـــة الـمعـيبـــة ، يـجـــب تـوافـــر ثـــاث 
ّ
3 ـ أنـ

شــروط هـــي :

وجـود عـيب في الـمنتـوج )فرع أول(، حـصول الـضرر )فـرع ثـاني(، عـلاقـة الـسببية )فرع 
ثالـث(. 

الـفـرع الأول : وجــود عـيـب فـي الـمـنـتـوج :

الأمريـــكي  الـقـــانون  فــي  الـمنتـــوج  فــي  الـعـــيب  مـعيـــار  إلـــى  الـتعـــرض  الـــفرع  هـــذا  ويـقـــت�ضي 
بـاعـتبـاره مصدر هـذا الـنوع مـن الـمسؤوليـة )بـنـد أول( ثـمّ إلـى تـقـديـر الـمعـيـار الـسابـق )بـنـد 

ثـــاني(.

وأخـيرًا تـحـديـد عـيب الـسلامة في الـمنتـوج الـطبي في اجـتهـاد مـحكمـة النقض الـفـرنسيـة.

الـبـنـد الأول : مـعـيـار الـعـيـب في الـمنـتـوج في الـقـانـون الأمـريكي : 
من مـعـيـار الـرغـبـة الـمشروعـة إلـى مـعيـار اخـتبـار الـموازنـة مـا بيـن الـفـوائـد والـمخـاطـر:

ــلى تـعريـــف للـــعيب فــي الـمنتـــوج عـــلى عـــكس م . ف، الـــذي نـــصّ فــي م 3 ـ  لـــم يـــنص م .ج عـ
ــا41. 

ً
ــا )...( عـنـدمـــا لا يـستجيـــب للـسلامـــة الـمرغوبـــة شـرعـ

ً
1245 عـــلى أن الـمنتـــوج يـكـــون مـعيـبـ

وقـاعـــدة الـرغـبـــة الـمشروعـــة هـــذه مـتـأتـيـــة مـــن قـــانون حـمايـــة الـمستهلـــك42 وأول مـــا عـــرفت في 
الـقـوانيـــن الأنجلـوسكسونيـــة43. والـواقـــع أن الـقـــانون الأمريكــي يـطلـــق عـــلى مـسؤوليـــة الـمنتـــج 
ــز مـــا 

ّ
عـــن مـنتـجاتـــه الـمعيـــبة strict tort liability for products / strict liability  of tort وهـــو يـميـ

بـيـــن ثـلاثـــة عـيـــوب44: عـــيب الـصنـــع45 ، عـيـــب الـــتصوّر46، وعـيـــب الإعـــام47. 

ــا يـتعـلـــق بـعـــيب انـعـــدام الـسلامـــة فــي الـمنتـــوج  ــا يـتعـلـــق بـإثـبـــات الـــضرر، و لـكـــن فـيمـ ــا لـــيس فـيمـ
ً
40.  وقـــد يـعـــتبر ذلـــك قـاسيـ

وعـلاقـــة الـسبـبيـــة بـينـهمـــا. لـمزيـــد مـــن الـتـفصيـــل يـنظـــر: بـودالـــي مـحمـــد ، مسؤوليـــة الـمنتـــج عـــن مـنتجـاتـــه الـمعـيبـــة، الـمرجـــع 
الـسابـــق، ص 36 .

41.   «  un produit est défectueux ( ... ) lorsqu’il n’offre pas la sécurité à  laquelle on peut légitimement s’attendre ».

42.  هـذا الـمصطلح سبـق و أن أوردتـه الـمادة: 1 مـن قـانون 21 جـويليـة 1983 الـمتعلـق بـسلامـة الـمستهلـكيـن والـذي نـقل 
ا أن الـمادة الـسابقة تـجـد أصلهـا في أحكـام 

ً
بـعـد ذلـك إلـى الـمادة: 1 ـ 221 مـن قـانون الاستهـلاك الـفرن�سي الـحـالي. عـلمـ

اتـفـاقيـة Strasbourg ، وفي مـشروع مـا أصبح يـعـرف لاحـقـا بـتوجيـه 25 جويليـة 1985.
43.  J – S . Borghetti , la responsabilité du fait des produits , LGDJ 2004 , p 19 et S .  

  Restatement (third)of torts Product liability 44.  و هـو مـا نـصت عـليه الـمادة: 2 مـن الـموسوعـة الـثـالثة للأضرار
45.  Le défaut de fabrication / défective manufacturing .   
46.  Le défaut de conception / défective design .
47.  Le défaut d’information / défective warning .
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ومـــن أجـــل تـقـديـــر عـــيب الـــصنع وعـــيب الـتـــصور في الـــمنتوج مـــن طـــرف الـمحـــاكم تـــمّ تـــبني 
أولا مـعيـار Consumer expectations كـمعيـار لـعـيب الـتـصور في الـمنتوج48 . فـيعـتبر الـمهني أو 
الـمحترف مـسئولا عـن الـعيـب فـي مـنتـوجـه، مـا دام هـذا الأخيـر لا يـقـدّم الـسلامـة الـمشروعـة  

والـمنتظرة مـن طـرف مـستهـلـك عـاقـل.

وقـد اخـتلـف الـفـقـه حـول الـمضمون الـحـقـيقي للـرغـبـات الـمشروعـة حـيث ذهـب جـانب 
مـــن الـفـقـــه إلـــى الأخـــذ بـمقـاربـــة مـجـــرّدة لـهـــذه الـرغـبـــات . بـينمـــا يـميـــل الـــرأي الـراجـــح فـقـهـــا 
وقـــضاء إلـــى  ضرورة تـقـديرهـــا بـصفـــة مـوضوعيـــة استـنـــادًا إلـــى مـعـيـــار الـمستهـلـــك الـمتوســـط 

.  ordinory Knoledge Common to the community أو الـعـاقـــل

ونـظـرًا لـغموضهـا فـإنّ الـفـقـه والـقضـاء انـتهـيـا إلـى أن مـستوى الـسلامـة الـمعقـول لـمنتوج 
لـــيس ســـوى الـــمستوى الـــذي يـمكـــن أن يـصـــل إلـيـــه الـمنتـــج مـــن خـــال تـــصوره لـمنتـوج مـعقـول 
ا لإهمـال الـمنتج49.

ً
With Reasonable care. ومـن ثـم أصبح مـعـيـار Consumer expectation مـساويـ

ــمّ  ونـــظرًا لـفشـــل الـمعيـــار الـسابـــق وخـــاصة فــي مـجـــال الـمنتجـــات الـغـذائيـــة والـدوائيـــة، تــ
تـبـــنّي  مـعيـــار آخـــر هـــو الـموازنـــة مـــا بـيـــن الـــمخاطر والـفـوائـــد risk/ utility test وهـــو مـــا يـعـــني 
الانـتقـــال مـــن الـمسئولـــية الـقـائـــمة بـــدون خـطـــأ إلـــى الـمسئوليـــة الـقـائمـــة عـــلى أســـاس الـخطـــأ. 
حيث أنـه ومـنـذ الـقرن  الـتـاسع عـشر في: و . م . أ ، ثـم في بـريطانيـا بـدأ يشيـع الـمفهـوم الـنـفعـي 

فــي قـــانون الـــمسؤولية الـمدنـيـــة.

ويـعتمـــد هـــذا الـمفهـــوم عـــلى فـكـــرة الـمعقـوليـــة reasonable ness الـــتي انـتهـــى تـفسيـرهـــا إلـــى 
الـــموازنة مـــا بيـــن الـتـكاليـــف والـمزايـــا. 

فـقـون عـلى أنـه لاعتبار سـلوك مـا غـيـر مـعقـول 
ّ
ا فـإن غـالـبيـة الـقـضاة في أمـريكـا يـتـ

ً
وحـاليـ

ومـــن ثـــمّ خـــاطئ، يـجـــب أن تـــكون تـكلـفـــة الأضرار الـــتي يـحدثـهـــا بـالـموازنـــة مـــع احـتمـــال وقـوعـهـــا 
أكـبـر مـن تـكالـيف الاحـتياطات الـتي كـان يـمكـن اتـخـاذهـا والـتي كـان مـن شـأنهـا أن تـحـول دون 

وقـوعهـا.   

ــي 
ّ
وهـكـــذا مـــع حـلـــول أواخـــر الـسبعيـنـــات فـــإنّ أغـلـــب الـمحاكـــم فــي أمـريكـــا بـــدأت فــي الـتخلـ

 Risk/ utility :ــا هـــو مـعيـــار
ً
ــه مـعيـــارًا بسيـطـ

ّ
عـــن مـعيـــار Consumer exceptation  وأحـــلت مـحلـ

test. أي الـموازنـــة مـــا بـيـــن الـمخاطـــر والـفـوائـــد، والـــذي بـمقـــتضاه يـكـــون مـفهـــوم الـمنتـــوج 
ــة. ــر مـعقـولـ ــة غـيـ ــرًا بـصـفـ ــا وخـطيـ

ً
مـعيبـ

48.  C.J . Master man , w. k. vis cusi , «  the spécifique consumer expectations test for product defects  » , Digital 
Repository @ Maurer  law . V. 95 . 2020 , p 184 ( visited    11-11-2024 ) .  
49.  RH EINGOLD ( P. D ) ,  what are the consumer’s  «  reasonable expectations  » ?  » Bus . law , 1967 , vol. 22 , p 
.589 – 600 , p 593 .
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أنّ  أي  فـائـدتـــه.  مـــن  أكـــبر  الـــمنتوج  هـــذا  يـمـثلهـــا  الـــتي  الـــمخاطر  حـجـــم  يـكـــون  وحـينمـــا 
ــا حـينمـــا تـكـــون مـساهمتـــه فــي صالـــح الـمجتمـــع سلـبيـــة بـوجـــه عـــام. وقـــد 

ً
الـمنتـــوج يـــكون مـعيبـ

الـدرجـــات  الـــسيارات،  : الأدويـــة،  الـمنتجـــات ومـنهـــا  الـمعيـــار الأخيـــر عـــلى جـميـــع  طـــبق هـــذا 
الـمسابـــح.50 الألـبســـة،  الـطائـــرات،  الـناريـــة، 

ومـــا إن استقـــرّت الـمحاكـــم عـــلى الأخـــذ بـالـــمعيار الـسابـــق حـــتى ظهـــر خـــاف آخـــر حـــول 
كـيفيـــة إعــداد بـصفـــة مـجـــرّدة حـصيلـــة الـفـوائـــد والـمخـــاطر الـخاصـــة بـالـمنتـــوج . فـانـقســـم 
 La liste des الاجتهــاد الـــقضائي إلـــى رأيـيـــن: الـــرأي الأول يـأخـــذ بـمـــا يـــسمّى قـائمـــة الـعـــوامل
ــا مـــا دام أن مـــجموع عـيـوبـــه تـــكون أكـبـــر مـــن 

ً
ــا مـــا يـعـــتبر مـعـيبـ

ً
facteurs وفـحـــواه أن مـنتوجـ

مـــجموع فـوائـــده.

ونـظـــرًا لـصعـوبـــة تـطبيـــق الـمعيـــار الـسابـــق مـــن طـــرف الـــقضاة والـمحلـفيـــن، ذهـــب رأي 
آخـــر إلـــى الأخـــذ بـمعيـــار الـموازنـــة مـــا بيـــن الـمخـــاطر والـفـوائـــد الـبديـلـــة أو الـتـــصور الـمعقـــول 
ا لا 

ً
ا لـه أن مـنتـوجـ

ً
الـبديـل Reasonable alternative de sign / Risk / utility test alternatif  . ووفـقـ

 إذا أثـبـــت الـمدعـــي )الـــمضرور( وجـــود تـــصور 
ّ
يـــمكن اعـتبـــار أن تـــمّ تـــصوره بـطريقـــة مـعيـبـــة إلا

بـديـــل آخـــر مـعـقـــول .

الـبـنـــد الـثـــاني : نـقـــل الـــمشرع الـجـــزائري لـمعـيـــار الـرغـبـــات الـمشروعـــة فــي  الـقـــانون :  
09 ـ 03 :

قــــد نـــصّ عـليهـــا م . ج فــي الـــمادة: 21 مـــن الـقـــانون رقـــم: 09 ـ 03 بـــخصوص التــزام الـمهـــني 
ــي كـــل مـــنتوج مـــعروض لـلاستهـــاك 

ّ
)الـمتدخـــل( بـمطابـقـــة الـمنتـــوج بـقولهـــا: » يجـــب أن يـلبـ

الـرغبـــات الـمشروعـــة للـمستهلـــك«.

الـمنتجـــات  عـــن  للـمسؤوليـــة  كـــأساس  الـــمستعملة   défaut الـعـــيب  كـــلمة  أن  لاحـــظ 
ُ
ويـ

الـمعيبـــة، لـــيست هــي ذاتـهـــا الـــواردة فــي الـــمادة : 379 مـــن ق . م الـمتعـلقـــة بـــضمان الـعـيـــوب 
د مـسؤوليـة الـمنتـج هـو فـقـط ذلـك الـذي 

ّ
الـخـفيـة . وأن الـعـيب الـذي يكـون مـن شـأنـه أن يـعـقـ

يـــعرض للـخطـــر سـلامـــة الـمستعمـــل للـمنتـــوج ســـواء الـسلامـــة الـجسـديـــة أو الـعـقـليـــة...

الـقـــانون                   مـــن  الأول  الـبـــاب  مـــن  الـثـــاني  الـفصـــل  فــي  نـــصّ  الـــجزائري  الـــمشرع  أن  ــا 
ً
عـلمـ

مـنـــه.51  و10   9  : الـمادتـيـــن  بـموجـــب  الـمنتجـــات  )سلامـــة(  أمـــن  إلـزامـــية  عـــلى   03/09

50.  D.G . Owen , «  Risk – utility balancing in design defect cases  » , university of Michigan journal of law reform , 
1997 , V . 30 . p 242 . core . ac .uk > ( visited  11-11-2024 ) .

51.  وتـطبيقـا للـمادة: 10، أصدر الـمشرع الـمرسوم الـتـنفيـذي رقـم: 12 – 203 الـمؤرخ في: 06 ماي 2012 يـتعـلـق بـالـقواعـد 
الـمطبقـة في مـجـال أمـن الـمنتجـات، مـؤكـدًا عـلى مـبـدأ تـتـبـع مـسار الـسلـعـة ومـسار الـخدمـة. 

الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن الأضـرار الـتـي تـتـسـبّـب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة
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الـبـنـد الـثـالـث : تـقـدير الـرغـبـة الـمشروعـة في سـلامـة الـمنـتـوج فـي ق . م . ف : 

يـبـــدو أن م . ف . أخـــذ بـتفـسيـــر مـجـــرّد لـعـــيب الـسلامـــة بـالـنظـــر إلـــى الـرغبـــات الـمشروعـــة 
الـرغـــبة  لـتقـديـــر   1245 ـ   3 الـــمادة:  بـالـمنتـــوج حـــيث أوردت  الـمعـنييـــن  الـمستعملـيـــن  لـفـئـــة 
الـــظروف  جـميـــع  الاعـتبـــار  بـعـيـــن  الـــقا�ضي  أخـــذ  وجـــوب  الـمنتـــوج،  سـلامـــة  فــي  الـمشروعـــة 
الـمحيـطـة وبـوجـه خـاص طـريقـة عـرض الـمنتـوج، الاستعمـال الـمعقـول الـمرجـو مـنـه، ووقـت 

عـرضـــه للـتـــداول .

ه لا يـمكـن اعـتبـار 
ّ
وبـخصوص الاعـتبـار الأخـير أشـارت الـفقـرة الأخيرة مـن نـفـس الـمادة أنـ

ــا للـتـــداول لـمنتـــوج آخـــر أحـســـن مـنـــه . فـــضلا عـــن ذلـــك 
ً
ــا لـمجـــرّد عـــرض لاحـقـ

ً
منتـــوج مـــا مـعـيبـ

فـإنّ الـرغـبـة الـمشروعـة للـمستهلـك في سـلامـة الـمنتـوج الـذي يـستعملـه تـختلـف بـحسـب نـوع 
الـمنتـــوج فـيمـــا إذا كـــان ضـــارًا بـطبيـعتـــه أم لا كـالأدويـــة والأسلـحـــة وقـــارورات الـغـــاز .

الـبـنـد الـرابع: تـحـديـد عـيـب الـسلامـة في الـمنـتوج في الاجـتهـاد الـقـضائـي: 

يـتخـذ عـيب الـسلامـة أشكـالا مـختلـفـة مـنهـــــا :

فــي  ــا 
ً
ــا داخـلـيـ

ً
عـيبـ .أي  الـمنتـــوج  تـــصور  فــي  عـــيب  شكـــل  الـسلامـــة  عـــيب  يـأخـــذ  قـــد  ـ   1

قـــت بـالأدويـــة مـنهـــا: قـضيـــة دواء 
ّ
صيغـتـــه الـجزيئيـــة كـمـــا هـــو الـحـــال فــي قـضايـــا عـديـــدة، تـعـلـ

ا قـضيـةTalc Morhange  54  وإلـى حـدّ مـا قـضيـة 
ً
Thalidomide52 قـضيـة دواء Distilbene 53 وأيـضـ

الـدم الـملـوث بـفيروس الـسيـدا والـتهـاب الـكبـد الـوبـائي في فـرنسـا55  . 

2 ـ قـــد يـأخـــذ عـــيب الـسلامـــة شكـــل انعـــدام تـعـليـــمات الاستعمـــال، أو الـتحـــذير الـنـــاقص 
فــي استعمـــال والـتعـــامل مـــع الـمنتـــوج.

ويـرتبـط هـذا الـعيـب بـوجـه عـام بـالإخـلال الـذي يـقـع عـلى عـاتـق الـمهني بـإعـلام الـمستهلـك 
بـكـل الـمعلـومات الـمتعلـقـة بـالـمنتـوج الـوارد في الـمادتـين : 11 و18 مـن الـقـانون رقـم : 09 ـ 03 
.وبـوجـه خـاص الإخـلال بـالالـتزام بـالإعـلام الـعلمي حـول الـمواد الـصيدلانيـة الـموجـه إلـى مـهني 

الـصحـة و الـمرتفـقيـن طـبقـا للـمواد : 235 و236 مـن قـانون الـصحـة. 

52.  تــم صنـاعـتـه في ألـمانـيـا الـغربيـة مـن طـرف شركـة سويسريـة سنـة 1953 ثـم مـن طـرف شركـة Grunenthal سـنـة 1954 
وعـــرض فــي الـــسوق فــي سنـــة 1957 . مـنـــذ سنـــة 1957 إلـــى 1961 قـــامت الـشركـــة الـسابقـــة الـذكـــر بـتسويقـــه فــي جـميـــع أنحـــاء 
الـعـالـم، بـعـد فـحصه مـن وكـالة مـراقبـة الأدويـة في: و . م . أ ، تـم سحبـه مـن الـسوق . وفي غـضون أربع سنـوات مـن الاستعمـال 
ــبه للـــنساء الـحوامـــل مـــن تـشوهـــات في الأجـنـــة .

ّ
ــف 20.000 ضحيـــة في الـعـالـــم و3000 ضحيـــة في ألـمانيـــا وحـدهـــا . لـمـــا سبـ

ّ
خـلـ

53.  و هـو دواء موصوف للـنساء الـحوامل في فـرنسا مـن سنـة 1950 إلـى 1970.	
54.  D. N . thang – Bourgeois , la sécurité des consommateurs , Réflexions sur l’affaire du talc Morhange , R. D . S 
1981 , ch . p 87.

55.  أحمـــد الـسعيـــد الـــزقرد، تـعـــويض ضحايـــا مــرض الإيـــدز والـتهـــاب الـكبـــد الـــوبائي بـــسبب نـقـــل الـــدم، الـــدار الـجامعـــة 

  .  2007 الـجديـــدة 
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- تــطـبـيــق قــضـائـي للـحـالـة الـسـابـقـة :
تـتلخص وقـائع الـقضيـة أنـه في سنـة 1991 قـام أحـد أطبـاء الـتـجميـل ولـمرّتـيـن مـتـتالـيتيـن 
بـعـــاج إحـــدى الـــمريضات الـــتي كـــانت تـرغـــب فــي مـتابعـــة عـــاج لـمحـــو الـتـجاعـيـــد بـحقـنـــا بـإبـــر  
Injections Dermalive . بـعـدهـــا ظهـــرت عـــلى وجـههـــا عـقـــدًا التهابيــة كـانـــت ذات عـلاقـــة سبـبيـــة 

مـؤكـدة مـع الـعمليـات الـسابقـة . انـتهـى الـقضـاء إلـى الـحكـم عـلى الـطبيـب الـممـارس والـشركـة 
طـعـــن  بـعـــد   . بـهـــا  حـقـــة 

ّ
الـلا الأضــرار  عـــن  بـينهمـــا  بـالـتـضامـــن  الـــمريضة  بـتعـــويض  الـمنتجـــة 

الـطرفيـــن بـالـــنقض رفـــضت الـمحكمـــة طعـــن الـشركـــة الـمنتجـــة للـــدواء عـــلى أســاس إصابـــة 
ــه وبـــمقت�ضى 

ّ
قـضـــاة الاستـئنـــاف في تـسبيـــب الـقـــرار مـــوضوع الـطعـــن بـقولهـــا: » ولـــكن حـــيث أنـ

الـمادة 4 ـ 1386 فـقرة 2 مـن ق . م ، فـإنّ عـيب الـمنتـوج بـالـمعنى الـوارد في الـمادة : 1 ـ 1366 
ه 

ّ
ومـا يـليهـا، يـقـدّر بـالأخـذ بـعـيـن الاعـتبـار بـجميع الـظروف وبـوجـه خـاص تـقـديـم الـمنتـوج،  وأنـ

و بـموجـب أسبـاب سائغـة ومـلائمـة فـإنّ مـجلـس الاستئـنـاف قـد خـلص إلـى أنـه وكـانت نـشرة 
استعمـال دواء Dermalive الـمسلمـة إلـى الأطبـاء ذكـرت فـقـط  مـخـاطر الآثـار غـير الـمرغـوب 
ــغ إلـــى الـمريضـــة لـــم يـــرد بـــه ذلـــك، رغـــم 

ّ
فـيهـــا مـثـــل الـــتي  حـــدثت، فـــإنّ كـــتيب الـمعلومـــات الـمبلـ

وجـودهـــا فــي أخلاقيـــات الـطبيـــة وأثـرهـــا عـــلى احـتمـــال تـراجـــع الـمريضـــة عـــن مـتابعـــة الـعـــاج. 
وهـكـــذا فـــإن الـمحكمـــة اعـــتبرت أن الـمريضـــة لـــم يـتـــمّ إعـلامهـــا بـشكـــل كـــافي حـــول مـخـــاطر 

ــا يـشكـــل عـيبـــا فـــي الـمنتـــوج .
ّ
الـعـمليـــة مـمـ

ومـــن جـهـــة أخـــرى رفـــضت طـعـــن الـطبيـــب ورأت تـأييـــد قـــضاة الاستئـنـــاف الـذيـــن قـــرّروا 
قـيـــام مـسؤوليـــة الـطبيـــب نـتيجـــة إخـلالـــه بـالـتزامـــه بـالإعـــام نـتيجـــة الـحقـــن الـمفـــرط بـالـمنتـــوج 

كـمـــا ثـــبت مـــن خـــال الـخـــبرة الـــطبية.56

3ـ صــورة الـمنـــتوج الـمعيـــب كـنتيجـــة لـعـــدم الإعـــام الـكافـــي بـخطورتـــه وذلـــك دون أن 
ــا بـعـــيب داخـــلي . والإخـــال بـالإعـــام يـتـــم تـقـــديره بـالـنظـــر إلـــى حـالـــة 

ً
يـكـــون بـالـــضرورة مـعـيبـ

ــال الـمنتـــوج ولـــيس وقـــت عـــرض الـمنتـــوج. الـمعـــارف وقـــت استعمـ

- تــطـبـيــق قــضـائــي أول :

دة كـانت تـعـاني 
ّ
تـتـلخص وقـائع الـقضيـة أنـه في سنـة 1993 وصفت طبيـبـة عـمـل إلـى سيـ

فــي الـــوزن غـــير طـبيعـــية عـــلى إثـــر أمـومـتهـــا دواء Iso méride وهـــو دواء مـــخصص  مـــن زيـــادة 
لـعـــاج الـسمنـــة يـتكـــون مـــن مـــادة Dex fluramine مـــصنوع مـــن طرف مـخـابـــر Ardix  مـــع حـــقوق 
ن 

ّ
الـملـكيـــة الـصناعـــية لـمخـــابر Servier . أنـــه بـعـــد مـــرور عـــام عـــلى ذلـــك وبـعـــد الـتـــشخيص، تـبيـ

ــا استدعـــي  إجـــراء عـمليـــة 
ّ
أن الـــمريضة قـــد أصيـــبت بـــفرط ضغـــط الـــدم الـرئـــوي )HTAPP( مـمـ

لـــزرع رئــــة مـزدوجـــة وجـراحـــة في الـقلـــب.

56.  Cass. 1er civ , 1 , 22 Novembre 2007 , 06 – 14 . 174 , www . legifrance . gouv .fr> a . (visité le 01 – 11 – 2024).

الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن الأضـرار الـتـي تـتـسـبّـب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

82

فـــرفعت الـــمريضة دعـــوى مـسؤوليـــة ضـــدّ مـخـــابر Servier وطـبيبـــة الـعمـــل وكـــذا مـركـــز 
طـــب الـعمـــل للـمهـــن الـقضائيـــة مـستخـدمهـــا . حيــث رأت مـحكمـــة الـــنقض استبـعـــاد الـوجـــه 
 Versailles وتـأيـيـــد مـــا ذهـــب إلـيـــه قـــضاة مـجلـــس استـئنـــاف Servier الـمـثـــار مـــن طـــرف مـخـابـــر
فـيمـــا خـلـــصوا إلـيـــه بـموجـــب أسبـــاب سائـغـــة ومـلائـمـــة مـــن أن الـــدراسات الـوبـائيـــة و الـيقـظـــة 
 Dex fluramine بـخصوص الأدويـة الـتي أشـار إلـيهـا الـخـبراء وإلـى رأي الـخـبراء أنـفسهـم  بـأن مـادة
تـشكـــل عـامـــا مـعـــززًا لـــمرض ضغـــط الـــدم الـرئـــوي حـــتى و لـــوْ يـكـــن الـسبـــب الـــحصري، وأن  
تـعـليـــق رخـــصة الـــوضع فــي الـــسوق لـــدواءIso méride  مـــن طـــرف وكـالـــة الأدويـــة بـــتاريخ : 15 
ــا 

ً
سبتمبر 1997 جـــاء بـالـــتزامن مـــع سحب الـــصانع لهـــذا الـــدواء في الـبـلـــدان الأخرى كـــان راجـعـ

إلـى حـالات الإصابة بـفـرط ضغـط الـدم الـرئوي أدّت إلـى تـقـييـد وصفـه، وإلـى أن الـموازنة مـا 
بـيـــن الـفـــائدة والـخطـــر لـــم تـعـــد مـقبـــولة.57  

- تــطـبـيـق قـضـائـي ثــانـي :
وقـــائع  وتـعـــود   . مـبـــدئي  قـــرار  بـموجـــب  الـسابـــق  مـوقـفهـــا  عـــلى  الـــنقض  مـحكمـــة  تـأكـيـــد 
ــا ضـــدّ الالـتهـــاب 

ً
الـقـضيـــة إلـــى  أنـــه فــي جـويليـــة وأوت مـــن سنـــة 1997 تـلـقـــت سيّـــدة تـلـقيـحـ

ذلـــك  . وبـعـــد   Pasteur Aventis MSD مـــن طـــرف شركـــة بـــدواء Genhevac مســـوق   B الـوبـــائي
صلـــب 

ّ
بـــدأت تـنـتـابهـــا نـوبـــات عـصبـــية. وفـــي خـــال أكتـــوبر 1997 تـــمّ تـــشخيص إصابـتهـــا بـالـتـ

 Sanofi وفـــي أفـريـــل 2001 رفـعـــت دعـــوى مـسؤوليـــة ضـــد شـركـــة Sclérose en plaque الـمتعـــدد
pasteur MSD . فـأصدر مـجلـس قـضاء Lyon قـرارًا بـتاريخ: 22 نـوفمبر 2007 بـاعـتبـار الـشركـة 

مـسئـولـــة عـــن إصابـــة الـمريضـــة. 

بـعـــد الـطعـــن بـالـــنقض أصــدرت مـحكمـــة الـــنقض قـــرارًا بـــتاريخ: 09 جـويليـــة 2009 ق�ضــى 
برفــض طعـــن الـشركـــة بـقـولهـــا: » ولـكـــن حـــيث و بـــمقت�ضى الـــمادة : 4 ـ 1386 مـــن ق . م  فـــإنّ 

ــا.
ً
ــي الـسلامـــة الـمنتظـــرة شرعـ

ّ
ــا حـينمـــا لا يـلـبـ

ً
الـمنتـــوج يـكـــون مـعـيبـ

ــه لـتـقـــدير هـــذا الـطلـــب يـجـــب الأخـــذ بـعـيـــن الاعـــتبار بـوجـــه خـــاص تـقـديـــم أو عـــرض 
ّ
وأنـ

الـمنتوج والاستعمـال الـمعقـول الـمرجـو مـنـه ووقـت عـرضـه للـتـداول. وأنـه ثـبت لـدى مـجلـس 
الاستئـنـاف أن الـقـاموس الـطبي Vidal مـثـل نـشـرة الـدواء الـحـاليـة الـمقـدّمـة للـقـاح أوردت عـددًا 
مـن الآثـار غـيـر الـمرغـوب فـيهـا الـممـكـنـة للـمنتـوج مـنهـا: الـزيـادة في الـتـصلب الـمتعـدد، وأن نـشرة 
تـقـديـــم الـمنتـــوج مـــوضوع الـــنزاع لـــم تـتـضمـــن هـــذه الـمعلـومـــة . ومـــن ثــــمّ استخلـــص الـــمجلس 
أن اللـقـــاح يـتضمـــن طابـــع أو خـاصيـــة الـمنتـــوج الـمعيـــب بـالـمعـــنى الـــوارد فــي الـــمادة أعـــاه 58. 
وهـكـذا فـإن غـيـاب أو انـعـدام الإعـلام يـجعـل احـتمـال وجـود عـيب في الـمنـتـوج احـتمـالا كـبيـرًا.

57.  Cass. 1er civ, 1 , 24 Janvier 2006 , N° 02 – 16648 ; www . legifrance . gouv .fr> juri

58.  Cass. civ . 1er, 09 Juillet  2009 ? 08 – 11073 , www . legifrance . gouv .fr> a . (visité le 13 – 11 – 2024 ) .
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ا دون وجـود عـيب الـسلامـة الـذي 
ً
وعـلى الـعكـس فـإنّ الـمعلـومـة الـمقـدمـة لا تـحـول دائـمـ

يـؤدّي إلـى قـيـام مـسؤوليـة الـصانـع بـقـوّة الـقـانون في حـالـة تـحـقـق الـخـطـر . وأنّ الآثـار الـثـانويـة 

حـتى ولـوْ تـمّ الإعـلان عـنهـا، يـمكـن أن تـثبـت الـعـيـب إذا ظهـرت بشكـل كـبيـر أو هـام بـالـمقـارنـة 

مـع الـفـوائـد الـمنتظـرة مـن الـدواء. 

والـمخـــاطر  لـلـفـوائـــد  بـــوضع حـصيلـــة  إذن  يـــقوم  أن  عـندنـــا  الـــقا�ضي  عـــلى  فـــإنّ  لـذلـــك 

والـموازنة بـينهما مـن أجـل تـقـدير مـدى وجـود عـيب الـسلامـة عـلى غـرار مـا ذهـب إلـيـه الـقضـاء 

ــا. ــا أسـلفـنـ الأمريكــي كـمـ

الـفـرع الـثـاني : عــلاقـة الـسبـبـيـة بـيـن الـعـيـب والـضـرر : 

سـنتـنـاول أولا إثـبـات رابطـة الـسبـبيـة )بـنـد أول( ثـم نـفـي رابطـة الـسبـبيـة )بـنـد ثـاني(.

الـبـنـد الأول : إثـبـات رابـطـة الـسـبـبيـة : 

يـــفرض نـــظام مـسؤوليـــة الـمنتـــج عـــن مـنتـجاتـــه الـمعيبـــة عـــلى الـــمضرور إثـبـــات عـلاقـــة 

 أن 
ّ
الـسبـبيـــة وهـــو إثـبـــات عـسيـــر وخـــاصة في حـالـــة الأضرار الـنـاجمـــة عـــن الأدويـــة الـمعيبـــة إلا

الـقـــضاء تـدخـــل مـــن أجـــل تـخـفيـــف عـــبـء الإثـبـــات. 

أ( ـ تـحمـيـل الـمريض الـمضرور عبء إثـبـات رابـطـة الـسبـبيـة : 

يـقـــع عـــلى الـــمضرور عـــبء إثـبـــات أمـريـــن اثنين هـمـــا: عـــيب الـمنتـــوج، وإسـنـــاد الـــضرر إلـــى 

ــه يـصعـــب عـــلى الـــمضرور إثـبـــات أن الـمنتـــوج 
ّ
الـعـــيب. وفـــيما يـتعـلـــق بـمنتجـــات الـصحـــة، فـإنـ

الـــمضرور  فـــإن  ثـــمّ  . ومـــن  الـــذي أصابـــه  الـــمرض  مـــصدر  هـــو  أو دواء،  ــا 
ً
لـقـاحـ كـــان  ســـواء 

ه فـي ظـلّ 
ّ
يـصطدم بـمـا يـسمّى بـعـدم الـيقـيـن الـعـلمي حـول آثــار الـمنتـوج .  وتـرتـب عـلى ذلـك أنـ

انـعـــدام أو غـيـــاب الـيقيـــن حـــول وجـــود رابطـــة الـسبـبيـــة الـعـلميـــة، فـــإنّ الـتـــساؤل يـثـــور حـــول 

ــه في حـالـــة عـــدم الـيقـــين الـعـــلمي حـــول رابطـة الـسبـبيـة 
ّ
مـــدى وجـــود رابطـــة سبـبيـــة قـانونيـــة. وأنـ

ــا بـالـفصـــل فــي دعـــوى الـمسؤوليـــة 
ً
بـيـــن الـــمنتوج الـــدوائي والـــمرض فـــإن الـــقا�ضي يـكـــون مـلـزمـ

الـمرفوعـــة أمـامـــه تـــحت طـائلـــة إنـكـــار الـعـدالـــة.59  

لـذلـك كـان مـوقـف الاجـتهـاد الـقـضائي حـتى وقـت قـريـب يـربـط مـسؤوليـة الـمنتـج بـواقـعـة 

الـمنتـــوج  عـــن  نـاتـــج  فـيـــه  مـرغـــوب  غـيـــر  أثـــر  يـقـيـــني وجـــود  بـشكـــل  بـإثـبـــات  الـــمضرور  قـيـــام 

الـمعـــيب.

59.   C. Radé  , « Causalité juridique et causalité scientifique,de la distinction à la dialectique » , R.D . 2012 , n° 35 
,2376 . actu . dalloz – étudiant . fr >  ( visité le : 13-11-2024 ) .  
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ب( ـ تـخفيف الاجتهـاد الـقـضائي مـن مـوقـفـه الـسـابـق :

الـمحـــدّدة  الـجسيـمـــة  الـقـرائـــن  طـريـــق  عـــن  الـسبـبيـــة  رابـطـــة  إثـبـــات  إجـــازة  ـ   1
والـمـتـنـاسقـــة: 

ــا فــي مـجـــال الإثـبـــات 
ً
ــا مـخـفـفـ

ً
سلـــكت الـغـرفـــة الأولــى لـمحكمـــة الـنـــقض الـفرنسيـــة مـسلـكـ

لـصالـــح الـــمضرور بـموجـــب خـــمس )05( قـــرارات أصدرتهـــا بـتـــاريخ 22 مـــاي 2008.

فـقـد ذهـبت إلـى أنـه وبـموجـب الـمادة 1353 مـن ق . م، فـإنـه »إذا كـانت دعـوى الـمسؤوليـة 
ــب إثـبـــات الـــضرر، الـعـــيب والـرابطـــة الـسبـبيـــة بـيـــن الـعـــيب 

ّ
عـــن فـعـــل الـمنتـــوج الـــمعيب، تـتـطلـ

والـــضرر، فـــإنّ هـــذا الإثـبـــات قــــد يـترتـــب عـــن الـقـرائـــن، شـريطـــة أن تـكـــون جـسيمـــة، مـحـــدّدة 
ومـتنـاسقـة«60.  

ــا إلـــى أن 
ً
وبـنـــاء عـــلى مـــا استقـــرت عـليـــه الـمحكمـــة فــي اجتهـادهـــا الـسابـــق، ذهـــبت لاحـقـ

الـمجلـــس يكــون قــــد خـــرق أحـكـــام الـــمواد 1147 و1382 مـــن ق . م، بـتـفسيـرهـــا عـــلى ضــوء 
الـتـوجيـه الأوربي رقـم 85– 374 الـمؤرخ فـي 25 جـويليـة 19985، تـمهيـدا لـرفض دعـوى ذوي 
حـقـــوق الـضحيـــة ضـــد صانـــع اللقـــاح والـطبيـــب الـــذي وصف الـعـــاج استـــوجب إثـبـــات وجـــود 

رابطـــة الـسبـبيـــة الـمـــباشرة الـمحـقـقـــة مـــا بـيـــن اللـقـــاح وإثـــارة الـــمرض.61 

وكـــما ظهـــر مـمـــا سبـــق أن مـحكمـــة الـــنقض قـــد لـجـــأت فـــي إثـبـــات رابطـــة الـسبـبيـــة إلـــى مـــا 
أسمتـــه بـالـقرائـــن الـجسيمـــة الـمحـــدّدة والـمتنـاسقـــة الـــواردة فــي الـــمادة : 1353 مـــن ق . م، 

والـــتي تـــركت تـقـديـــر قـوتـهـــا الـثبـوتـيـــة بـيـــد الـسلطـــة الـتـقـديريـــة لـقـــضاة الاستـئنـــاف.

2 ـ الـدلائـل الـتـي حـدّدتـهـا مـحكـمـة الـنـقض لـتـحـديـد رابـطـة الـسبـبيـة :

وفـيمـا يـلي الـدلائـل Indices الـتي حـدّدتهـا مـحكمـة الـنقـض والـتي تـسمـح لـقـضاة الـموضوع 
بـتحـديـد رابطـة الـسبـبيـة : 

- الـقـرب الـزمـني بـيـن الـتـلقيـح وظـهـور الـمرض.

- عـدد ضحـايـا الـمرض بـعـد الـتـلقيـح.

- غـيـاب الـسوابـق الـعـائلـيـة.

- الـحـالـة الـصحيـة الـجيـدة الـسابـقـة للـمضرور.

وبـهـذا فـإنّ عـدم الـيقـيـن الـعـلمي لا يـستبـعـد اليقـيـن الـقانوني أي يـتـوافـق مـعـه.

: Distilbéne 3 ـ الـتـأكيـد عـلى الاتـجـاه الـسابـق بـمـناسبـة الـمنـازعـات الـمتعـلـقـة بـدواء

60.  Cass. 1er civ,  22 Mai 2008 , n° 5 – 20317 . n° 06 – 10967 , n° 06 – 14952 ; n°06 – 18848 et n° 05 – 10593 
.www.  legifrance . gouv .fr> juri ( visité le : 14- 11-2024 ) .
61.. Cass. 1er civ,  25 Juin 2009 , n° 8- 12781 , www. legifrance . gouv .fr> juri ( visité le : 14- 11-2024 ) .
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فـيمـــا يـتعـلـــق بـالـمنـازعـــات الـــتي حـــدثت بـــخصوص دواء Distilbéne بـموجـــب الـقـــرارات 
بـالـنسبـــة  الإثـبـــات  مـسائـــل  حـــول  هـــا 

ّ
جـلـ تـــركزت  والـــتي   2009 ســبتمبر   24 فـــي  الـمؤرخـــة 

لـــه. الـتعـــرض  سـبـــق  والـــتي  للـمضروريـــن 

وشعـــورًا مـنهـــا بـصعوبـــات الإثـبـــات فـــإن مـحـكمـــة الـــنقض انـتهـــت إلـــى قـلـــب عـــبء الإثـبـــات 
ــه : »يـقـــع عـــلى كـــلّ مـــن الـمخـبريـــن إثـبـــات بـــأن مـنتـوجهمـــا لــــم يـكـــن 

ّ
وقـــرّرت فـــي سنـــة: 2009 أنـ

مـــصدرًا  للضــرر«. 

ــه يـــجب تـحمـيـــل مـسؤوليـــة الـتعـــويض عـــن الأضــرار 
ّ
وأنـــه فــي حـالـــة عـــدم إثـبـــات ذلـــك، فـإنـ

بـالـــتضامن لـكـــا الـشركتـيـــن.62 

ــة الـنقـــض، حيــث قـــضت فــي الأولــى  ــة تـوجيهـــات مـحكمـ وبـعـــد الـــنقض تـــبعت جـهـــة الإحـالـ
ا في الـقضيـة الـثـانيـة 

ّ
بـمسؤوليـة الـمخبريـن وحـكمـت عـليهمـا بـتعـويض الـضحيـة بـالـتضامـن. أمـ

فـقـــد رأت جهـــة الإحـالـــة أن الـعنـــاصر الـمقـدّمـــة إثبـــات الـتـــعويض للـجزيـــئي أثـنـــاء الـحمـــل  لـــم 
تـكـــن كـافيـــة، لـذلـــك انـتهـــت إلـــى رفـــض دعـــوى الـمدعـيـــة. 

4 ـ الـموقـف الـمـرن للـمحـكمـة فـي قـضيـة هـرمـون الـنـمـو:

ــز مـوقـــف مـحكمـــة الـنـــقض بـنـــوع مـــن الـمرونـــة في حـالـــة مـــا إذا كـــان 
ّ
وفي حـــالات أخـــرى تـمـيـ

ــا كـمـــا هـــو الـحـــال فــي تـعـليـــق الـــترخيص بـالـــوضع فــي الـــسوق AMM وفــي 
ً
الـــشك الـعـــلمي ضعيـفـ

حــال كـــون حـصيلـــة الـموازنـــة مـــا بـيـــن الـفـوائـــد والـمخـاطـــر جـــاءت مـقبـولـــة.

ــا إذا كـــان جـميـــع الـــمر�ضى الـذيـــن تــــمّ وصــف الـــدواء لـهـــم قـــد أصيبـــوا  كـذلـــك فــي حـالـــة مـ
بـالـــمرض مـــوضوع الـــنزاع  و غـيـــاب أسبـــاب أخـــرى مـمكـنـــة.

 Creuz felt وقـــد تـــجلى مـوقفهـــا السابـــق فــي قـضيـــة هـــرمون الـنمـــو الـــذي نـشـــأ عـنـــه مـــرض
.64 L’isomiride 63 وأيـــضًا بـــخصوص jacob

ـ مـوقـــف الـمحـكمـــة مـــن الـمـنـازعـــات الـمتعـلـقـــة بـضحـايـــا اللقـــاح ضـــدّ التهــاب الـكبـــد   5
:B الـوبـــائي 

الارتعـــاش  عـــامات  عـليـــه  تـظهـــر  بـــدأت   Jack الـسيـــد  أن  فــي  الـقضيـــة  وقـــائع  تـتلـــخض 
والاضطرابات بـعـد أن تــمّ حـقـنـه بـاللـقـاح الـمضـاد لالـتهـاب الـكبـد B خـلال الـفـترة مـن ديسمبر 
1998، جـانـفـــي وجـويليـــة 1999، والـــذي انـتهـــى في سـنـــة 2000 بـتـــشخيص إصابـتـــه بـالـتصلـــب 

الـمتعـــدّد. 

62.  Cass. 1er civ,  24 Septembre 2009 , n° 8- 16 – 305  , www. legifrance . gouv .fr > juri     ( visité le : 13- 11-2024).
63.  Cass. 1er civ,  24 Janvier 2006 , n° 6 – 20478 .

64.  راجـع الـصفحـة 38 .
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بعـد وفـاتـه رفـع ذوي حقـوقـه دعـوى ضد شركـة إنـتـاج الـدواء Sanofi Pasteur مـطالـبين 
بـالـتعويض. 

الـــدواء  فوائـــد  بيـــن  مـــا  الـعـلاقـــة  أنّ  أســـاس  عـــلى  دعـواهـــم  الـــموضوع  قـــضاة  فرفــض 
ــه لـــم يـــتمّ إثـبـــات عـــيب الـسلامـــة فـــي الـمنتـــوج بـطريـقـــة 

ّ
ومـخـــاطره، لـــم يـتـــمّ الـتـشكيـــك فـيهـــا، وأنـ

ــا لـقـيـــام مـسؤولـيـــة الـمنتـــج.
ً
مـوضوعـيـــة وأنّ تـدخـــل الـــدواء فــي تـحـقيـــق الـــضرر لا يـعـــدّ كـافـيـ

غـــير أن مـحكـمـــة الـــنقض نـــقضت الـقـــرار الـسابـــق وآخـــذت قـضـــاة الـــموضوع بـاستـنـادهـــم 
إلـى اعـتبـار عـام يـتعـلـق بـالـموازنـة مـا بـيـن فـوائـد اللـقـاح ومـخـاطـره . وبـعـد تـسليـمهـم بـالـحـالة 
الـصحيـــة الـجـيـــدة الـسابـقـــة للـمريـــض، وغـيـــاب سـوابـــق عـائليـــة، وانـعـــدام الرابطـــة الـزمـنيـــة 
مـــا بـيـــن اللـقـــاح وظهـــور الـــمرض ، وأنـــه تـوجـــد قـرائـــن جـسيمـــة، مـحـــدّدة ومـتنـاسقـــة تـسمـــح 
بـالـقـــول بثـبـــوت بـشكـــل كـــافي رابطـــة سبـــبية مــ�ا بـيـــن الـــمرض وتـنـــاول الـــدواء، دون فـــحص 
فـيمـــا إذا كـــانت الـــظروف الـــخاصة الـــتي استخـلصهـــا لا تـشكـــل قـرائـــن جـسيمـــة، مـحـــدّدة 
ومـتنـاسقـــة تـــؤدّي بـطبيعـتهـــا إلـــى إثـبـــات الـــطابع الـمعـــيب للـجرعـــات الـثـلاثـــة الـــتي تـــمّ حـقـــن 

الـــمريض بـهـــا.65 

وهـكـــذا تـــمّ استخـــاص أن هـنـــاك قـريـنتـــان واقـعيـتـــان هـمـــا : الاستـنـــاد إلـــى اللـقـــاح 
وعـــيب اللـقـــاح.

الـبـنـد الـثـاني : نـفـي رابـطـة الـسبـبـيـة : 
أ( ـ مـوقـف الـقـانـون الـمـدني الـفـرن�سي : 	

أورد الـــمشرع الـــفرن�سي أسبـــاب الإعـفـــاء الـــتي يـجـــوز للـمنتـــج الـــتمسك بـهـــا لـــنفي رابـطـــة 
الـسبـبيـــة. ويـمكـــن تـقسيـمهـــا إلـــى أسبـــاب إعـفـــاء عـامـــة أو كـلاسيـــكية وأخـــرى خـاصـــة. 

أوّلا : أسـبـاب الإعـفـاء الـعـامـة :

1 ـ خـطـــــــــأ الـضحـيـــــــــة :  
ه : » يـجوز تـخفيـف مـسؤولية الـمنتـج أو استبعـادها 

ّ
حيث نـصّت الـمادة : 12ـ 1245 عـلى أنـ

بـالـنظـــر إلـــى جـــميع الـــظروف حـينمـــا يـكـــون الـــضرر قــــد نجـــم بـــاشتراك عـــيب الـمنتـــوج وخطـــأ 
الـضحيـــة أو مـــن طـــرف شخـــص  يـكـــون الـــمضرور مـسئـــول عـنـــه« . وهـكـــذا فـــإنّ الـــنص يـجعـــل 
ــا يـــؤدّي إلـــى تـخفيـــف مـسؤولـيتـــه 

ّ
ــا مـمـ

ً
ــا أو جـزئـيـ

ً
ــا لإعـفـــاء الـمنتـــج كـلـيـ

ً
مـــن خـطـــأ الـضحيـــة سبـبـ

أو استبـعـادهـــا.

ــه 
ّ
 أنـ

ّ
وإن كـــان الـــنص لـــم يـــنص عـــلى مـعـيـــار للـتمييـــز بـيـــن الإعـفـــاء الـجـــزئي أو الـكلـــي . إلا

ا عـلى الـقـواعد الـعـامة يـمكـن أن يـتخـذ خـطـأ الـضحيـة خـصائص الـقـوة الـقـاهـرة، ومـن 
ً
وقـيـاسـ

ــا ويـمكـــن اعـتبـــاره خـطـــأ 
ً
ــي. وفـــي الـحـالـــة الـثـانيـــة يـكـــون الإعـفـــاء جـزئـيـ

ّ
ثـــمّ يـــترتب عـنـــه إعـفـــاء كـلـ

65.  Cass. Civ 1er , 1 , 26 Septembre 2012 ,  11 – 17 . 738, www. legifrance . gouv .fr > juri .
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ــة للـتـعـليمـــات  ــال الـــدواء بـطـريقـــة مـخـالـفـ ــة فـــي حـالـــة استعمـ الـضحيـــة مـعـــفى مـــن الـمـسئوليـ
والـتـحذيـــر الـــواردة فــي الـــنشرة أو تـنـــاول دواء تـــمّ الاحـتفـــاظ بـــه رغـــم انـتهـــاء صلاحـيتـــه.

2 ـ خـطــــأ الــغــيــــــر:  

ــاء الـــجزئي مـــن  ــا للإعـفـ
ً
ــدّ سبـبـ ــير لا يـعـ ــأ الـغـ ــإنّ خـطـ ــا للمــادة 13 ـ 1245 ق .م . ف، فـ طبقـ

الـــمسؤولية. 

ــه يـجـــوز استـبعـــاد مـسؤوليـــة الـمنتـــج نـتيجـــة فـعـــل 
ّ
غـــير أن نـفـــس الـــمادة لـــم تـــنص عـــلى أنـ

الـغـيـــر.

ــا 
ً
ــه يـثـــور الـتـــساؤل حـــول مـــا إذا كـــان فـعـــل الـغـيـــر سبـبـ

ّ
وفـــي ظـــل سـكـــوت الـــنصوص، فـإنـ

ــي؟ 
ّ
للإعـفـــاء الـكـلـ

يـرى جـانـب مـن الـفـقـه أن الـمشرع لـم يـستبـعـد فـعـل الـغـير كـسـبب للإعـفـاء. ومـن ثــمّ فـإن 
ي66 .

ّ
ا مـقبـولا للإعـفـاء الـكلـ

ً
ا يـجعـله سـبـبـ

ّ
فـعـل الـغـير قــد يـتخـذ خـصائص الـقـوة الـقاهـرة ، مـمـ

ا : أسـبـاب الإعـفـاء الـخـاصـة : 
ً
ثـانـيـ

1 ـ انـعـدام شـروط قـيـام مـسؤولـيـة الـمنـتـج :

ــوّة  ــا :  »أن الـمنتـــج يكـــون مـسئـــولا بـقـ ــا الـــمادة  10 ـ 1245 مـــن ق . ف، بـقـولهـ وقـــد ذكـرتهـ
 إذا أثـــبت قـيـــام حـــالات مـعـيّنـــة هـــــــي : 

ّ
الـقـــانون إلا

ــ إثـبـات الـمنتـج عـدم عـرض الـمنتـوج فـي الـتـداول.

ــب فــي الـــضرر وقـــت عـــرض الـمنتـــوج فــي الـتـــداول أو أن 
ّ
ــــ عـــدم وجـــود الـعـــيب الـــذي تـسبـ

ــا.
ً
الـعـــيب قــــد نـشـــأ لاحـقـ

ــ أن الـمنتـوج لـم يـكـن مـهـيـأ للـبيـع أو لأيّ شـكـل آخـر مـن أشـكـال الـتوزيـع.

ــ أن حـالـة الـمعـارف الـعـلميـة أو الـتـقنـيـة وقـت عـرض الـمنتـوج لـم تـكـن تـسمـح بـاكـتشاف 
وجـود الـعـيب )مـخـاطـر الـتـطور(.

- أو أن الـعـيب يـرجـع إلـى مـطابـقـة الـمنتـوج مـع الـقـواعـد الآمـرة الـتـشريعيـة أو الـتـنظيـميـة.

كـذلـــك فـــإنّ الـمنتـــج لـجـــزء مـركـــب لا يـكـــون مـسئـــولا إذا أثـبـــت أن الـعـــيب مـنـــسوب إلـــى 
عـيب فـي تـصوّر الـمنتـوج الـذي تـمّ إدمـاج  الـجـزء الـمركب فـيـه ، أو إلـى الـتـعـليمـات الـموجـهـة 

مـــن طـــرف مـنتـــج هـــذا الـمنـتـــوج .   

2 ـ الـشـروط الـمحـدّدة للـمـسؤولـيـة :

عـــن  الـمسؤولـيـــة  مـــن  الـمنتـــج  إعـفـــاء  بـــطلان شـــروط  عـــلى   1245  –14 الـــمادة   نـــصّت 
مـكـتـوبـــة. غـيـــر  كـأنـهـــا  تـعـتبـــر  و  مـمنـوعـــة  تـــكون  وأنـهـــا  الـمعـيبـــة،  مـنتـجـاتـــه 

66.  ph , le tourneau , Droit de la responsabilité , op . cit , 2038 – 2039 .  
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3 ـ مـخـاطـــر الـتـطــــور  : 

- الــقـاعـــدة الـعـامــــة :

نـصّت عـليهـا الـمادة : 10- 1245 فقرة 04 بـالـقـول عـلى :  »أنّ الـمنتـج يـكـون مـسئـولا بـقـوّة 
 إذا أثـــبت ) ... ( °4 ـ أن حـالـــة الـمعـــارف الـعـلمـــية والـتـقنيـــة وقـــت عـــرض الـمنتـــوج 

ّ
الـقـــانون إلا

للـــتداول لـــم تـكـــن تـسمـــح بـاكـتشـــاف وجـــوب الـعـيـب«.

ــب الإعـفـــاء لـمـخـــاطر الـتـــطور فــي مـواجهـــة بـيـــن مـنظمـــات الـمهنـييـــن الـمؤيـديـــن 
ّ
وقـــد تـسبـ

ــه وجـمعـيـــات الـمستهلـكيـــن الـمـنـاوئـــة لـــه.
ّ
لـسـنـ

ه لـم يـكـن 
ّ
وبـنـاء عـلى ذلـك فـإنّ الـمنتـج لا يـكـون مـسئـولا عـن مـخـاطر الـدواء إذا أثـبـت أنــ

.
ً
يـتوقـعهـا أو لـم يـتمكـن مـن الـتـنـبـؤ بـهـا. وهـو إثـبـات لـواقـعـة سـلـبيـة يـصعب تـحـقيـقهـا عـمـلا

ن. 
ّ
ه مـن الـعسيـر تـحـديـد حـالـة الـمعارف الـعـلميـة و الـتـقـنيـة في وقـت مـعـيـ

ّ
فـضلا عـن ذلـك فـإنـ

ق بـدراستـهـا مـن طـرف الـقـضاء حـالـة بـحـالـة.
ّ
لـذلـك فـإنّ الأمـر يـتعـلـ

● الاســتــثــنــاء : 

ك الـمنتـج بـالإعـفـاء لمخـاطر الـتـطور: إذا كـان الـضرر قــد نـجـم عـن 
ّ
استـثنى م . ف ، تـمسـ

عـنـــاصر أو مـنتـجـــات الـجســـم الإنساني ويـدخـــل فـيهـــا الـــدم ومـشـتقـاتـه.67

ب( ـ مـوقـف الـقـانـون الـمـدني الــجـزائـري :

لـــم يـــنص م .ج  عـــلى غـــرار الـــمشرع . ف، عـــلى الأسبـــاب الـخـــاصة بـإعـفـــاء الـمنتـــج عـــن 
مـنتـجـاتـه الـمعـيبـة مـن الـمسؤوليـة . لـذلـك تـبـقى أمـامـنـا فـقـط الأسبـاب الـعـامـة الـمعـروفـة في 
الـقـواعـد الـعـامـة والـتي نـصّت عـليهـا الـمادة : 127 مـن ق . م ، وهي : الـقـوة الـقاهـرة، والـحادث 

الـمفـــاجئ، فـعـــل الـــمضرور وفـعـــل الـغـيـــر.

الـسؤال الـذي يـطرح نـفسـه هـل نـحـن في بـحـاجـة إلـى الـنـص عـلى الـحالات الـخـاصة الـذي 
ذكـرهـا الـتـوجيـه الأوربي ونـقلـتهـا دول الاتحـاد الأوربي في قـوانـينهـا الـمدنـية؟    

الـفـرع الـثـالـث : الــضــرر :
مـنتـجاتـــه  عـــن  الـمنتـــج  مـــن شــروط مـسؤولـــية  كـــشرط  الضــرر  ذكـــر مـشرعـنـــا صراحـــة 
الـمعـيبـــة فـــي الـــمادة : 140 مكــرر فقــرة أولــى بـقـولـــه : »يـكـــون الـمنتـــج مـسئـــولا عـــن الـــضرر...« 

فـهـل يـتـمّ الـتـعـويض عـن جـميـع الأضرار الـماديـة والـمـعـنويـة؟

قـبـل أن نجيـب نـعـرج عـلى مـوقـف الـمشرع الـفرن�سي، حـيث نـصّت الـمادة : 1 ـ 1245 مـن 
ق. م . ف عـــلى أن الأحـكـــام  الـمنـظمـــة لـمسؤوليـــة الـمنتـــج تـــسري عـــلى تـعـــويض الـــضرر الـــذي 

يـنـــشأ عـــن الـــمساس بـالـشخص.68 

67.   الـمادة: 11 ـ 1245 .
68.  «  Les dispositions du présent chapitre s’appliquant à la réparation du dommage qui résulte d’une atteindre à la personne ».
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ويـبـدو مـن خـلال الـنص الـسابـق أن م . ف ، وضـع قـيـديـن عـلى الضرر الـموجـب للـتعـويض. 

ق بـالاقـتصار عـلى الـتـعـويض الـذي يـصيب الـشخص فـقـط )الـوفـاة، 
ّ
الـقيـد الأول : يـتعـلـ

الـجروح، الإصابـات( 

ق بـالـتعـويض عـن الأشيـاء الـتي يـطالـهـا هـذا الـمنتـوج الـمعيب. حيث 
ّ
الـقيـد الـثـاني: يـتعـلـ

حصرهـــا في الأشيـــاء الـــتي تـــفوق قـيمتهـــا 500 أورو. 

ه أشـار أنـه فـي 
ّ
 أنـ

ّ
ا الـقـانون الـمدني الـجزائري فـقـد سـكـت عـن الـمسـائـل الـسابـقـة. إلا

ّ
أمـ

ل الـدّولـة 
ّ
حـالـة انـعـدام الـمسؤول عـن الـضرر الـجسماني ولـم تـكـن للـمضرور يــد فـيـه، تـتـكفـ

بـالـتعـــويض عـــن هـذا الضرر.

يـستخلـــص مـــا سبـــق أن الـــمشرّع  أراد أن يـــقتصر عـــلى الـتـعـــويض عـــن الضرر الـــجسماني 
فـقـــط الـــذي يـــصيب الـــشخص في حـالـــة عـــدم مـعـرفـــة هـويـــة الـمنتـج.

ــه يـجـــوز أوّلا تـــصوّر الـــضرر الـــجسماني 
ّ
نـــا نـعـتقـــد أنـ

ّ
 أنـــه وفـقـــا للـقـواعـــد الـعامـــة، فـإنـ

ّ
إلا

ــة. ــة الـمعـيبـ ــات الـصحيـ ــة الـمنتـجـ ــو الـغـالـــب فــي حـالـ ــمادّي وهـ ــد أنـــواع الـــضرر الـ بـاعـتبـــاره أحـ

ــا  ــا لـــحق الـــمريض مـــن خـــسارة )الـــمصاريف الـــطبية( ومـ ــا يـــشمل الـــضرر الـــمالي أي مـ كـمـ
فـاتـــه مـــن كـــسب عـــلى ضــوء الـــمادة 182 مـــن الـقـــانون الـــمدني. كـمـــا يـشمـــل الضــرر الـــمعنوي 

ــا للمــادة : 182 مـــن نـــفس الـقـــانون. طبقـ

الـمـبحـث الـثـانـي :

الـمسؤولـيـة الـمـدنيـة لـمخـتلـف الـمتـدخـليـن عـن فـعـل الـمنتـجات الـطـبـيـة الـمـعـيـبـة:
الـــطبي  الـعمـــل  إطـــار  فــي  الـمعيبـــة  الـــمنتجات  فـعـــل  عـــن  الـــمدنية  للـمسؤوليـــة  تـــفرض 
ــا أو غـــير جراحــي تـدخـــل عـــدّة أطــراف ابـتـــداء مـــن 

ً
والـتـــشخيص  والـــعلاج ســواء كـــان جراحـيــ

الـطبيـــب الـــمحرّر للوصفـــة، مــرورًا  بـــالمورد أو الـــممول انـتهـــاء بـالـــمستعمل . وهـــو مـــا يـحتـــم 
لـــدراسة حـــدود مـسؤوليـــة كـــل واحـــد مـنهـــم. الـــتعرض 

لـــذلك سنعـــرض لـــتطور أساس الـمسؤوليـــة الـــمدنية لـــمهني الـــصحة في الاجتهـــاد الـــقضائي 
عـــلى  الـمتدخليـــن  لـمختلـــف  الـــمدنية  للـمسؤوليـــة  نـــتعرض  ثـــمّ  الأول(  )الـــمطلب  الـمقـــارن 

مـــستوى الـــمؤسسات الـــخاصة للـــصحة )الـــمطلب الـثـــاني( .

الـمطلـــب الأول : تـــطوّر أساس الـمسؤوليـــة الـمدنيـــة لـمهـــني الـصحـــة في الاجـتهـــاد 
الـــقضائي الـمقـــارن :

يـــقت�ضي الـــبحث في تـــطوّر أساس الـمسؤوليـــة الـمدنيـــة، أن نـــتعرض لـمسؤوليـــة الـطبيـــب 
في حـالـــة استعمالـــه لـمستلـــزم طـــبي )الـــفرع الأول(. ثــــمّ للـمسئوليـــة الـمدنيـــة للـــصيدلي )الـفرع 

الـثـاني(.

الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن الأضـرار الـتـي تـتـسـبّـب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة
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ــا 
ً
ــاد الـــقضاء الإداري الـــذي سلـــك مـوقـفـ وقـــد اقـــتضت الـدراســـة الـــتعرض لـموقـــف اجـتهـ

فــي  الـــمنتجات  الـمسئوليـــة عـــن فـعـــل  فــي  الـــمعروف  لـذلـــك  الـمسئوليـــة  فــي أســـاس  ــا 
ً
مـنـاقضـ

اجتهــاد الـــقضاء الـعـــادي )الـــفرع الـثـالـــث(.

الـفـرع الأول: الـمسؤولـية الـمدنيـة للـطبيـب في حـالـة استعـمالـه لـمستلـزم طـبي :
مـــرّت الـمسؤوليـــة الـــمدنية للـطبيـــب في حـالـــة استعمالـــه لـمستلـــزم طـــبي بـمرحـلتـــين : جـــرى 
فـــي الـمرحلـــة الأولــى الـتـسليـــم بـالـمسئوليـــة دون خـطـــأ )الـبـنـــد الأول( قـبـــل أن يـستقـــر عـــلى 

قـاعـــدة الـمسؤوليـــة الـخطـئيـــة )الـبـنـــد الـثـــاني(.

الـبـنـد الأول : الـمـسؤولـيـة الـمـدنـيـة للـطبـيـب دون خـطـأ :

هـا بـطبيـعتـهـا 
ّ
ـبـل الـمريض تـعتـبر مـسؤوليـة عـقـدية، فـإنـ ا كـانت الـمسؤوليـة الـمدنيـة قِـ

ّ
لـمـ

ــا بـبـــذل عـنـايـة.
ً
وضعت عـــلى عـاتـــق الـطبيـــب إلـتزامـ

لـــه مـــني 
ّ
ــه سرعـــان مـــا جـــرى الـتـسليـــم بـــوجود التــزام تـــبعي بـتحـــقيق نـتيجـــة يـتحمـ

ّ
غـــير أنـ

الـصحـــة بخصــوص الـعـــتاد الـمستعمـــل . فـعنـــدما يـــتضمن أو يـقـــترن الـــعمل الـــطبي بـتسليـــم 
عـتـــاد أو مـستلـــزمات فـــإنّ الـطبيـــب يـلتـــزم بـالـــتزام تـــبعي بـتحقيـــق نـتيجـــة. 69 

ــق الـحـــلّ الـسابـــق عـــلى أطبـــاء الأسنـــان الـجراحيـــن . ثــــمّ مـــا لـــبث وأن تــــمّ تـمديـــده 
ّ
بـ

ُ
وقـــد طـ

عـــلى الأطبـــاء وعـــلى الـجراحيـــن . حـــيث ذهـــبت مـحـكمـــة الـــنقض الـــفرنسية في قـــرار لـهـــا يـتعـلـــق 
بـــمريضة أصيبــت لـــدى مـــختص فــي الأشعـــة Radiologue  أثـــناء نـزولهـــا مـــن طاولـــة الـعمليـــات.

التزامــا  يـــضع عـــلى عـاتـــق هـــذا الأخيــر  الـــمريض والـــطبيب  بـــين  الـــمبرم  : »الـعقـــد  إلــى أن 
بـالـــسلامة بـتحـــقيق نـتيجـــة فـيمـــا يـتعـــلق بـالـــمستلزمات أو الـعـتـــاد الـــذي يـستعملـــه فــي تـنـفيـــذ 

الـعـــمل الـطـــبي  بـالـــتشخيص والـعـــاج ، دون الإخـــال بـحقـــه فــي اللـــجوء إلـــى الـضمـــان70«. 

وكـــان الاجتهـــاد الـــقضائي قـــد استـقـــرّ عـــلى الـتـمييـــز مـــا بيـــن حـالـتيـــن: حـالـــة مـــا إذا نـجـــم 
 بـالـــتزام بـتحـقيـــق نـتيجـــة 

ّ
الـــضرر عـــن تـركيـــب الـمستلـــزم الـــطبي . وهـنـــا لا يـلـــزم الـطبيـــب إلا

 un ــتاج أو الـصناعـــة ــالة عـــيب فـــي الإنـ ــتركيب الـــمستلزم Le pose de prothèse وحـ الـمتعلـــق بـ
.défaut de fabrication

ــق 
ّ
ــا يـتعـلـ ــرّاح الأســنان( التــزام تـــبعي بـتحقيـــق نـتيجـــة فـيمـ حيــث يـقـــع عـــلى الـطبيـــب )أو جـ

    .En ce qui concerne la qualité intrinsèque de la prothèse للـــمستلزم  الـداخـليـــة  بـالـــجودة 

69.  A. Laud , M Bertrand ,  D .TABUTEAU , Droit de la santé , PUF , 2012 , 439.
70.  «  Le contrat formé entre le patient et son médecin met a la charge de ce dernier , sans préjudice de son recours 
en garantie , une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un 
acte médicale d’investigation ou de soins » .
Caa . 1er civ , 29 Juin 1999 , n° 9 – 14254 , www. Légifrance . gour. fr> juri ( visité le : 14/11/2024 ) . 
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الـبـنـــد الـثـــاني : الاستـقـــرار عـــلى الأخـــذ بـالـمسئولـــية الـقـائمـــة عـــلى الـخـطـــأ وهـــو نـــظام 

ــق بـحقـــوق الـــمر�ضى :
ّ
الـمسؤوليـــة الـسائـــد مـنـــذ صـــدور قـــانون 04 مــارس 2002 الـمتعـلـ

حيــث أنـــه وللـــمرّة الأولــى بـعـــد إدخـــال مـسؤوليـــة الـــمنتج عـــن مـنتجاتـــه الـمعـيبـــة فــي ق . م . 

ــا خـــاصًا 
ً
ف بموجــب الـــقانون رقـــم : 98 ـ 389 الـــمؤرخ فــي : 19 مــاي 1998 والـــذي كـــرّس نـظامـ

للـمسئوليـة عـن فـعـل الـمنتجات الـمعيبـة، فـإنّ مـحكمـة الـنقض الـفرنسيـة كانت مـدعوة لأن 

 Un تـــقرّر مـــدى تـطبيـقـــه عـــلى جـــراح الأسنان في حـالـــة تـوريـــده وتـركيبـــه لـجهـــاز لـمقـــوم أسنـــان

prothèse لـــمريض.

غـــير أن هـــذا الـــتطور فــي أســاس مـسئوليـــة الـــطبيب الـــجراح عـــن تـــركيب مـستلـــزم جـــاء 

بـــموجب قـــرار أصدرتـــه مـحكمـــة الـــنقض الـــفرنسية بـــتاريخ: 12 جويليـــة 2012 .

وقــائـع الـقـضيـة : 

ــا كـــان يعـــاني مـــن فـتـــق الإربــي Hernie inguinale. حـــيث تـــمّ 
ً
وتـعـــود الـوقـــائع إلـــى أن مـريضـ

تـركيب بـدلـة للـخصية الـيمنى   une prothèse de Testicule droitفي نـوفمبر 1999 ولـكـن سرعـان 

مـــا تحــرّك الـــجهاز الـسابـــق مـــن مـكانـــه. فـــاضطرّ الـــجرّاح لإجــراء عـــملية ثـــانية فــي ديســمبر مــن 

نـــفس الـسنـة.

لـــرياضة  الـــمريض  مـــمارسة  أثـنـــاء   2000 فــي سنـــة  انـفجـــر  مـــا  الـجهـــاز سرعـــان  أن  غـــير 

نـهـائيـــة. بـصفـــة  ثـالـــث لإزالـتـــه  جـــراحي  تـدخـــل  إجــراء  إلـــى  أدّى  ــا 
ّ
مـمـ الـتـــنس، 

الـجهـــاز،  الـتـــأمين وضـــدّ صانـــع  الـــجرّاح وشركـــة  دعـــوى ضـــدّ  الـــمريض وزوجتـــه  فـــرفع 

مـطالبيـــن بـالـــتعويض، فـــق�ضى مـــجلس قـــضاء Pau بـــموجب قـــرار مــؤرخ فــي 08 فيفــري 2011 

بـمسئوليـــة الـــطبيب الـــجرّاح لإخلالــه بـالالـــتزام بـــإعلام الـــمريض بـاعـتبـــاره مـــصدرًا لـــتفويت 

الـفرصة، ولـنصف الآثـار الـضارة الـناجمـة عـن الـتدخـل الـرئي�سي ومـا تـلاه مـن عـمليـات . كـمـا 

قـــرّرت مـسؤوليـــة الـطبيـــب الـــجراح والـــصانع بـالـــتضامم عـــن فـشـــل الـجهـــاز الـثـــاني.  

 71 ــا 
ً
الـسابـــق جـزئيـ الـقـــرار  الـــفرنسية  الـــنقض  نـــقضت مـحكمـــة  بـالـــنقض  الـطعـــن  بـعـــد 

ــير مـــباشر إلـــى رفــض تـقـــدير  حيــث رفضــت وجـــه الـطعـــن الـــفرعي الـــذي كـــان يرمــي بـشكـــل غـ

الـــضرر الـــمعنوي الـــنا�شئ عـــن الإخـــال بـــالالتزام بـالإعـــام . غـــير أنهـــا قـبلـــت الـطعـــن بـالـــنقض 

الـــرئي�سي وذلـــك عـــن طـريـــق نـــقض وإبـــطال مـــا ق�ضــى بـــه الـقـــرار مـــوضوع الـطعـــن مـــن حـــيث 

تـقريـره مـسؤوليـة الـطبيب الـجراح والـصانع بـالـتضامـم ومـا ذهـبت إلـيه مـن إقـرار بـمسئوليـة 

ــا يـتعـلـــق بـتركيـــب الـجهـــاز الـمعيـــب. ــأ فـيمـ الـــجراح بـــدون خـطـ

71.  Cass ,1er civ , 12 juillet 2012 , n° 11 – 1750 , publié an bulletin , legifrance , gouv .fr (visité le 07 -11 -2024 ) .   

الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن الأضـرار الـتـي تـتـسـبّـب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة
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ــا أن مجلــس قضــاء Pau خـــلص إلـــى أن الـــجراح يـــقع عـــليه التــزام بالـــسلامة بـتحقيـــق 
ً
عـلمـ

نـتيجـــة بـالـنسبـــة للأشيـــاء الـــتي يـستعملهـــا في مـــمارسة فـنـــه. وأن واقعـــة انـفجـــار الـجهـــاز وحـــده 
بـمناسبـــة ممارســـة الـــرياضة والـــذي لـــم تـكـــن خـطيـــرة أو تـتـــضمن مـــخاطر الإصابـــة الـجـسديـــة 
غـــير الـعـــادية أو يـــو�صى بـعـــدم مـمارستهـــا مـــن طــرف أمـثـــال واضعــي هـــذا الـــجهاز، فـــإنّ ذلـــك 
كـافي لانـعقـاد مـسؤوليتـه في ظـلّ عـدم وجـود حـالـة إعـفـاء تـتصف بـخصائص الـقـوّة الـقاهـرة. 
لـذلـــك فـــإنّ الـغرفـــة الـمدنيـــة الأولـــى بـــسطت رقـابتهـــا عـــلى الـتـحليـــل الـسابـــق عـــلى أســاس أن 
الـــجراح لـــم يـرتكـــب أيّ خـطـــأ، ومـــن ثــــمّ فـــإن مـجلـــس قـــضاء Pau لـــم يـطبـــق صحيــح الـقـــانون 

بـــرفضه تـطبيـــق الـــمادة 1147 والـــمواد مـــن 1ـ 1386 إلـــى 18 ـ 1386 مـــن ق . م. 

مـا يـستخـلـص مـن الـقـرار الـسـابـق :   

أو  الـــمنتجات  بـــموزعي  تـشبيههـــم  يـمكـــن  لا   72 الـعـلاجيـــة  الـــخدمات  مـقـــدمي  أنّ   : أولا 
الـمستلـــزمات الـطبيـــة والـــتي تـهـــدف خـدماتهـــم إلـــى إفـــادة الـــمر�ضى مـــن الـعـــاج والـتـقنيـــات 
ــاء  ــه، بـاستـثنـ ــاق تـطبيـــق الـتـوجيـ ــي نـطـ ــوا فـ ــمّ لا يـدخلـ ــة لـــتطور حـالـتهـــم. ومـــن ثـ الأكـثـــر مـلاءمـ

الـحـالـــة الـــتي يـكـونـــوا فـيهـــا هـــم الـصانعـــون.    

ز الـذي فـتحتـه مـحكمة الـعـدل 
ّ
وهكـذا فإن محكمة الـنقض اخـتارت أن تـتسرب في الـحيـ

 Une question الـتي وبـنـاء عـلى إحـالـة مـن مـجلـس الـدولـة لـمسـألـة أوليـة CJUE للاتحاد الأوربي
يـتحملـهـــا  أن  يـمكـــن  الـــتي  الـمسؤوليـــة  أن   2011 ديســمبر   21 بـــتاريخ  قـــرّرت    préjudicielle

الـمستعمـــل مـثلمـــا )هـــو الـحـــال بـالـنسبـــة للـمركـــز الاستـشفـــائي الـــجامعي ب : Besançon( الـــذي 
يـستعمـل في إطـار خـدمات الـعـلاج الـمو�صى بـه لـمريض، لـمنتوج أو جـهـاز الـذي حـصل عـليـه 
Matelas chauffant لا يـدخـــل ضمــن الـنـقـــاط الـــتي نـظمتهـــا  قـبـــل ذلــك مـثـــل فـــراش مـسخـــن 

الـتـعـليمـــة الأوربيـــة ومن ثـــم يـفـلـــت أو يخـــرج مـــن نـطـــاق تـطبيـقهـــا.73  

ومـــن خـــال مـــا سبـــق وسعـــت مـحكمـــة الـنقـــض بـموجـــب قـرارهـــا الـسابـــق مـــن الـجـــواب 
الـــمحدود 

ــق بـمصيـــر مـــستعملي الـــمنتوج أو الـجهـــاز الـمعيـــب. حـــيث 
ّ
للـمحكمـــة الأوربيـــة فـيمـــا يـتعـلـ

ا مـهـني الـصحـة الـذيـن يـورّدون 
ً
اتـجهـت إلـى أن استبـعـاد تـطبيـق الـتوجيـه الأوربي يـشمـل أيـضـ

مـستلـــزمات طبـيـــة مـعيـبـــة.
ــه و بـموجـــب الـقـــرار الـسابـــق فـــإنّ مـــني الـصحـــة لا يـمكـــن أن تـقـــوم مـسؤوليتـــه 

ّ
وهـكـــذا فـإنـ

 عـلى أسـاس الـخطـأ في حـالـة  كـونـه مـجـرّد مـورد للـمنتـوج الـمعـيب، عـلى أساس أن الـمنتوج 
ّ
إلا

72.  Sophie – Hocquet – Berg , la responsabilité du chirurgien du fait d’une prothèse défectueuse suppose la 
preuve de sa faute . w w . revue génale du droit . en ( visité le 26-10-2024 ) .
73.  CJUE , 21 décembre 2011 . CHU Besançon . C . M. X et CPAM du Jura , affaire n° C 495/ 10 . EUR – lex .Europs 
. en ( visité le 26 – 10- 2024 ) .
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ا لـهـا. وأن الـمستعمـل لا 
ً
لـيس سوى وسيلـة لـتحقيـق أداء الـخدمـات الـطبيـة و لـيس مـوضوعـ

يـعـتبـر مـن الـمتعاملـيـن الاقتصادييـن الـمتدخلـيـن في حـلـقـات الـتـصنيع والـتـسويـق.74 
يـبقى بـعـد ذلـك فـيمـا إذا كـانت مـحكمـة الـنقض سـتوسع الـحـل الـسابـق لـيشمـل الـحـالـة 
ــا فعـــل  ــا الـــممارس الـــذي يستعمـــل الـــمنتوج أو الـــمستلزم الـــطبي الـــمعيب كـمـ الـــتي يكـــون فـيهـ

ذلـــك مـــجلس الـدولـــة الـــفرن�سي.75 
 : ــه 

ّ
أنـ نـــصّ عـــلى    2002 04 مــارس   : الـــمؤرخ فـــي   203 ـ   2002  : الـقـــانون رقـــم  ــا أن 

ً
عـلمـ

فــي مـــنتوج صحــي  فـــإن مـــني   »بـاستثـــناء الـحـالـــة الـــتي تـقـــوم فـيهـــا مـسؤولـيتهـــم بـسبـــب عـــيب 
الـصحـة )…( لا يـكـونوا مـسئوليـن عـن الآثـار الـضارة لأعـمال الـوقـايـة، الـتـشخيص أو الـعـلاج 

 فــي حـالـــة الـخطـــأ.« 
ّ
إلا

● تـأكيـد مـحكـمـة الـنـقض عـلى مـوقـفهـا الـسابـق بـموجـب قــرار مـؤرخ فـي 20 مارس 2013 : 

تـعـود وقـائـع الـقـضيـة :  

تـــمّ    Déchaussement parodontal اللـثـــة  فــي  تـشقـــق  مـــن  تـعـــاني  كـــانت  سيـــدة  أنّ  إلـــى 
عـلاجهـــا ابـــتداء مـــن سنـــة 1998 مـــن قِـبـــل جـــراح أسنـــان الـــذي أعـــدّ لـهـــا مـقـايســـة تـتـــضمن 
تـغـليـــف الأسنـــان Deux inlays et 04 cornnes inlays – coré والـــتي قـــام بـتركـيبهـــا مـــا بـيـــن مـــاي 

 .2003 وجـويليـــة 

بـعـــد ذلـــك بـــدأت الـــسيدة في الـمعـــاناة مـــن آلام مـــستمرة، فـرفعـــت دعـــوى مـسؤوليـــة ضـــدّ 
الـــطبيب فرفــض مـجلـــس قـــضاة بـــاريس دعـواهـــا، فـطعـــنت بـالـــنقض فــي الـقـــرار الـسابـــق عـــلى 
أســـاس أن جـــراح الأســنان وبـــمقت�ضى الـعقـــد الـــذي يـربطـــه بـمريضتـــه مـلـــزم بـــتركيب جـهـــاز 
صالـــح لأن يـقـــدّم الـخدمـــة الـــمنتظرة بـصفـــة مـشروعـــة وأن الالـــتزام الـسابـــق الـــذي يـتضمـــن 
تـــصور وتـــحضير الـجهـــاز أو الـمستلـــزم، يـعـــتبر التزامــا بـتحـقيـــق نـتيجـــة. وحيــث أن الـمـحكمـــة 
انـتهـــت إلـــى رفـــض الـطعـــن بـالـــنقض عـــلى أســـاس أن الـــخدمات الـــتي قـدمهـــا جـــراح الأســنان 
كـــانت مـلائـــمة ومـنـاسبـــة وضروريـــة، بـالـنظـــر إلـــى الـــمرض الـــذي كـــانت تـعـــاني مـنـــه الـــمريضة. 
وأنّ الـعلاج تــمّ في إطـار الـقـواعـد الـفـنيـة بـالنظر إلـى الـصعوبـة  الـخاصة بـحـالـتهـا، وأنّ الـنتـائج 
الـــمحصل عـليهـــا تـتـــاءم مـــع الـتـــشخيص . وهـــو مـــا  جعـــل قـــضاة الاستـئنـــاف يـــستخلصون 

بـشكـــل مـعـــقول بـموجـــب تـسبيـبهـــم عـــدم وجـــود أيّ خـطـــأ يـمكـــن إســناده إلـــى الـطبيـــب.76

74.  C. Rade , «  Bilan de 10 ans d’application  De la loi Kouchner : le sort des produits de santé . R.G. D.M , 2013 , 
n° spécial , 10-115 .
75.  C.E , SSS , 12 Mars 2012 , centre CHU / de Besançon , 5em et 4em sous sections réunis , legi france . gouv . fr ˃ 
C ( Visité le 26-10-2024 ) .
76.  Cass . civ.1 , 20 Mars 2013 , 12 – 12 .300 ,www . legifrance . gouv.fr » juri . ( visité le 07-11-2024 ) .   
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الـفـرع الـثـاني : الـمـسـؤولـيـة الـمـدنـيـة للـصـيـدلـي : 
»هــي   : هـــا 

ّ
بـأنـ الـصيدليـــة  الـصحـــة  ق.  مـــن   249  : الـــمادة  فــي  الـــجزائري  الـــمشرّع  عـــرّف 

الـــمؤسسة الـــمخصصة لـــصرف الـــمواد الصيدلانيـــة والـــمستلزمات الـطبيـــة بـالـتجزئـــة، وكـــذا 
الـــتوزيع  ثـــانوية  بـــصفة  تـــضمن  أن  يـمكـنهـــا  كـــما  وصيدلانيــة  وصفيــة  مـــستحضرات  تـنـفيـــذ 

الصيدلانيــة«.  شبـــه  للمــواد  بـالـتجزئـــة 
ومـن خـلال الـتعريف الـسابـق تـتوزع مـهـام الـصيدليـة أولا بـيـن صرف الـمواد الـصيدلانيـة 
ــا 

ً
ــا بـتنـفيـــذ مـــستحضرات وصفيـــة وصيدلانيـــة وثـالـثـ

ً
والـــمستلزمات الـطبيـــة بـالـتجزئـــة وثـانيـ

الـــتوزيع بـالـتجزئـــة للـــمواد شبـــه الـصيدلانيـــة.
وقـــد عـــزّز الـــمشرع الـــجزائري بـموجـــب الـــمادة 144 مـــن الـــمرسوم الـتـنفيـــذي الـمتضمـــن 
مـدونـــة أخـلاقـــيات الـــطب مـــن دور الـــصيدلي مـــن خـــال نـــصّه عـــلى التــزام الـــصيدلي بـتحليـــل 
الـوصفـــة الـطبيـــة وجـــواز أن يـــرفض صــرف الـــدواء إذا قـــدّر بـــأن مـــصلحة صحــة الـــمريض 
أن  الـــصيدلي  عـــلى  بـــموجب وصفـــة، وجـــب  الـــدواء موصــوف  كـــان  إذا  وأنـــه  ذلـــك.  تـــقت�ضي 
يـعلـــم بـشكـــل فـــوري الـــطبيب صاحـــب الوصفة وأن يـــؤشر بـــرفضه عـــلى الـــوصفة. وبـالإضافـــة 
إلـــى إمـــكان قـــيام الـــمسؤولية الـمدنيـــة للصيدلــي فـــي حـالـــة الـغلـــط فــي تـسليـــم الـــدواء، فـــإن 
مـسؤوليـتـــه يـمكـــن أن تـقـــوم عـــلى أســـاس الـمسئوليـــة عـــن فعـــل  الـــمنتجات الـمعيبـــة. وهـــو مـــا 
يســمح للـضحيـــة بـالـمطالبـــة بـالـــتعويض عـــن الأضــرار اللاحقــة بـــسبب مـنتـــوج طـــبي مـــعيب فــي 
حـالـــة مـــا إذا كـــان هـــو الـــصانع للـــدواء77 بـــشرط إثـبـــات الـعـــيب فــي الـــمنتوج أي أنّ الـــمنتوج لا 
ــب 

ّ
ــا . مـثـــال: كـــما لـــوْ تـعـــرّض شــخص لأثـــر جـانبـــي جـسيـــم تـسبـ

ً
ــر الـسلامـــة الـــمرجوة شـرعـ

ّ
يـوفـ

فـيـــه دواء لـــم يـتـــمّ تـدويـنـــه فــي الـوصفـــة.
ــا فــي الـــدواء وجـــوب تـقـــدير الـمـوازنـــة بـيـــن 

ً
ــه يـقـــع عـــلى الـــصيدلي بـوصفـــه مـختصـ

ّ
لـــذلك كـلـ

مخاطـــر وفـوائـــد الـــدواء مـــن خـــال دراستـــه لـكـافـــة الـروابـــط. وبـوجـــه خـــاص الأدويـــة الـــتي يـتـــمّ 
ــا الـــمرض أو الأمــراض.

ً
أخـذهـــا بـالـتزامـــن، الـــملف الـــشخ�صي للـــمريض، وأيضـ

77.  l’établissement pharmaceutique pour les spécialité pharmaceutique , le pharmacien d’officine pour les prépa-
ration magistrales .
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الــفـرع الـثـالـث : مـسـؤولية مـهـني الـصحـة الـممارس فـي الـمستشفـى عـن الـمنتوج 
الـطبي الـمعـيب :

الـعـموميـــة  بـالـمؤسســـة  الـعـــامل  الـصحـــة  مـهـــني  خـطـــأ  الـمـبـــدأ:   : الأول  الـبـنـــد 
: الإداريـــة  مـسؤولـيتـهـــا  قـيـــام  إلـــى  يـــؤدّي  للـصحـــة 

ــل 
ّ
تـتحمـ الـمسؤوليـــة الإداريـــة ، حـــيث  لـــنظام  للـــصحة  الـــعمومية  الـــمؤسسات  تـــخضع 

هـــذه الـــمؤسسات78 الأخطاء الـمرفـــقية للـموظفيـــن الـعمومييـــن الـعـامليـــن فـيهـــا بـحكـــم سريـان 
ــلى مـستخدميهـــا.79  أحـــكام الـقـــانون الأسا�ســي الـــعام للـوظيفـــة الـعمومـــية عـ

وقـــد جـــرى اجتهاد الـقـــضاء الإداري عـــلى الـتـمييـــز مـــا بـيـــن نـوعـيـــن مـــن الأخطـــاء الـــتي تـــؤدّي 
ــأ فــي تـنظيـــم  ــا: الـخطـ إلـــى قـيـــام مـسؤوليـــة الـمؤسســـة الـعمومـــية للـــصحة عـــن أفعـــال مـوظفيهـ

وسيـــر الـــمرفق الـعـــام والـخـطـــأ الـــطبي.

 بـــخصوص إدخـــال الـمؤسســـة الـعمومـــية للـــصحة فـــي حـالـــة 
َ
ويـمكـــن أن نـــضرب مـثـــالا

ــلى إحـــدى صــور الـتعـــاون  ــمادة : 311 مـــن ق. الـــصحة عـ ــال الـــمنتوج، حيــث نـــصّت الـ استعمـ
بـيـــن قـــطاع الـــعمومي للـــصحة والـــقطاع الـــخاص عـــلى إمكـــان تـكليـــف مـــؤسسات الـصحـــة 
الـــخاصة بـــضمان مـهمـــة خـدمـــة عـموميـــة للـــصحة وذلـــك بـصفـــة مـؤقـتـــة وظـرفيـــة والـــذي قـــد 

نـــة فـــي مـجـــال الـمسئوليـــة الـطبيـــة.
ّ
يطــرح إشكـاليـــات قـانونـــية مـعـيـ

وهـنـاك حـالـة شبـيهـة في الـقـانون الـفرن�سي يـمكـن الـقيـاس عـليهـا وهـي حـالـة مـهني الـصحـة 
الـحـــر الـــذي يـــمارس عـــلى مـــستوى مـؤسســـة الـعمومـــية للـــصحة. ويـمكـــن تـحليـــل الـعـلاقـــة فــي 
هـذه الـحـالـة بـأنّ الـمريض يـكون مـرتبـطا بـعـقـد مـن عـقـود الـقـانون الـخاص مـع الـطبيـب الـذي 
ــا مـــن خـدمـــة الـــمستشفى الـــعمومي 

ً
ــاء عـــلى ذلـــك. بـينـمـــا يـــبقى الـــمريض مـرتفـقـ يـتكـفـــل بـــه بـنـ
فـيمـــا يـــخص بـــاقي الـــخدمات الـــصحية كـالإقـــامة وغـيرهـــا.

ــه تـقـــوم الـمسؤوليـــة 
ّ
فـــإذا نـجـــم الـــضرر عـــن الـــنشاط الـــطبي لـلـــممارس بـصفـــة حـــرّة، فـإنـ

ــادي.  ــام الـقـــا�ضي الـعـ ــة أمـ ــة للـطبيـــب فــي هـــذه الـحـالـ الـشخصيـ

ا إذا كـان الـضرر يـجـد مـصدره في نـشـاط عـلاجي أو فـي تـنظيـم أو سيـر مـرفـق الـصحة 
ّ
أمـ

الـعمومية فـإنّ ذلـك يـؤدّي إلـى قـيـام مـسؤوليـة الـمستشفـى أمـام الـقـا�ضي الإداري.

الـبنـــد الـــثاني: مـسؤوليـــة الـمـؤسســـة الـممولـــة أو الـــموردة بـــسبب عـيـــب فــي مـنتجاتـهـــا 
ومـستلزماتهـــا وتـمســـك مـجلـــس الـدولـــة بـالـمسئـوليـــة دون خـطـــأ : 

حـــرص مـجلـــس الـدولـــة الـــفرن�سي عـــلى رســـم طريـــق خـــاص لـــه في مـجـــال نـــظام الـــمسؤولية 
عـن فعـل الـمنتجـات الـطبـيـة الـمعـيبـة، حـيث أجـاز مـنـذ 1995 الأخـذ بـالـمسؤوليـة دون خـطـأ 

78.  الـمادة : 297 مـن قـانـون الـصـحـة.

79.  الـمادة : 298 مـن نـفـس الـقـانون.
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ــب فـيهـــا الـنوعيـــة الـسيئـــة لـمنـــتجات الـــدم 
ّ
للـمستشفـيـــات الـعمومـــية عـــن الأضــرار الـــتي تـتسبـ

الـــتي يـقـدّمهـا. 

ر لـمركـز نــقـل الــدم.
ّ
عتـبرت الـمؤسسـة الـعمومـية مـسئـولـة  بـصفـتهـا كـمسيـ

ُ
حيث أ

ثـــمّ تـمســـك مـجلـــس الـدولـــة بـموقـفـــه الـسابـــق مـــن جـديـــد بـموجـــب قـــرار أصدره فـــي سـنـــة 
تـعـــويض  عـــن  للـصحـــة  الـعمومـــية  للـمؤسســـات  الـمسؤوليـــة دون خـطـــأ  أجـــاز  2003 حـــيث 
الأضــرار الـــتي تـلـحـــق الـــمر�ضى فـــي إطـــار الـعـــاج، عـــلى أســـاس أنـــه ودون الإخـــال بـدعـــاوى 
الـضمـان الـمحتمـلـة، فـإنّ الـمرفـق الـعـام الاستشـفـائي يـكـون مـسئـولا حـتى فـي حـالـة انـعـدام 
فــي الـمنـتجـــات  الـخطـــأ مـــن جـانـبـــه عـــن الـنتـــائج الـــضارة الـــتي تـلحـــق الـمرتـفقيـــن عـــن عـيـــب 

ومـستلـــزمات الـصحـــة الـــتي يـستعملهـــا.80 

● تـعـــارض نـظـــام الـمسـؤوليـــة بـــدون خـطـــأ مـــع نـظـــام الـمسـؤوليـــة عـــن فـعـــل الـــمنتجات 
الـمعـيـبـــة : 

لا شـــكّ أن نـظـــام الـمسؤوليـــة بـــدون خـطـــأ الـــذي أرســـاه مـجلـــس الـدولـــة الـفـــرن�سي جـــاء 
ا مـع نـظـام الـمسؤوليـة عـن فـعـل الـمنتجـات الـمعيبـة الـذي كـرّستـه الـتـوجيـه الأوربي 

ً
مـتعـارضـ

ا 
ً
الـــمؤرخ فـــي25 جـويـليـــة 1985 وتـفـــسيره مـــن طـــرف مـحكمـــة الـعـــدل الأوربيـــة. لـذلـك كـان لـزامـ

عـلى مـجلـس الـدولـة أن يـرفـع الأمـر إلـى الـمحـكمـة الـسابـقـة فـي شـكـل دفـع في الـمسـألـة الأولـيـة 
بـموجـــب قـــرار مـــؤرخ في 04 أكتوبر 2010 تـتمحـــور حـــول مـعرفـــة مـــا إذا كـــان الـتوجـــيه يـــسمح 
بـالـــتمسك لـصالـــح ضحـايـــا الأضــرار الـنـاجمـــة عـــن عـــيب فــي مـنتجـــات الـصحـــة الـمستعملـــة 

بـنظـــام مـسؤوليـــة دون خـطـــأ. 

ــا لـهـــا بـــتاريخ 21 ديســمبر 2011 قـــررت 
ً
وحيث أن مـحكمـــة الـعـــدل الأوربيـــة أصدرت حـكمـ

فـيـــه أن مـسؤوليـــة مـــؤدي الـــخدمات الـــذي يـستعمـــل فـــي إطـــار أداء خـــدمات مـثـــل خـدمـــات 
الـعـــاج الـموصوفـــة فـــي الـوســـط الاستشفـــائي لـمستلـــزمات أو مـنتجـــات مـعـيبـــة، الـــتي لـــم يـــكن 
ــا لـهـــا بـالـمعـــنى الـــوارد فــي أحكـــام الـتوجيـــه الأوربــي رقـــم: 374/85، ويـنتـــج عـنهـــا أضــرار 

ً
مـنتجـ

للـمستفـيـــد مـــن تـلـــك الـخـــدمات، لا تـدخـــل فـــي نـــطاق تـطبيـــق هـــذا الـتوجيـــه. وأنّ هـــذا الأخـــير 
لا يـتعـــارض مـــن ثـــم مـــع تـأسيـــس دولـــة عـــضو لـنظـــام مـثـــل مـــا هـــو مـــوضوع فـــي هـــذه الـقضيـــة 
يـــق�ضي بـمسئولـــية مـــؤدّي خـدمـــات عـــن تـلـــك الأضــرار حـــتى فـــي ظـــلّ انـعـــدام أيّ خـطـــأ يـنـــسب 
إلـــيه بـشـــرط أن يـحتـفـــظ بـإمـكـــان رجـــوع الـــمضرور و/أو مـــؤدّي الـخدمـــة بـنظـــام مـسؤوليـــة 

الـــمنتج عـــلى أســـاس الـتـوجيـــه الـسابـــق عـنـدمـــا تـتـوافـــر شـــروط تـطبيـقـــه.

80.  CE , 9 juillet 2003 , n° 220437 .

وتـتـلخـص وقـائع الـقضية فـي وفـاة أحـد الـمر�ضى كـنتيجـة للـسيـر الـمعيـب لـجهـاز الـتـنفس الاصطنـاعي أدّى إلـى سـكتـة 
قـلبيـة ونـقص في الأكسجيـن.
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الـبـنـد الـرابـع: اسـتـقـرار اجـتهـاد الـقـضاء الإداري عـلى الـمسئولـية دون خـطـأ :

مـبـــرّرًا  خـطـــأ  بـــدون  بـالـمسئوليـــة  الأخـــذ  عـــلى   2012 سنـــة   فــي  الـدولـــة  مـجلـــس  استـقـــرّ 

ــه يـترتـــب عـــلى الـتفسيـــر الـــذي أعـطتـــه مـحكمـــة الـعـــدل الأوربيـــة للـــتوجيه الـــمؤرخ فــي 
ّ
ذلـــك بـأنـ

25 جـــويلية 1985 وأنّ ذلــك لا يحـــول دون تـــطبيق الـمبـــدأ الـــذي يـــق�ضي أنـــه ودون الإخـــال 

بـالـدعـــاوى الـــذي يـمكـــن رفعهـــا ضــدّ الـمنتـــج فـــإنّ مـرفـــق الاستـشفـــاء الـــعمومي يـــكون أو يـبقـــى 

مـــسئولا حـــتى فــي حـــالة انـعـــدام أو غـــياب خـطـــأ مـــن جـــانبه عـــن  الآثـــار الـــضارة الـــتي تـــلحق 
الـمرتـفـــقين عـــن عـــيب فــي الـــمنتجات والـمـستلـــزمات الـــتي يـستعملهـــا.81 

ــد عـــلى مـوقـفـــه الـسابـــق بـموجـــب قـــرار أصــدره فـــي ذات الـعـــام و تـبعـتـــه فــي ذلـــك 
ّ
وقـــد أكـ

مـجـــالس الاستئـنـــاف الإداريـــة82 الـــتي أكـــدت عـــلى أن الـمرفـــق الـــعمومي الاستـشفـــائي يـبقـــى 

ــتي تـلحـــق الـمرتـفـقيـــن عـــن  ــائج الـــضارة الـ ــه عـــن الـنتـ ــأ مـــن جـانبـ ــتى فـــي غـيـــاب خـطـ مـــسئولا حـ
عـــيب فـــي مـنـتجـــات ومـستلـــزمات الـصحـــة الـــتي يـستعملـهـــا.83 

الـمـطلـب الـثـاني: الـمـسـؤولـيـة الـمدنـيـة عـلى مـستوى الـمؤسـسـات الـخـاصـة للـصحـة 
عـن الـمنتـجـات الـطبـيـة الـمـعـيبـة :

م الـمشرع الـجزائري نـشـاط الـعـيـادات الـخـاصة بـموجـب الـمرسوم رقـم : 88 ـ 20484 
ّ
نـظـ

ثــــم تـــاه الـــمرسوم الـتـنفيـــذي رقـــم 07 ـ 32185 وأخـــيرًا الـــمرسوم الـتـنفيـــذي رقـــم : 21 ـ 136 

الـــمؤرخ فـــي07 أفـريـــل 2021 الـــذي يـحـــدّد شـــروط وكـيفيـــات استغـــال الـمؤسســـات الـــخاصة 

ــة.  ــا الـصحيـ للـصحـــة وسيـــر وتـنظيـــم نـشاطاتهـ

ــا نـــص قـــانون الـصحـــة رقـــم 18 ـ 11 عـــلى مـــا أسمـــاه الـهيـاكـــل والـــمؤسسات الـــخاصة  كـمـ
للـــصحة.86

81.  1 – CE , 12 Mars 2012 , N° 327449, CHU . de BESANCON . www .legifrance .gouv . fr ˃  C. ( Visité le : 08 – 11 – 2024 ) .
82 CE , 12 Avril  2012 , N° 331967, CH . de MANTES – la jolie . www .legifrance .gouv . fr ˃   < .   ( Visité le : 08 – 11 – 2024 )
83.  CAA . de Lyon . 03 Mai 2012 , n° 11 ly 01970 , Justice . Pappers . fr ˃ décision ( Visité le : 08 – 11 – 2024 ) .

 Le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences
.dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise

ــا أدّى إلــى 
ّ
تـــتلخص وقـــائع الـقضيـــة أنـــه بـــتاريخ 02 أفريـــل 1987 تـعـــرض مـــريض يـبلـــغ مـــن الـــعمر 51 سنـــة لـــسقوط مــن سقـالـــة échafaudage ممـ

إصابـته بـكسر في عـنق عـظـم الـفخـذ الأيسـر اضطر إلـى إجـراء عمليـة تـثبيت الـكسر Ostéosynthèses بـالـمركز الاستشفـائي ب: CRET، أنـه وأثـنـاء 
إجـراء الـعمليـة حـدث عـطـل فـي مـكبـر الـصورة أدّى إلـى حـرمان الـطبيب الـجراح مـن الـتحكـم في رؤيـة مـسار الـمسامير الـمزروعـة و نـتـج عـنـه تـركيب 
تـــقريبي مـــع تـركيـــب مـساميـــر إلـــى جـــانب عـنـــق الـفخـــذ ونـتيجـــة لـفشـــل الـعمليـــة الـسابقـــة اضطرّ الـــمريض إلـــى إجراء عـمليـــة أخـــرى دون نـتيجـــة تـذكـــر 

مـــن سنـــة 1988 إلـــى 2001 كـمـــا أصيب بـعـــدوى الـمستشفيـــات. 

84.  الـمرسوم رقـم: 88 ـ 402 الـمؤرخ فـي: 81 أكتـوبر 8891 الـذي يـحـدّد شروط إنـجـاز الـعـيـادات الـخـاصة وفـتحها وعـملهـا 
الـمعـدّل والـمتـمّـم .

85.  الـمرسوم الـتـنفيـذي رقــم: 07 ـ 321 الـمؤرخ فـي 22 أكـتوبـر 2007 يـتـضمـن تـنـظيـم الـمؤسـسـات الاستشفـائية الـخـاصة وسـيرهـا.

86.  الـمواد مـن 503 إلـى513.
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ــا الـمدنيـــة. لـذلـــك  ــا يـحكـــم مـسؤولـيتهـ ــا عـــن �شــيء مـمـ ولا تـكـــاد الـــنصوص الـسابـقـــة تـنـبـؤنـ
سنـبحـــث :

أولا في الـمسئولـية الـمدنية للـطبيب الأجـير لـدى الـعيـادة وحـالـة الـطبيب الـممارس الـحر  
)فرع أول(.

ثـم نـتعـرض إلـى مـسؤوليـة الـمؤسسة الـممولة بـسبب عـيب في الـمنتجات أو الـمستلزمات 
)فرع ثـاني(.

ثــم إلـى الـمسؤوليـة في إطـار الـفريـق الـطبي والـمستخـدميـن شبـه الـطبيـيـن )فـرع ثـالـث(.
الـفرع الأول: الـمسؤوليـة الـمدنـيـة للـطبيـب الأجـيـر لـدى الـعـيـادة والـطبيـب الـممـارس 

الـحـر  :
مـع مـراعـاة الـمبـادئ الـتي تـحكـم أخـلاقيات الـطب ومـنهـا عـلى وجـه الـخصوص :

1 ـ مـبـدأ الاستقـلال الـمهـني للـطبيـب أو جـراح الأسنـان الذي لا يـجـوز الـتخلي عـنـه87.
2 ـ مـبـدأ حـريـة وصف الـعـلاج الأكثـر مـلاءمـة للـحـالـة الـمرضيـة.88 

3 ـ أن ممارســـة الـــطب أو جراحـــة الأسنـــان تـبقـــى شخصيـــة فــي الـعيـــادات الـــمشتركة بـيـــن 
جـماعـــة مـــن الـممارسيـــن.89 

وعـــلى ضــوء الـمبـــادئ الـسابـقـــة فـــإن الاجـتهـــاد الـــقضائي استـقـــرّ عـــلى الـتـمييـــز مـــا بـيـــن مـــا 
إذا كـــان الـطبيـــب يـعمـــل بـصفـــة حـــرّة، وبـيـــن مـــا إذا كـــان يـعمـــل كـأجيـــر.

الـبـنـد الأول: حـالـة الـطبيـب الأجـيـر لــدى الـعـيـادة :
فــي هـــذه الـحـــالة فـــإنّ مـؤسســـة الـعـــاج تـكـــون مـسئولـــة عـــن الأخطـــاء الـمرتكـــبة مـــن طــرف 

الـعامليـــن الأجــراء لـديهـــا بـــمقت�ضى عـقـــد الاستشفـــاء والـــعلاج الـــذي يـربطهـــا مـــع الـمريـــض.

وقـد تـطور مـوقـف مـحكمـة الـنقض الـفرنسيـة عـلى ثـلاث مـراحـل :

الـمرحلـــة الأولــى : فـــي الـبـدايـــة ذهـــب قـــضاء مـحكمـــة الـــنقض إلـــى إجـازتهـــا لامكـــان قـيـــام 
مـسؤوليـــة الـطبيـــب الأجيـــر مـــن خـــال رجـــوع الـمؤسســـة الـــصحية عـليـــه ومـــن ثـــمّ فـإنـــه يـمكـــن 
اعـتبـــار الـمؤسســـة الـــصحية الـخاصـــة مـسئولـــة عـــن الأخطـــاء الـمرتكبـــة مـــن طـــرف الـــممارس 
الـممارســـة عـــلى  بـالـتـــشخيص والـــعلاج  الـمتعلـقـــة  الـطبيـــة  بـمـناسبـــة الأعمـــال  لـديهـــا  الأجيـــر 
ــا عـــلى 

ً
الـــمريض، وأن هـــذا الـمبـــدأ لا يـحـــول دون رجـــوع الـمؤسســـة الـصحيـــة ومـؤمنهـــا تـأسيسـ

الاستقـــال الـمهـــني الـــذي يـستفيـــد مـنـــه الـطبيـــب حـــتى ولـــو كـــان أجـــيرًا فــي مـمارستـــه لـفـنـــه.90 

87.   الـمادة: 01 مـن الـمرسوم الـتنفيـذي رقـم: 29 ـ 672 الـمتضمـن مـدونـة أخـلاقـيـات الـطـب .

88.   الـمادة : 11 مـن الـمرسـوم الـسـابـق .
89.. الـمادة : 08 مـن نـفـس الـمرسوم .

90.  « qu’en statuant ainsi , alors que si l’établissement de santé peut être  déclare responsable des fautes commises 
par un praticien salarie à l’occasion d’actes médicaux d’investigation et de soins sur un patient , ce principe ne fait pas 
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ــا أن الـمحكمـــة استـنـــدت آنـــذاك إلـــى نـــصوص الـــمادة : 5/1384 مـــن ق . م . ف، 
ً
عـلمـ

الأشيـــاء. عـــن  بـالـمسئولـيـــة  الـمتعلـقـــة 
الـمرحلـة الـثـانيـة : لا قـيـام لـمسؤوليـة الـطبيـب الأجيـر بـشرط عـدم تـجاوزه لـحـدود مـهمـتـه : 
ــرت مـحكمـــة الـــنقض الـفرنسيـــة اجـتهـادهـــا الـسابـــق بـموجـــب قـراريـــن صـــدرا 

ّ
بـعـــد ذلـــك غـيـ

بـــتاريخ 09 نوفمبــر 2004 وقـــد جمعـــت مـوقـفهـــا فــي حـيثـيـــة مـبـدئيـــة مـشتركـــة فــي القـراريـــن جـــاء 
فـيهـــا : »أن الـطبيـــب الأجيـــر الـــذي يـــتصرف دون أن يـــتجاوز حـــدود الـمهـــام الـموكلـــة إلـيـــه مـــن 

طـــرف الـمؤسســـة الـصحيـــة الـــخاصة، لا يـعـقـــد أو لا يـقيـــم مـسؤولـيتـــه قـبـــل الـــمريض«91.
وبـنـــاء عـــلى ذلـــك فـــإن الـطبيـــب الأجـــير لـــدى الـمؤسســـة الـصحيـــة الـــخاصة يـفلـــت  إذن مـن 
حقـــة بـالـــمريض فــي إطـــار مـــمارسته لـمهـــامه مـثلـــه مـثـــل 

ّ
الـــمسؤولية الـــمدنية عـــن الأضــرار الـلا

الـطبيـــب الاستشــفائي وبـالـــتالي فـهـــو يـستفيـــد مـــن حـصانـــة مـوسعـــة. 
الـمرحلـة الـثـالـثـة :  تـأكـيـد عـلى حـصـانـة الـطـبيـب الأجــيــر :

ــدت الغـرفـــة الأولى عـــلى مـوقفهـــا 
ّ
حيث أنـــه وبـموجـــب قـــرار مـــؤرخ فـــي 12 جـــويلية 2007 أكـ

الأجيـــر  الـــطبيب  بـحصانـــة  الـمتعـلـــق  الـسابـقيـــن  الـقـــرارين  بـموجـــب  قـررتـــه  الـــذي  الـسابـــق 
مـوضحة بـأن الـمؤمـن عـلـى مـسؤوليـة الـمؤسـسـة الـصحيـة الـخـاصة الـملـزم بـوصفـه الـمتبـوع 
للـمسئـول عـن الـضرر الـذي تـسبـب فـيـه تـابعـه يـجـوز لـه أن يـمـارس دعـوى رجـوع عـلى مـؤمـن 

الـطبيـــب الأجـــير.92 
الـبـنـد الـثـاني : حـالـة الـطبيـب الـذي يـمـارس بـشـكـل حــرّ عـلى مـستـوى أو فـي إطـار 

الـمؤسسـة الـخـاصـة : 
ــه 

ّ
بـــين الـــطبيب والـــمريض فـإنـ ــا كـــان الـعقـــد الـــطبي مـــبرم مـبـــاشرة 

ّ
فــي هـــذه الـحالـــة ولـمـ

ــو الـعـقـــد  ــاني هـ ــلى ذلــك يـنـــشأ عـقـديـــن : عـقـــد أولــي هـــو الـعـقـــد الاستشفـــائي وعـقـــد ثـ ــاء عـ بـنـ
الـــطبي يـنشـــأ مـبـــاشرة مـــا بـينـــه ومـــا بـيـــن الـطبيـــب. ويـترتـــب عـــلى ذلـــك أن الـطبيـــب الـــذي يـمـــارس 
ــا فــي  ــرّ يـــكون مـــسئولا مـسؤولـــية شــخصية قِـبـــل الـــمريض عـــن الأخطــاء الـــتي يرتـكبهـ بـشكـــل حـ
تـنفيـــذه لأعـــمال الـوقـــاية، الـــتشخيص أو الـعـــاج. ومـــن ثـــمّ يـقـــع عـــلى الـــمريض أن يـرفـــع دعـــوى 

ــة. ــة الـصحـ ــدّ مـؤسـسـ الـمسؤوليـــة ضـــد الـطـبيـــب الـممـــارس وحـــده ولـيـــس ضــ

obstacle au recours de l’établissement de santé et de son assurant , en raison de l’indépendance professionnelle … » . 
 Se justifiait par « l’indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin , même salarie dans l’exercice
. »  de son art
Cass ,1er civ , 13 novembre 2002 – n° 00 – 22432 . www . légifrance . gouv .fr  > juri (visité le 30-10-2024 ) .    
91.  « Attendu que le médecin salarie , qui agit sans excéder les limites de la mission qui en est impartie 
par  l’établissement de santé privé , n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient  » . Cass 1er civ , 09 no-
vembre 2004 , N° 01 – 17 .908 et N° 01 – 17168 . w.w.w .  légifrance .gouv .fr > juri ( visite le 30-10-2024 ) .
92 Cass . 1er Civ . 1, 12 juillet 2007, 06 – 12 .62406 – 13 .790,www . légifrance .gouv .fr >  juri ( visité le 30-10-2024 ) .      
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فـــي  عـيـــب  بـسبـــب  الـممـولـــة  أو  الـمـــوردة  الـمـؤسـســـة  مـسؤولـيـــة  الـثـــاني:  الـفـــرع 
: الـطـبـيـــة  والـمستلـزمـــات  الـمنـتجـــات 

تنــص الـــمادة : 4 مـــن الـــمرسوم الـتـنفيـــذي رقـــم : 21 ـ 136 الـمحـــدّد لـــشروط وكـيفـيـــات 
 : ــه 

ّ
أنـ عـــلى  الـصحيـــة  نـشاطاتـهـــا  وتـنظيـــم  وسيـــر  للـصحـــة  الـخـــاصة  الـمؤسســـات  استغـــال 

»تـضمـن الـمؤسسـة الاستشفـائيـة الـخـاصة زيـادة عـلى نـشاطات الـطب والـجـراحـة ونـشاطات 
الاستكـــشاف والـــتشخيص استـشفـــاء الـــمر�ضى« .

كـمـــا تـــنص الـــمادة : 37 مـــن نـــفس الـــمرسوم عـــلى أنـــه مـــن بـيـــن الالـــتزامات الـــتي تـقـــع عـــلى 
مـديـــر الـمؤسســـة« ـ الـسهـــر عـــلى أن يـكـــون عـتـــاد وتـجهـيـــز الـمؤسســـة الـــموضوع تـحـــت تـــصرف 
دة ويـضمـن أمـن )سـلامـة( الـمريض. ـ الـسهـر 

ّ
ا وفـي حـالـة جـيـ

ً
الـمستخدميـن الـطبيـيـن، مـنـاسبـ

عـــلى تـوفيـــر الـــمواد الـصيدلانـــية والـتـجهيـــزات الـطبيـــة« .

وبـالإضافـــة إلـــى الالـــتزامات الأساسيـــة الـسابـقـــة الـــتي يـتضمنهـــا عـــادة عـقـــد الاستشفـــاء 
والـعـلاج الـمتعلـقـة بـإيـواء الـمريض وتـمويلـه بـالـعـلاج شبـه الـطبي، فـإنّ الاجـتهـاد الـقـضائي لـم 
يـتـوان في تـعـزيـز الـعـقـد الـسابـق بـالـتزامات أخـرى مـنهـا: التزامات الـمراقـبـة والـسلامـة الـمتعلـقيـن 

بـالـمنتجـــات الـمستعملـــة، وبـالـمستلـــزمات المورّدة وبـإصابـــات عـــدوى الـمستشفـيـــات.

لـذلـك سـنـتنـاول أولا الأضرار الـنـاجمـة عـن الـدواء وعـن الـدم )الـبنـد الأول( ثــم الأضرار 
الـناجمـة عـن الـمستلزمـات الـمستعملـة )الـبنـد الـثـاني(.

الـبـنـد الأول : الأضـرار الـنـاجمـة عـن الـدواء والــدم : 

بـالـسلامـــة  بـالـــتزام  الـخـــاصة  الـعـيـــادات  التــزام  عـــلى  الـقـــضائي  الاجتهـــاد  استقـــرار  ـ   1
 : الـمنتجـــات  عـــن  الـنـاجمـــة  الأضــرار  بـــخصوص  نـتيجـــة  بـتحـقيـــق 

بـحكـــم التــزام الـعـيـــادات بـتزويـــد الـــمر�ضى بـالـــمنتجات الـضروريـــة للـتـــشخيص والـعـــاج 
وبـوجـــه خـــاص الأدويـــة ومـنتـجـــات الـــدم.

الـعـــيادات  أن  عـــلى   2000 مـنـــذ سنـــة  الـنـــقض  الأولـــى لمحكمـــة  الـغرفـــة  اجـتهـــاد  استقـــر 
الـــخاصة مـلـــزمة بـالـــتزام بـالـــسلامة بـــتحقيق نـتيجـــة بـــخصوص الأضــرار الـنـاجمـــة عـــن هـــذه 
عـــلى  جـــراحية  لـعـمليـــة  الـــتحضير  إطـــار  وفـــي  أنـــه  الـقـــضية  وقـــائع  وتـــتلخص  الـمنتجـــات.93 
مـريضـــة بـتـــاريخ 01 أوت 1991 بإحـــدى العـــيادات قـــام الـــطبيب بـــوضع مـنتجـــات مـطهـــرة عـــلى 
ــا أدّى إلـــى إصابـتهـــا فـــورًا بـــحروق مـــن الـدرجـــة الأولـــى و الـثـانيـــة  أدّت إلـــى 

ّ
جـلـــد الـمريضـــة مـمـ

تـأجيـــل إجـــراء الـعـمليـــة.

93.«Mais attendu que le contrat d’hospitalisation et de soins liant un patient à un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier , sans 
préjudice de son recours en garantie , une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits , tels les médicaments qu’il fournit …. ».
 Cass . civ , 1er , 7 Novembre 2000 , 99-12 . 255 . www , légifrance .gouv .fr > juri ( visité le 09-11-2024 ) .
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2 ـ  تـوسـيع الاجـتهـاد الــسـابـق لـيـشمـل مـنـتـجـات الــدم :

حيث طبـق الاجـتهـاد الـسابـق عـلى تـمويـل الـعـيـادات الـخاصة بـمنتجـات الـدم عـلى أسـاس 
ــه يـقـــع عـــلى مـؤسســـات الـعـــاج التزام بـالـسلامـــة بـتحـقيـــق نـتيجـــة مـــن خـــال اتـخـاذهـا لـجميـع 

ّ
أنـ

الاحـتياطات الـمفيـدة لـضمـان سلامـة مـنـتجـات الـدم الـموردة والـمنـقولـة.94 وتـتلخـص وقـائـع 
الـقضيـــة فـــي أن سيـــدة أصيبـــت بـفيـــروس التهــاب الـكبـــد بـــتاريخ 26 مــارس 1985 بـمنـاسبـــة 
عـمليـــة جـراحيـــة عـــلى مـــستوى عـيـــادة خـــاصة، حيث تــــمّ حـقنـهـــا بـمنتجـــات الـــدم الـــتي اقـتـنـتهـــا 
الـعـيـــادة مـــن الـمركـــز الـجهـــوي لـنـقـــل الـــدم. وتـــطورت إصابـتهـــا بـالـــمرض الـسابـــق بـمنـاسبـــة 
إجـرائهـا لـتحـاليـل طبيـة في شـهـر أوت وأكـتوبر مـن سنـة 1995. حيث رفـعـت الـمريضـة دعـوى 

تـعـــويض ضـــدّ الـمركـــز الـجهـــوي لـحـقـــن الـــدم والـعـيـــادة وشركـــات الـتـأميـــن.

الـبـنـد الـثـاني:  الأضـرار الـنـاجمـة عـن الـعـتـاد أو الـمـستـلـزمـات الـطـبيـة : 

136 مـــن  ـ   21 37 مـــن الـــمرسوم الـتـنفيـــذي رقـــم  ــت عـليـــه الـــمادة 
ّ
ــا مـــا نـصـ

ً
رأيـنـــا سـابـقـ

وجـوب أن يـكـون عـتـاد وتـجهـيـز الـمؤسسـة الـموضوع تـحت تـصرف الـمستخـدميـن الـطبيـيـن 
ــة الـمريـــض. ــة جـيـــدة ويـضمـــن سلامـ ــا وفــي حـالـ

ً
مـنـاسبـ

ويـبـدو مـن خـلال قـراءة الـمادة الـسابـقـة أن هـذا الالـتـزام هـو التزام بـتحـقيـق نـتيجـة. وقـد 
ــا أنّ الاجـتهـــاد الـقـــضائي الـمـقـــارن، لـــم يـــتردّد في أن يـــضع  عـــلى عـاتـــق الأطبـــاء نـفـــس 

ً
رأيـنـــا سابـقـ

الالـتزام الـسابـق الـذكـر، بـخصوص الـعـتـاد الـمستعمـل مـن أجـل تـنـفيـذ الـعمـل الـطبي.95 

الـــفرع الـثالـــث : الـمـسؤولـــية فـــي إطـــار الـفـــريق الـــطبي ومـسؤولـــية الـمـستخـــدمين 
الـطبيـيـــن:96 شــبه 

دة 
ّ
يـضمّ الـفـريق الـطبـي أو الـجـراحي فـضلا عـن الـجـراح وطـبيـب الـتـخـدير كـل مـن الـمـضمـ

والـمنـــاول لـــأدوات، كـمـــا يـــضمّ فـــي أحـيـــان أخـــرى حـــسب طـبيعـــة الـعمـليـــة وتـوجهـاتهـا مـختص 
الـــجراح  ... غـــير أنّ  الـــدم  نـقـــل  فـــي الـتـشريـــح والأمــراض زائـــد طبيـــب الأشعـــة ومـــختص فـــي 
ــا مـــا تـثـــور مـسؤولـيتهمـــا فـــي 

ً
وطـبيـــب الـتـخديـــر يـشكـــان أهـــم عـنصريـــن فــي الـفـــريق . لـهـــذا غـالـبـ

حـالـــة وقـــوع حـــادث طـــبي.

94.  « Mais attendu qu’il appartient aux établissements de soins , tenus d’une obligation de sécurité de ré-
sultat , de prendre toutes dispositions utiles pour s’assurer de l’innocuité des des produits sanguins fournis 
et transfusés» . 
Cass . civ . 1er , 21 Avril 2005 , n° 03 – 20683 , www . legifrance .gouv fr > juri ( visité le 09-11-2024 ) .     

ق الأمـر بـسقـوط مـريضـة مـن طـاولـة فـحص بـالأشعـة.
ّ
95.  وقـد تـعـلـ

.) Cass .civ. 1er , 09 Novembre 1999 , n° 98 – 10010 , www .legifrance . gouv . fr > a ( visité le 08-11-2024
96.  لـمـــزيد مـــن الـتـفصيـــل يـراجـــع بـودالـــي مـحـمـــد، »الـــمسؤولية الـجـزائيـــة للـجـــراح وطبيـــب الـتخـــدير والإنعــاش« مـجلـــة 

الـمحكمـــة الـعليـــا، عـــدد خـــاص، 2011، ص 64 ومـــا يـليـهـــا.
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وقـــد جـــرى الـتـسليـــم فــي الـبـدايـــة بـقيـــام مـسؤولـيـــة الـطبيـــب الـــجراح عـــن جـميـــع طـاقـــم 
ــا.97

ً
الـفـريـــق عـــلى أســـاس الـمسؤوليـــة عـــن الـغـــير بـاعـتبـــار الـطبيـــب الـــجراح مـتبـوعـ

غـــير أنـــه وبـعـــد تـــطور اخـــتصاص طـــب الـتـــخدير، فـإنـــه استـقـــرّ الاجتهـــاد الـقـــضائي عـــلى 
مـبـــدأ استقـــال الـمسؤولـيـــات فــي الـفـريـــق الـــجراحي عـــلى أســاس أولا نـظـريـــة تـفـريـــد الأخطـــاء 
والـفصـل الـمطلـق بـيـن الاختصاصات في مـراحـل الـتـدخـل الـجراحي )مـرحلة الـعمـل الـجراحي، 

ومـرحلـــة الـمراقبـــة الـتـاليـــة لإجـــراء الـعمليـــة(.

ا عـلى سـلامـة 
ً
ثـمّ ثـانيـا عـلى أسـاس الـفصـل الـنسبي بـيـن الاخـتصاصات و الأخطـاء حـفـاظـ

تـقسيـــم  إلـــى  يـــقود  أن  ذلـــك  ومـــن شـــأن  الـفـريـــق.  أعـــضاء  بـيـــن  الـتعـــاون  الـــمريض وضمـــان 
الـمسؤوليـة أو إلـى الـمـسؤوليـة الـتـضامنيـة أو الـتـضاممـية مـع الأخـذ بـعـيـن الاعـتبـار جـسامـة 

الـخـطـــأ الـمنـــسوب إلـــى كـــلّ عـــضو مـــن أعـــضاء الـفـريـــق.98 

ويـبـــدو أخـــيرًا أن مـحكمـــة الـنقـــض الـفرنسيـــة وبـموجـــب قـراريـــن في جـلســـة عـامـــة صدرا في 
سنـــة 1986 قـــد كـــرّست الـمسؤوليـــة الـمعـــزّزة للـطبيـــب الـــجراح بـقـولهـــا: »أن الـطبيـــب الـــجراح 
ــلى وضــع الـــمريض تـــحت  ــة والـعـنـايـــة، يـتمـثـــل فــي الـسهـــر عـ ــام بـالـحيطـ ــتزام عـ ــا بـالـ

ً
يكـــون مـلـزمـ

مـراقـبـــة شخـــص مـؤهـــل بـعـــد الانـتهـــاء مـــن الـعـمليـــة«.99

الـبـنـد الـثـالـث : مـسؤولـيـة مـستخـدمي شـبـه الـطـبي : 

أو جـراحـــة  الـــطب  مـــمارسة  أنّ  عـــلى  الـــطب  أخـلاقيـــات  مـدونـــة  مـــن   80 الـــمادة  نـــصّت 
شخـصيـــة  »بـمبـــدأ  تـــمسّ  لا  الـممارسيـــن  جـماعـــة  بـيـــن  الـمشتركـــة  الـعـــيادات  فـــي  الأسنـــان 

الـــطب«.  مـمارســـة 

رعـايـــة  أعـــوان  الـــتمريض،  مـساعـــدي  الـطـبييـــن،  شبـــه  الـمستخدميـــن  سلـــك  ويـــشمل 
ــا عـــلى مـــا ورد فــي الـقـــانون 

ً
الأطفـــال، مـساعـــدي جـــراحي الأسنـــان، سلـــك الـممرضيـــن. قـياسـ

الأسا�سي الـخاص بـالـموظفيـن الـمنتميـن لأسلاك شبـه الـطبييـن للـصحـة الـعمومـية بـموجـب 
الـــمرسوم الـتـنفيـــذي رقـــم 11 ـ 121 الـــصادر بـــتاريخ 20 مارس 2011 ومـــن خـــال الأدوار الـــتي 

ــا إلـــى قـسميــــــن : ــا الـــممرضون يـمكـــن تـقسيـمهـ يـقـــوم بـهـ

الأولــى : تـتمـثـــل فــي أعـمـــال الـــعلاج والأعـــمال الـــتي يـقـــوم بـهـــا الـــممرض بـصفـــة مـستقـــلة 
مـنـــه، وبـمـــبادرة 

97.  الـمـادتـان: 136 و137 مـن ) ق . إ . ج (.
ــه: »إذا تـعـــدّد الـــمسئولون عـــن فعـــل ضــار، كـــانوا مـتضامنيـــن فــي التزامهــم 

ّ
98.  تـــنص المــادة 126 مـــن ق. الـــمدني عـــلى أنـ

ــن الـــقا�ضي نـــصيب كـــل واحـــد مـنهـــم فــي الالـــتزام 
ّ
 إذا عـيـ

ّ
بـتعـــويض التضــرر. وتـــكون الـمسؤوليـــة فيمـــا بـينهـــم بـالـــتساوي إلا

بـالـتعـــويض.«
 Cass . Ass. Plénière 30 Mai 1986 ,n°85 – 91432 , affaire A. farcet ,et 85 – 91431 , www. Legifrance .   .99
. ) gour . fr> juri   ( visité le : 15-11-2024
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والـثـانيـــة  : وهي الـــتي تـتمـثـــل في أعـــمال الـعـــاج والأعـــمال الـتـقنـيـــة التي تـقـــوم بـهـــا بـنـــاء عـــلى 
وصفـة طـبيـة.100 

وفي الـقطاع الـصحي الـخاص فـإنـه يمكـن أن تـقـوم مـسؤوليـة رئيـس الـفـريق عـن أخـطائـه 
الـشخصية وعـن أخـطـاء مـساعـديـه أو تـابعـيـه وخـاصة الـممرضيـن.

أو  للـــطبيب  ــا 
ً
تـابعـ الـمساعـــد  اعـتبـــار  مـــدى  فــي  الـــبحث  حـــول  تـثـــور  الـصعوبـــة  أنّ  غـــير 

الـــخاصة.  الـــصحية  للـــمؤسسة 

ا يـعـتبـر الـمستخدمون شبـه الـطبييـن تـابعيـن للـمؤسسـة الـتي يـعملـون فـيهـا، ومـن 
ً
مـبـدئـيـ

ب فـيهـا مـستخدموهـا 
ّ
ثـمّ تـعـتبـر الـمؤسسـة مـسئولـة عـن الأضرار الـتي تـلحـق بـالـمريض وتـسبـ

ا، وبـاعـتبارهـم تـابعيـن طـبقـا للـمادتين 136 و137 مـن ) ق . الـمدني(.
ً
بـاعـتبارهـا مـتبوعـ

ه في حـالـة قـيام الـمستخدمين بـأعمالهـم تـحت الـرقـابـة 
ّ
غـير أن الاجتهـاد الـقضائي يـرى بـأنـ

والـتـــوجيه الـمباشريـــن مـــن الـطبيـــب. فـــإن هـــذا الأخيـــر يـــصبح مـــسئولا قِـبـــل الـــمريض عـــن 
الأخـــطاء الـــتي قـــد تـــصدر عـنهـــم.

وهـكـــذا فـــإن مـسؤوليـــة الـطبيـــب عـــن الأخـــطاء الـمرتكـــبة مـــن طـــرف تـابعيـه، تـتـوقـف وفـقـا 
للـقـواعـد الـعـامة عـلى ارتـكاب الـتـابع لـخطـأ أو فـعـل ضـار، ذلـك أن مـسئولـية الـمتبـوع لا تـقوم 

 إذا تـحقـقت مـسؤوليـة الـتـابع. لأنّ الأولـى فـرع مـن الـثـانيـة.
ّ
إلا

وغـــني عـــن الـبيـــان أنه حـــتى تـقـــوم مـسؤوليـــة الـتـــابع، يـــجب أن تـتوفـــر بـالـنسبـــة إلـيـــه أركـــان 
الـمسؤوليـــة الـثـلاثـــة : الـخطـــأ، الضرر، وعـلاقـــة الـسبـبيـــة.

وقـد نـصّت الـمادة 137 مـن ق. الـمدني عـلى حـق رجـوع الـمتبـوع )الـطبيـب( عـلى الـتـابع في 
حـالـة ارتـكـابـه لـخطـأ جـسيـم.

100.  Marie – France liefgen , responsabilité infermière ? ! www . foriem .in ( visité le :11 – 11 – 2024 ) .
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خــــــــاتــــمـــة :
خـلاصـــة الـــقول أن الـجهـــود الـقضائيـــة الـسابـقـــة حـاولـــت بـنـــاء نـظـــام خـــاص لـمسؤوليـــة 

الـمـنتـــج عـــن مـنتـجاتـــه الـطـبيـــة الـمعيبـــة، فــي ظـــلّ خـصوصيـــة الـمنتجـــات الصيدلانيـــة.

والاطمـئنـــان  الـهـــدوء  يـوفـــر  لـــكي  الـمختلـفـــة  الاعـتبـــارات  بـيـــن  للـتـوفيـــق  مـحاولـــة  فـــي 
الـمطلـوبيـــن فــي الـنـــشاط الـــطبي بـالـنسبـــة لـمهـــني الـصحـــة والـتـعـــويض الـمـناســـب والـــمضمون 

للـمريـــض.

مـــن هـنـــا تـبـــدو أهـميـــة وضــع نـظـــام خـــاص للـتـأميـــن مـــن الـمسئوليـــة الـطبيـــة. وقـــد نـــصت 
ــق بـالـتـأميـــن عـــلى إلـــزامية الـتـأميـــن، كـمـــا أصــدر 

ّ
الـــمادة 167 مـــن الأمـــر رقـــم 95-07 الـمتعـلـ

الـــمشرع الـــمرسوم الـتـنـفيـــذي رقـــم 96–48 الـــمؤرخ فـــي 17 يـنـــاير 1996 الـــذي يـحـــدّد شروط 
الـتـأميـــن وكـيفـيـاتـــه فــي مجـــال الـمسؤوليـــة الـمدنيـــة عـــن الـمنتجـــات، وهـــو مـــا يـمثـــل إحـــدى 

ضمانـــات الـــمر�ضى فــي الـتعـــويض. 

الـمـسـؤولــيــة الـمـدنـيـة للـمـؤسـسـات الـخـاصـة للـصـحة ومـهـنيـي الـصـحـة الـعـامـلـيـن بـهــا عـن الأضـرار الـتـي تـتـسـبّـب فـيـهـا الـمـنـتـجـات الــطــبـيــة
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الإطار القانوني والتعاطي القضائي في الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية مع المسؤولية المدنية 

للمؤسسات الصحية الخاصة ومهنيي الصحة
العاملين بها

						       السيد التاه محمدن أبنو                         
							        المستشار بالمحكمة العليا     

الجمهورية الإسلامية الموريتانية  

خطــــة المداخلـــــة :
العليــا  المحكمــة  تنظمــه  الــذي  الدولــي  الملتقــى  إطــار  فــي  المداخلــة  هــذه  تتنــزل   : أولا 
بالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، بمناســبة اختتــام احتفالهــا بعيدهــا الســتين، 
تحــت عنــوان : »المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا«.

بالجمهوريــة  العليــا  للمحكمــة  الأول  الرئيــس  مــن  كريمــة  لدعــوة  اســتجابة  تأتــي  حيــث 
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، الرئيــس الأول الطاهــر مامونــي، موجهــة لرئيــس المحكمــة 
العليــا للجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة فضيلــة القا�ضــي الشــيخ أحمــد ولــد ســيدي أحمــد، 
الاجتهــاد  إليــه  وصــل  ومــا  المذكــور،  الموضــوع  عــن  المداخلــة  هــذه  بتقديــم  بموجبهــا  تشــرفت 

فــي الجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة حــول الموضــوع المذكــور.  القضائــي 
ثانيــا : وكتأطيــر خفيــف للموضــوع، نشــير إلــى أن الدولــة الموريتانيــة منــذ الاســتقلال فــي 
28 نوفمبــر 1960 أســوة بالكثيــر مــن دول العالــم، ظلــت تضــع يدهــا علــى النظــام الاقتصــادي 
وتحتكــر توفيــر الصحــة وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية عبــر مؤسســاتها العموميــة، غيــر أنــه 
مــع نهايــة الســبعينات ومطلــع الثمانينــات مــن القــرن الميــادي المنصــرم بــدأت الدولــة تكســر 
احتكارها لتوفير خدمات الصحة، وذلك بالســماح بفتح مؤسســات صحية خاصة عبر ســن 
مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة المنظمــة لذلــك لأســباب قــد لا يكــون مــن الأهميــة إبرازهــا 
الاقتصاديــة  الأفــكار  ســيطرة  ظــل  فــي  مفهومــة  ولكونهــا  المداخلــة  دائــرة  عــن  لخروجهــا  هنــا 

الليبراليــة. 
ومــع كثــرة المؤسســات الصحيــة الخاصــة فــي الخريطــة الصحيــة، وتعاظــم دورهــا فــي تقديــم 
الــازم الحديــث عــن  بــات مــن  الخدمــات العلاجيــة ومــا انجــر عــن ذلــك مــن أخطــاء طبيــة، 

مســؤوليتها المدنيــة ومســؤولية المهنييــن العامليــن بهــا. 

الإطار القانوني والتعاطي القضائي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة ومهنيي الصحة العاملين بها
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ثالثا : وولوجا إلى الموضوع من غير مقدمات، نقترح تقسيم المداخلة على النحو التالي: 
المحور الأول : مدخل تمهيدي، تحدثنا ضمنه عن ثلاثة مباحث، هـــــــي : 

أولا : تفكيك الكلمات المفاتيح في العنوان : 
• المسؤولية المدنية.	
• المؤسسات المهنية الخاصة.	
• مهنيو المؤسسات الصحية الخاصة.	
• الإطار القانوني.	

ثانيــا : أســاس مســؤولية الطبيــب فــي الفقــه المالكــي، باعتبــاره مصــدرا احتياطيــا وتفســيريا 
للقانــون الموريتانــي.

ثالثــا : مســؤولية الطبيــب فــي القانــون الفرن�ســي، باعتبــاره مــن المصــادر التاريخيــة للقانــون 
الموريتاني.

الخاصــة  الصحيــة  للمؤسســات  المدنيــة  للمســؤولية  القانونــي  الإطــار   : الثانــي  المحــور 
فــي موريتانيــا. بهــا  ومهنيــي الصحــة العامليــن 

وقسمناه إلى مبحثين: 
ومهنيــي  الخاصــة  الصحيــة  للمؤسســات  العقديــة  المدنيــة  المســؤولية   : الأول  المبحــث 

 : هــــــي  وفقراتــه  بهــا،  الصحــة العامليــن 

أولا: طبيعة العقد الرابط بين المؤسسة الصحية الخاصة والمريض.
ثانيا : التزامات المؤسسة الصحية الخاصة تجاه المريض.

ثالثا : التزامات العاملين بالمؤسسة الصحية الخاصة تجاه المريض.
رابعا : مسؤولية المؤسسة الصحية الخاصة عن أخطاء العاملين فيها.

خامسا : مسؤولية المؤسسة الصحية الخاصة عن الآلات والأجهزة. 
سادسا : المسؤولية الناجمة عن العمل الطبي المشترك.

سابعا : قيام المسؤولية العقدية.
ثامنا : آثار تحقق المسؤولية العقدية.

تاسعا : حكم الاتفاق على تخفيف أحكام المسؤولية العقدية.
الخاصــة  الصحيــة  للمؤسســات  التقصيريــة  المدنيــة  المســؤولية  الثانــي:  المبحــث 

 : التاليــة  الفقــرات  عبــر  وتناولنــاه  بهــا،  العامليــن  والمهنييــن 
أولا : تعريف المسؤولية التقصيرية في هذا المجال.

والأطبــاء  الخاصــة  الصحيــة  للمؤسســات  التقصيريــة  المســؤولية  حــالات  أهــم   : ثانيــا 
بهــا. العامليــن 
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ثالثا :  قيام المسؤولية التقصيرية.

للمؤسســات  المدنيــة  المســؤولية  مــع  الموريتانــي  القضائــي  التعاطــي   : الثالــث  المحــور 
بهــا. العامليــن  الصحــة  ومهنيــي  الخاصــة  الصحيــة 

وقــــد قسمنــــاه إلى مبحثين: 

بيــن  المدنيــة  المســؤولية  حــول  المنازعــات  بنظــر  المختصــة  المحاكــم   : الأول  المبحــث 
المؤسســات الطبيــة الخاصــة والمر�ضــى مــن جهــة، وبيــن مهنيــي الصحــة والمر�ضــى مــن جهــة 

أخــرى، وفقراتــه هــي: 

أولا : اختصاص الغرف الإدارية في هذا المجال.
ثانيا : اختصاص المحاكم الجنائية والغرف الجزائية في هذا المجال.

ثالثا : اختصاص المحاكم المدنية في هذا المجال.

المبحــث الثانــي : نمــاذج مــن التعاطــي القضائــي الموريتانــي مــع المســؤولية المدنيــة 
للمؤسســات الصحيــة الخاصــة وللمهنييــن العامليــن بهــا.

الخاتمــــــــة.

قائمـــة المراجــع والمصـــــادر.

المحور الأول : مدخل تمهيدي: 

سنتناوله عبر المقاربة التالية : 

الكلمــات  عــن  بالحديــث  العنــوان  تفكيــك  يتنــاول   : تمهيــدي  مدخــل   : الأول  المبحــث 
 : يقــال وهـــــــي  المفاتيــح فيــه كمــا 

أولا- الإطار القانوني : 

جوانــب  وإبــراز  للموضــوع،  الناظمــة  القانونيــة  النصــوص  عــن  الحديــث  بــه  ونعنــي 
تحديدهــا للمســؤولية وتحديدهــا للجهــات القضائيــة المختصــة، وهــو مــا ســيتم التطــرق لــه 
قريبــا بحــول الله وقوتــه ضمــن المباحــث اللاحقــة، غيــر أننــا ســنقدم هنــا رصــدا واســتعراضا 
لتلــك النصــوص التــي تشــكل الأســاس القانونــي وهــي محاولــة لتقديــم ســرد تاريخــي للنصــوص 
القانونيــة، حســب الأســبقية الزمانيــة للنــص لا حســب القــوة القانونيــة والترتيــب التشــريعي 
المعلــوم، وذلــك مــن أجــل اســتجلاء مراحــل تطــور التجربــة الموريتانيــة فــي هــذا المجــال وذلــك 

علــى النحــو التالــي : 
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- قانون رقم 76/018، الصادر بتاريخ 27 يناير 1976، المتعلق بممارسة المهن الطبية، 
والــذي كان ينــص فــي مادتــه الثالثــة علــى حظــر ممارســة المهنــة الطبيــة بصفــة خصوصيــة أو 

مقابــل أجــر علــى الأطبــاء وجراحــي الأســنان والقابــات1.

- الأمــر القانونــي رقــم 79/194، الصــادر بتاريــخ 20 يوليــو 1979، المتعلــق بممارســة المهــن 
الطبية، والذي سمح في مادته الثالثة ولأول مرة بممارسة مهنة طبيب وجراح أسنان بصفة 
خصوصيــة فــي موريتانيــا بشــروط منهــا أن لا يكــون الطبيــب عامــا فــي التشــكيلات الصحيــة 
العموميــة، ولا يمكــن أن يرخــص لطبيــب أو جــراح أســنان اســتفاد مــن منحــة دراســية مــن 
الدولــة أومــن حكومــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة فــي إطــار اتفــاق مــع موريتانيــا إلا إذا ســبق لــه 

أن خــدم عشــر ســنين فــي المرافــق العموميــة أو بعــد تســديد تكاليــف دراســته بكاملهــا2.

بممارســة  المتعلــق   ،1981 فبرايــر   10 بتاريــخ  الصــادر   ،81/014 رقــم  القانونــي  الأمــر   -
المهــن الطبيــة وســلك الأطبــاء والصيادلــة وجراحــي الأســنان، الملغــي للأمــر الســابق، والمتضمــن 

فــي مادتــه الثالثــة نفــس مقتضيــات ســالفه3.

بالشــروط  المتعلــق   ،1983 يوليــو   14 بتاريــخ  الصــادر   ،83/172 رقــم  القانونــي  الأمــر   -
الخاصــة4. المصحــات  لفتــح  العامــة 

الأطبــاء  بممارســة  المتعلــق   ،1983/08/30 بتاريــخ  الصــادر   ،83/199 رقــم  المرســوم   -
حــرة5. بصفــة  مهنهــم  الأســنان  وجراحــي  والصيادلــة 

الــذي يلغــي ويحــل   ،1987/12/15 1987/307، الصــادر بتاريــخ  - الأمــر القانونــي رقــم 
83/172، المتعلــق بالشــروط العامــة لافتتــاح العيــادات والمؤسســات  محــل الأمــر القانونــي 

التــي تمــارس فيهــا المهــن الطبيــة بصفــة خاصــة6.

المقــرر  محــل  ويحــل  يلغــي  الــذي   ،1988 أبريــل   7 بتاريــخ  الصــادر   ،058 رقــم  المقــرر   -
88/007، المحــدد للشــروط المطلوبــة لفتــح وســير عمــل المؤسســات التــي تمــارس فيهــا بصفــة 

الأســنان. وطــب  والصيدلــة  الطــب  مهــن  خصوصيــة 

بمزاولــة  الخــاص   ،1988 أكتوبــر   18 بتاريــخ  الصــادر   ،88/143 رقــم  القانونــي  الأمــر   -
الأســنان7. وجــراح  والصيدلــي  للطبيــب  الحــرة  المهــن 

1- الجريدة الرسمية، العدد 417/416، الصادر بتاريخ 25 فبراير 1976.
2- الجريدة الرسمية، العدد 500، الصادر بتاريخ 29 أغسطس 1979.

3- الجريدة الرسمية، العدد 536|537، الصادر بتاريخ 25 فبراير 1981.
4- الجريدة الرسمية، العدد 598|599، الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1983.

5- الجريدة الرسمية، العدد 608|609، الصادر بتاريخ 29 فبراير 1984.
6- الجريدة الرسمية، العدد 708|709، الصادر بتاريخ 27 أبريل 1988.

7- الجريدة الرسمية، العدد 720|721، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1988.
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- المرســوم رقــم 89/035، الصــادر بتاريــخ 8 فبرايــر 1989، الــذي يحــدد شــروط ونظــام 
مزاولــة المهــن الصحيــة غيــر الطــب وجراحــه الأســنان والصيدلــة بصفــة حــرة8.

وكلاء  ومهــام  باختصــاص  المتعلقــة  الأعمــال  مدونــة  يحــدد   ،89/106 رقــم  المقــرر 
بتاريــخ  الصــادر  الحــرة،  والمخابــر  والعيــادات  بالمكاتــب  بهــا  والمســموح  المتعاونيــن  الصحــة 

.91989 /06 /28

لقانــون  المن�شــئ   ،1989 ســبتمبر   14 بتاريــخ  الصــادر   ،89/126 رقــم  القانونــي  الأمــر   -
.112001/31 رقــم  بالقانــون  والمعــدل  والعقــود10  الالتزامــات 

المرســوم  محــل  ويحــل  يلغــي   ،1990/02/28 بتاريــخ  الصــادر   ،90/042 رقــم  مرســوم   -
رقــم 83/225، الصــادر بتاريــخ 2 نوفمبــر 1983، المحــدد لشــروط افتتــاح العيــادات الطبيــة 
لهــا  المرخــص  الجراحيــة  الطبيــة  والعيــادات  والمختبــرات  والصيدليــات  الأســنان  وعيــادات 

فــي مجــال الطــب والصيدلــة وجراحــة الأســنان12. بالعمــل الحــر 

الخاصــة  بالاســتثناءات  المتعلــق   ،1990/06/04 بتاريــخ  الصــادر   ،100 رقــم  المقــرر   -
بالحصول على رخصة للممارسة بصفة حرة الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان الموريتانيين 
الذيــن يخدمــون فــي المصالــح العموميــة، وبمقتضــاه أصبــح بإمــكان الأطبــاء وجراحــي الأســنان 
لممارســة عملهــم  الصحــة  وزيــر  مــن  ترخيــص  علــى  الحصــول  العموميــة  للمصالــح  التابعيــن 
بصفــه حــرة خــارج ســاعات العمــل والمحــال الإداريــة، وذلــك عندمــا يبــدو جليــا أن ثمــة نقــص 

فــي الأطبــاء أو جراحــي الأســنان فــي منطقــة مــا13.

- القانــون رقــم 2010/022، الصــادر بتاريــخ 10 فبرايــر 2010، المتعلــق بالصيدلــة 14، 
والمعــدل والمكمــل بالقانــون رقــم 2015/029، الصــادر بتاريــخ 08 ســبتمبر 142015.

- المقــرر رقــم 0401، الصــادر بتاريــخ 17 مــارس 2015، المتعلــق بســير عمــل الصيدليــات 
2015، المتعلــق بتســيير عمــل  17 مــارس  402، الصــادر بتاريــخ  الخصوصيــة، والمقــرر رقــم 

الصيدلانيــة15. المســتودعات 

8- الجريدة الرسمية، العدد 728|729، الصادر بتاريخ 22 فبراير 1989.

9- الجريدة الرسمية، العدد 736، الصادر بتاريخ 26 يوليو 1989.

10- الجريدة الرسمية، العدد 739، الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 1989.

11- الجريدة الرسمية، العدد 995، الصادر بتاريخ 30 مارس 2001.

12- الجريدة الرسمية، العدد 744، الصادر بتاريخ 28 /03/ 1990.

13- الجريدة الرسمية، العدد 748، الصادر بتاريخ 25 يوليو 1990.

14- الجريدة الرسمية، العدد 1344، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2015.

15 - الجريدة الرسمية، العدد 1338، الصادر بتاريخ 30 يونيو 2015.
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وزيــر  لصلاحيــات  المحــدد   ،2021 أكتوبــر   20 بتاريــخ  الصــادر   ،2021/159 مرســوم   -
الصحــة وتنظيــم الإدارة المركزيــة لقطاعــه16، والمعــدل بالمرســوم رقــم 2023/044، الصــادر 

.172023 23 فبرايــر  بتاريــخ 

إنشــاء وتنظيــم  لشــروط  المحــدد   ،2020 ينايــر   23 بتاريــخ  الصــادر   ،0042 رقــم  المقــرر 
الصيدلانيــة18. المســتودعات  عمــل  وســير 

المقــرر رقــم 2020/1049، الصــادر بتاريــخ 1 ديســمبر 2020، المحــدد لشــروط فتــح وســير 
عمــل المؤسســات الطبيــة الخصوصيــة، الــذي يلغــي ويحــل محــل المقــرر رقــم058، الصــادر 

بتاريــخ 7 أبريــل 191988.

المرسوم رقم 2024/118، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2023، الذي يحدد شروط ممارسة 
التطبيب عن بعد ومجالات تطبيقه في موريتانيا20.

ثانيا -المسؤولية المدنية : 

هي التزام شخص بتعويض الضرر الذي سببه لشخص آخر، وهي تنقسم إلي قسمين : 

أ- مســؤولية عقديــة : وهــي تلــك التــي تترتــب علــى عــدم تنفيــذ الالتــزام النا�شــئ عــن العقــد 
علــى الوجــه المتفــق عليــه.

ب- مســؤولية تقصيريــة : وهــي تلــك التــي تقــوم علــى إلــزام القانــون بتعويــض الضــرر الــذي 
ينشأ دون علاقة عقدية بين المسؤول وضحيته، أو بعبارة أخرى: التي تنشأ عن الإخلال بالتزام 
فرضــه القانــون والخطــأ بهــذا المعنــى هــو العمــل الضــار غيــر المشــروع، أي المخالــف للقانــون21.

ثالثا -المؤسسات الصحية الخاصة : 

2020، المحــدد لشــروط  1 ديســمبر  2020/1049، الصــادر بتاريــخ   يعــرف المقــرر رقــم 
الثانيــة المؤسســات الصحيــة  فــي مادتــه  الطبيــة الخصوصيــة  فتــح وســير عمــل المؤسســات 
الخصوصيــة بأنهــا : مؤسســات ذات هــدف ربحــي أو غيــر ربحــي، يعالــج ويحجــز فيهــا المر�ضــى، 

ويقســمها إلـــــى :

16 - الجريدة الرسمية، العدد 1500، الصادر بتاريخ 30 دجمبر 2021.

17 - الجريدة الرسمية، العدد 1537، الصادر بتاريخ 15 يوليو 2023.

18 -  الجريدة الرسمية، العدد 1469، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

19 - الجريدة الرسمية، العدد 1483، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

20 - الجريدة الرسمية، العدد 1545، الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
21 -  راجــع فــي هــذا الصــدد: عبــد الــرزاق الســنهوري. الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد. نظريــة الالتــزام. مصــادر الالتــزام. الطبعــة 

الثالثة الجديدة. 2010. نهضة مصر، .ص: 748| ، ج 2.
- محمــود زكــي شــمس الديــن. المســؤولية التقصيريــة للأطبــاء فــي التشــريعات العربيــة المدنيــة والجزائيــة. مؤسســة غبــور للطباعــة. دمشــق. 

ط 1|1999 ص: 23.
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أولا : المستشفى الخصو�صي أو المصحة الخصوصية:  وهي كل مؤسسة صحية ذات 
هــدف ربحــي أو غيــر ربحــي، تقــدم خدمــات فــي مجــال الوقايــة والتشــخيص والعلاجــات والحجــز 
التخصصــات،  متعــددة  أو  التخصــص  وحيــدة  الخارجيــة  والاستشــارات  التأهيــل  وإعــادة 
ويجــب أن تتوفــر علــى ســعة لا تقــل عــن مائــة ســرير وعلــى خدمــات طبيــة وجراحيــة محــددة.

لطــب  الخصوصيــة  الجراحيــة  والعيــادات  الخصوصيــة  الطبيــة  العيــادات    : ثانيــا 
الأســنان : وهــي كل مؤسســة صحيــة خصوصيــة ذات هــدف ربحــي أو غيــر ربحــي، موضوعــة 
أو يخضــع  يعالــج  للعيــادة، حيــث  أو جــراح أســنان مالــك  الفنيــة لطبيــب  تحــت المســؤولية 
المر�ضى للمراقبة المؤقتة إذا لزم الأمر، ويجب أن تتوفر على سريرين للمراقبة كحد أق�صى. 

ثالثا: عيادة العلاجات الخصوصية شبه الطبية: وهي كل مؤسسة صحية خصوصية 
ذات هــدف ربحــي أو غيــر ربحــي، موضوعــة تحــت المســؤولية الفنيــة لفنــي صحــي ســام أو قابلــة 
أو ممــرض، حيــث تقــدم علاجــات التمريــض أو العلاجــات شــبه الطبيــة، وفقــا لتخصصــات 

القائميــن عليهــا المعتــرف بهــا.

 ،2003/198 بالمقــرر رقــم   2020/1049 مــن مقارنــة المقــرر رقــم  وهنــا نلاحــظ انطلاقــا 
الصــادر بتاريــخ 9 فبرايــر 2004، المحــدد للمعاييــر مــن حيــث الأشــخاص فــي المنشــآت الصحيــة 
المقــرر  يــوزع  حيــث  والخصو�صــي،  العمومــي  الصحييــن  الهرميــن  بيــن  التقــارب  العموميــة22 

الأخيــر المنشــآت الصحيــة العموميــة تبعــا لمواقعهــا أو خصائصهــا الفنيــة والإداريــة إلــى : 

• المستشفـــى الجهـــوي.	
• المركـــــــــز الصحــــــي.	
• النقطــــــة الصحيــــــة.	

رابعــا- مهنيــو الصحــة العامليــن بالمؤسســات الصحيــة الخاصــة : يتحــدث المرســوم 
2020/114، المتضمــن النظــام الخــاص بأســاك الصحــة23، الملغــي لســابقه المرســوم  رقــم 

رقــم 2008/104، عــن ثــاث فئــات مــن المهنييــن وهــم: 

أولا : العاملون في الطب الصحي : وينقسمون إلى قسمين :

أ- الشــعبة الطبية : وتشــمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العاميين والصيادلة وجراحي 
الأســنان، وهــؤلاء مازالــت مزاولتهــم الحــرة لمهــن الطبيــب والصيدلــي وجــراح الأســنان تخضــع 

لمقتضيــات الأمــر القانونــي رقــم 88/143، الصــادر بتاريــخ 18 أكتوبــر 1988.

ب- شــعبة علوم التمريض والتوليد : وتشــمل أســتاذ فني للصحة وأســتاذ مســاعد فني 
للصحــة وفنــي عالــي للصحــة والقابــات وممرضــوا الدولــة والممرضــون والممرضــون الطبيــون.

22- الجريدة الرسمية، العدد 1066، الصادر بتاريخ 15 مارس 2004.
23- الجريدة الرسمية، العدد 1470، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
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رقــم  المرســوم  لمقتضيــات  الصحيــة  للمهــن  الحــرة  مزاولتهــم  تخضــع  مازالــت  وهــؤلاء 

باختصــاص  المتعلقــة  الأعمــال  مدونــة  وتحــدد   ،1989 فبرايــر   8 بتاريــخ  الصــادر   ،89/035

ومهــام وكلاء الصحــة المتعاونيــن والمســموح بهــا بالمكاتــب والعيــادات والمخابــر الحــرة، وفقــا 

.1989  /06/28 بتاريــخ  الصــادر   ،1989/106 رقــم  للمقــرر 

ثانيا  : هندسة الطب الصحي والوقاية العمومية  :  وتشمل مهندس رئي�سي ومهندس وفني. 

ثالثا : البيولوجيا : وتشمل أبيولوجي رئي�سي وأبيولوجي ومساعد أبيولوجي.

المبحــث الثانــي: أســاس مســؤولية الطبيــب فــي الفقــه المالكــي، باعتبــاره مصــدرا 
احتياطيــا وتفســيريا للقانــون الموريتانــي فــي مجــال الالتزامــات والعقــود :

الوحيــد  المصــدر  هــي  الإســامية  الشــريعة  أن  علــى  ينــص  الموريتانــي  الدســتور  كان  إذا 

للتشــريع، فــإن هــذا الإطــاق المبقــى عليــه فــي إحــالات بعــض النصــوص عنــد غيــاب النــص كمــا 

هــو الحــال فــي المــادة 444 مــن قانــون العقوبــات، قــد تــم تقييــده وتفســيره بالمذهــب المالكــي فــي 

نصــوص أخــرى كمــا هــو الحــال فــي المــادة 1179 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود: »يرجــع إلــى 

مذهــب مالــك فــي كل مــا لــم ينــص عليــه فــي هــذا الأمــر القانونــي«. 

وهــو مــا يقودنــا للحديــث عــن مســؤولية الطبيــب فــي الفقــه المالكــي، الــذي يذهــب إلــى جــواز 

اســتئجار الطبيــب للعــاج، لأنــه فعــل يحتــاج إليــه ومــأذون فيــه شــرعا، وينــص مالــك رحمــه الله 

تعالــى علــى أن الأصــل فــي اســتئجار الطبيــب هــو أن يكــون علــى البــرء، ففــي المدونــة أنــه قــال فــي 

الأطبــاء إذا اســتأجروا علــى العــاج فإنمــا هــو علــى البــرء، فــإن بــرئ فلــه حقــه وإلا فــا �شــيء لــه 

قــال مالــك إلا أن يكــون أي المعالــج والمعالــج شــرطا شــرطا حــالا فينفــذ بينهمــا24.

والمذهــب هــو أن الطبيــب يضمــن إن جهــل قواعــد الطــب أو علــم قواعــده، ولكنــه قصــر 

فــي تطبيقهــا أو كان عالمــا ولــم يقصــر ولكنــه طبــب المريــض بــا إذن منــه، كمــا لــو ختــن صغيــرا 

بغيــر إذن وليــه أو كبيــرا قهــرا عنــه أو طبــب بــإذن غيــر معتبــر ككونــه مــن صبــي، ففــي كل ذلــك 

يضمــن مــا ترتــب علــى فعلــه.

أمــا إن كان مأذونــا لــه فــي ذلــك إذنــا معتبــرا وكان حاذقــا ولــم تجــن يــده ولــم يتجــاوز مــا 

أذن لــه فيــه، فإنــه لا يضمــن، لأنــه فعــل فعــا مباحــا مأذونــا فيــه قــال خليــل بــن إســحاق فــي 

مختصــره مجمــا : »وضمــن مــا ســرى كطبيــب جهــل أو قصــر أو بــا إذن معتبــر«25.

24- سحنون بن سعيد. المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس. نشر دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1-1994، ص 3/433.
25 - خليــل بــن إســحاق. مختصــر خليــل فــي الفقــه المالكــي مــع شــرح جواهــر الإكليــل للآبــي الأزهــري. دار الفكــر بيــروت. بــدون تاريــخ ورقــم 

الطبعــة. ص 2/296.
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وقــال بهــرام فــي الشــامل : »وضمــن طبيــب جهــل أو قلــع غيــر مــا أمــر بــه أو زاد أو نقــص 
وبــا إذن أو غيــر معتبــر كإذن غيــر مكلــف فــي فصــد أو حجامــة أو ختــان كالخطــأ وقيــل فــي مالــه 

وأدب جاهــل لا مخطــئ«26.

ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أن الفقــه المالكــي يجعــل مســؤولية الطبيــب الجاهــل 
جزائيــة يســتحق عليهــا التأديــب أي التعزيــر، ومدنيــة يلــزم فيهــا الضمــان للمريــض، وهــل تكــون 
الديــة علــى عاقلــة الطبيــب وهــو قــول ابــن القاســم أو فــي مالــه وهــو قــول مالــك وهــو الأصــح، 
لأن فعلــه عمــد والعاقلــة لا تحمــل عمــدا، أمــا الطبيــب العــارف المخطــئ فــي فعلــه فمســؤوليته 

مدنيــة والديــة علــى عاقلتــه.

إن ضوابط انتفاء المسؤولية عن الطبيب هـــــي: 

- كونه عارفا بمهنة الطب، لما ورد في سنن أبي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عــن جــده أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال : »مــن تطبــب ولا يعلــم منــه طــب فهــو ضامــن27«.

  أن لا يقصر في أداء واجبه.	•
  أن يكون التمريض أو العلاج بإذن معتبر من المريض أو وكيله.	•

المبحــث الثالــث : أســاس مســؤولية الطبيــب فــي القانــون الفرن�ســي، باعتبــاره مــن 
المصــادر التاريخيــة للقانــون الموريتانــي :

فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر، كان هنــاك تيــار قــوي فــي فرنســا يدعــوا إلــى عــدم قيــام 
القانونــي  النــص  مســؤولية الطبيــب عــن عملــه الطبــي، وذلــك لمســوغات عــدة، منهــا غيــاب 
المقــرر لتلــك المســؤولية والمحــدد لطبيعتهــا، ولأن الطبيــب يتلقــى مــن مريضــه تفويضــا غيــر 
محــدود لا يمكــن لعملــه أن يكــون منتجــا إلا بــه، وهــو مثــل القا�ضــي لا يســأل عــن الأخطــاء التــي 
يرتكبهــا أثنــاء عملــه، لأنــه يعمــل بحســن نيــة ولا تنهــض مســؤوليته إلا فــي حــال ارتكابــه الغــش أو 

التدريــس أو خيانــة الأمانــة28.

المســؤولية  مبــدأ  الفرنســية  النقــض  1835 كيفــت محكمــة  العــام  بدايــة  منــذ  أنــه  غيــر 
التقصيريــة علــى خطــأ الطبيــب الطبــي، وذلــك بإقامــة هــذه المســؤولية علــى أســاس الإخــال 
للمســؤولية  العامــة  للقواعــد  وإســنادها  بالغيــر،  الإضــرار  عــدم  وهــو  عــام  قانونــي  بواجــب 
التقصيرية، حيث إن كل شــخص يســأل عن تعويض الضرر الذي تســبب في وقوعه، بل إنه 

26 -  بهرام بن عبد الله الدميري المالكي. الشامل في فقه الإمام مالك بن أنس. نشر مركز نجيبويه. ط 1-2008. ص 2/947.
27 - أبــو داوود ســليمان بــن الأشــعث. ســنن أبــي داوود. تحقيــق محــي الديــن عبــد الحميــد. نشــر المكتبــة العصريــة بصيــدا بيــروت. كتــاب 

الديــات. بــاب فيمــن تطبــب بغيــر علــم فأعنــت. الحديــث رقــم 4586. ص 4/195.
28 -  أسعد عبيد الجميلي. الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. ط 2|2011. ص 79.

الإطار القانوني والتعاطي القضائي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة ومهنيي الصحة العاملين بها



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

114

يكــون مســؤولا عــن الضــرر الــذي يحدثــه لا بفعلــه فحســب بــل أيضــا بإهمالــه أو عــدم تبصــره، 
وفقا للمادتين 1382، 1383 من القانون المدني الفرن�ســي29.

وقــد ظــل ذلــك هــو الاتجــاه الســائد فــي الفقــه والقضــاء الفرن�ســي، غيــر أنــه وتحديــدا مــن 
ســنة 1936 بــدأ التحــول مــن المســؤولية التقصيريــة إلــى المســؤولية العقديــة فــي المجــال الطبــي، 
وذلــك حيــن عرضــت علــى محكمــة النقــض الفرنســية قضيــة كانــت تــدور حــول تعييــن المــادة 
التــي تتقــادم بهــا دعــوى المســؤولية الناشــئة عــن إهمــال الطبيــب للعــاج إهمــالا يقــع تحــت 
طائلــه قانــون العقوبــات، أهــي مــدة التقــادم الجزائــي ثــاث ســنوات فــي الجنــح، ممــا يجعــل هــذه 
المسؤولية تقصيرية، أم هي مدة التقادم المدني وهي 30 سنة، كما تق�ضي به قواعد المسؤولية 
العقديــة، ممــا اضطــر المحكمــة إلــى التدقيــق فــي تكييــف مســؤولية الطبيــب لمــا يجــب عليهــا أن 
ترتبه على هذا التكييف في قبول دعوى المســؤولية المرفوعة بعد انقضاء ثلاث ســنوات على 
الإهمــال المنســوب إلــي الطبيــب أو عــدم قبولهــا، وقــد قضــت فــي العشــرين مايــو 1936 باعتبــار 
مســؤولية الطبيــب مســؤولية عقديــة، حيــث نصــت علــى أنــه: »مــن المقــرر نشــوء عقــد بيــن 
الطبيب يلتزم بمقتضاه الطبيب لا بشفاء المريض بل بتقديم العناية واليقظة التي تقتضيها 
الظروف الخاصة للمريض، والتي تتفق مع أصول المهنة ومقتضيات التطور العلمي، ويترتب 
علــى الإخــال  بهــذا الالتــزام التعاقــدي ميــاد مســؤولية مــن نفــس النــوع أي مســؤولية عقديــة«.

ومن مزايا هذا القرار، أنه لم يحسم فقط في طبيعة مسؤولية الطبيب فقط باعتبارها 
تعاقدية، بل حسم أيضا في نوعية التزام الطبيب باعتباره التزاما ببذل عناية.

يربــط  الــذي  العقــد  العقديــة حــول طبيعــة  تبنــي المســؤولية  بعــد  وقــد وقــع جــدل كبيــر 
الطبيــب والمريــض، فذهبــت بعــض الآراء إلــى اعتبــاره عقــد وكالــة، وهــو مــا تــم انتقــاده علــى 
يقــوم بتصرفــات قانونيــة  أنــه لا  فــي عملــه، كمــا  المريــض  ينــوب عــن  الطبيــب لا  أســاس أن 
باســمه كمــا هــو الشــأن فــي الوكالــة، وذهــب البعــض إلــى اعتبــاره عقــد إيجــار أشــخاص، وهــو مــا 
تــم انتقــاده علــى أســاس أن علاقــة التبعيــة هــي أســاس مــا يميــز عقــد إيجــار الأشــخاص، وهــي 
منتفيــة بيــن الطبيــب والمريــض، وتــم تكييفــه أيضــا علــى أســاس أنــه عقــد مــن عقــود المقاولــة، 
وهــو مــا انتقــد انطلاقــا مــن أن أســاس الالتــزام فــي عقــد المقاولــة هــو تحقيــق نتيجــة لا بــذل 

عنايــة كمــا هــو  الحــال فــي العقــد الطبــي. 

ونظــرا لعــدم فصــل محكمــة النقــض الفرنســية فــي طبيعــة عقــد العــاج الطبــي، اعتبــره 
الفقه الفرن�سي عقدا قائما بذاته لا يمت بصلة لعقد إيجار الأشخاص، ولا لعقد المقاولة، 

ولا لعقــد الوكالــة. 

فــي المجــال الطبــي. أطروحــة ماجســتير مقدمــة لكليــة القانــون  29 - صالــح جاســم عبــد الرحمــن المحمــدي. تطــور المســؤولية المدنيــة 
.9 2019. ص  بجامعــة قطــر. 
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أمــا العقــد الــذي يربــط الطبيــب بالعيــادة الخاصــة، فقــد كيفتــه محكمــة النقــض فــي عــدة 
قــرارات لهــا بأنــه عقــد إيجــار خدمــة. 

وفــي مجــال مســؤولية المؤسســات الصحيــة الخاصــة عــن الأضــرار التــي تصــدر مــن الكــوادر 
-2004 L1142-1 مــن القانــون رقــم  فــي المــادة  الطبيــة العاملــة فيهــا، قــرر المشــرع الفرن�ســي 

800 لســنة 2000 مســؤولية المهنييــن الصحييــن والمؤسســات عــن العواقــب الضــارة لأعمــال 
الوقاية أو التشــخيص أو الرعاية في حالة حدوث خطأ، ومســؤولية المؤسســات عن الأضرار 

الناجمــة عــن عــدوى المستشــفيات مــا لــم يثبــت لهــا ســبب أجنبــي.

عقــد  بموجــب  أنــه  علــى  قراراتهــا  بعــض  فــي  الفرنســية  النقــض  محكمــة  قضــت  كمــا 
الاستشــفاء والعنايــة الــذي يربــط المصحــة الخاصــة بالمريــض، فــإن المصحــة تكــون مســؤولة 
عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن قبلهــا أو مــن قبــل تابعيهــا أو مــن حلــوا محلهــا والذيــن ســببوا أضــرارا 

للمريــض30.

المحــور الثانــي : الإطــار القانونــي للمســؤولية المدنيــة للمؤسســات الصحيــة الخاصــة 
ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا فــي موريتانيــا :

المبحــث الأول : المســؤولية العقديــة للمؤسســات الصحيــة الخاصــة وللمهنييــن 
العامليــن بهــا : 

أولا : طبيعة العقد الرابط بين المصحة والمريض:

لقــد تــم حســم مســألة الاعتــراف بالشــخصية المعنويــة للمؤسســات الخصوصيــة قانونــا، 
المؤسســات  أن  علــى  والعقــود،  الالتزامــات  قانــون  مــن   20-19-18 المــواد  نــص  مــع  خاصــة 
بصفــة  لصيقــا  منهــا  كان  مــا  إلا  الحقــوق  بجميــع  تتمتــع  اعتباريــة  أشــخاص  الخصوصيــة 
الإنســان، وذلــك فــي الحــدود التــي يقررهــا القانــون ولهــا خصوصــا ذمــة ماليــة وأهليــة فــي حــدود 

ســند إنشــائها ونائــب يعبــر عــن إرادتهــا وتتمتــع بحــق التقا�ضــي.

ولجــوء المريــض إلــى العيــادة الخاصــة إمــا أن يكــون بنــاء علــى عقــد صريــح أو ضمنــي طبــي 
محلــه الأعمــال الطبيــة، أو استشــفائي ينصــب حــول الأعمــال التــي لا يمكــن إدراجهــا فقــط 
وعلاجــه  إقامتــه  أثنــاء  للمريــض  المقدمــة  الخدمــات  جميــع  وهــي  الطبيــة،  الأعمــال  ضمــن 

بالمؤسســة31.

30 - ســام الفتــاوي - فاطمــة المســلماوي. المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الصحيــة الخاصــة، دراســة مقارنــة. بحــث منشــور بمجلــة 
الشــرق الأوســط للدراســات القانونيــة والفقهيــة. المجلــد 2. العــدد 1. الســنة 2022. ص 108.

31 - محمــد منصــور. المســؤولية الطبيــة لــكل مــن الأطبــاء، الجراحيــن، أطبــاء الأســنان، الصيادلــة، المستشــفيات العامــة، الخاصــة، 
الممرضــات. منشــأة المعــارف. بــدون تاريــخ. ص 88.
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وفــي موريتانيــا حيــث لا يوجــد قانــون للمســؤولية الطبيــة، فــإن الأحــكام العامــة الناظمــة 
للمجــال تبقــى أســيرة قانــون الالتزامــات والعقــود بصفــة عامــة وبعــض النصــوص القانونيــة 

الأخــرى.

ثانيا : التزامات العيادة الخاصة تجاه المريض: هــــــــي : 

فــي النصــوص القانونيــة المحــددة للشــروط العامــة لفتــح  أ- اســتيفاء المعاييــر المطلوبــة 
وســير المؤسســات الصحيــة الخاصــة، كمــا هــو مقت�ضــى المــادة 6 مــن المرســوم رقــم 89/35، 
والصيدلــة  الأســنان  الطبيــة وجراحــة  غيــر  الصحيــة  المهــن  ونظــام مزاولــة  لشــروط  المحــدد 

بصفــة حــرة. 

ب- القيــام بالخدمــات العاديــة التــي يحتاجهــا المريــض أثنــاء إقامتــه فيهــا، خاصــة تنفيــذ 
تعليمــات الطبيــب فيمــا يتعلــق بتلــك الخدمــات. 

ج- الالتزام بسلامة المريض.

إذا كان التــزام المؤسســة الصحيــة الخاصــة بشــفاء المريــض هــو التــزام ببــذل عنايــة، فــإن 
التزامهــا بســامته الجســدية هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة، ومــن ثــم يقــع علــى المستشــفى ضمــان 
ســامة الأغذيــة والأدويــة المقدمــة، وكــذا الأجهــزة المســتعملة والتحاليــل وعمليــات نقــل الــدم، 
ويجــب حمايــة المريــض مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا ولــو كان هــو نفســها مصدرهــا، ولذلــك 
تنــص المــادة 23 مــن المقــرر رقــم 2020/1049، المحــدد لشــروط فتــح وســير عمــل المؤسســات 
طبيــة  حراســة  تنظيــم  عليهــا  يتعيــن  الخصوصيــة  المصحــة  أن  علــى  الخصوصيــة  الطبيــة 
للمر�ضــى المحجوزيــن، وأنهــا عنــد اســتقبال الأشــخاص المصابيــن باضطرابــات نفســية يجــب 
أن توفــر لهــم حراســة طبيــة خاصــة، كمــا تنــص المــادة 19 مــن المقــرر ذاتــه علــى أن: »كل مديــر 

مؤسســة صحيــة خصوصيــة يكلــف بمــا يلــي: 

• السهر على حسن سير خدمات مصالح ووحدات مؤسسته الصحية. 	
• السهر على الحفاظ على الانضباط والأمن داخل مؤسسته.	
• السهر على المراقبة الدائمة على النظافة.	
• السهر على احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمر�ضى.	
• السهر على تنظيم المصالح.	
• الســهر علــى عــدم وصــول أي معلومــات طبيــة إلــى المريــض إلا عــن طريــق الطبيــب 	

المعالــج«.
• وتنــص المــادة 20 مــن ذات المقــرر علــى أنــه : »يجــب علــى مــدراء المؤسســات الصحيــة 	

الخصوصيــة :
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• وضمــان 	 المؤسســة  أشــخاص  طــرف  مــن  المقدمــة  العلاجــات  جــودة  يضمنــوا  أن 
اســتمراريتها. 

• أن يضمنــوا حســن مســك وحفــظ ســجلات المر�ضــى، والتحقــق مــن جــودة الخدمــات 	
الفنيــة المقدمــة لهــم علــى مســتوى الاســتقبال والإقامــة والطعــام.

• فــي 	 بهــا  يحتفــظ  التــي  العاجــل  الاســتخدام  ذات  الأدويــة  بقائمــة  الالتــزام  ضمــان 
الخصوصيــة.  المؤسســة 

• احترام الأسعــــار«.	
ثالثا : التزامات المهنيين العاملين بالمصحات الصحية الخصوصية تجاه المريض :

فــإن  المر�ضــى،  مــع  استشــفائية  بعقــود  ترتبــط  معنويــة  أشــخاصا  المصحــات  كانــت  إذا 
الأطبــاء المعالجيــن هــم أشــخاص طبيعيــون، يرتبطــون فــي الغالــب مــع المريــض بعقــد يمكــن 
اعتبــاره عقــد إجــارة خدمــة، إذ تنــص المــادة 707 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود علــى أن: 
الذيــن  الأشــخاص  بمقتضــاه  يلتــزم  الــذي  العقــد  الخدمــة،  إجــارة  بمثابــة  يعتبــر  »القانــون 

لزبائنهــم«.  خدماتهــم  بتقديــم  الحــرة  والفنــون  المهــن  يباشــرون 
وتعــرف المــادة 706 إجــارة الخدمــة أو العمــل بأنهــا: »عقــد يلتــزم بمقتضــاه أحــد طرفيــه 
بــأن يقــدم للآخــر خدماتــه الشــخصية لأجــل محــدد ومــن أجــل أداء عمــل معيــن فــي نظيــر أجــر 

يلتــزم هــذا الأخيــر بدفعــه لــه«.
ونعتقــد أن الخدمــات المجانيــة أو تلــك التــي لا تهــدف للربــح لا يصــدق عليهــا هــذا التعريــف 
مــن  الطبيــب  يعــف  لا  أنــه  المتجــه  أن  مــع  المريــض،  التــزام  محــل  هــو  الأجــر  عنصــر  دام  مــا 
المســؤولية، إذا قــام بعــاج زميــل لــه فــي المهنــة أو عالــج شــخصا علــى ســبيل التبــرع، بــل تقــوم 

مســؤوليته متــى مــا تســبب بضــرر للمريــض32.
وتشــترط المــادة 708 مــن نفــس القانــون لعقــد إجــارة الخدمــة، تمتــع العاقديــن بأهليــة 

الالتــزام، ونشــير هنــا إلــى أن محــل التــزام الطبيــب هــو القيــام بعمــل طبــي. 
ومن الجدير بالذكر أن الأعمال الطبية لا نجد لها تعريفا محددا في القانون الموريتاني، 
غير أنها تفهم من نص المادة 3 من المقرر رقم 198/ 2022، الصادر بتاريخ 9 فبراير 2004، 
المحدد للمعايير من حيث الأشــخاص تبعا للمنشــأة الصحية، التي تنص على أن: »المنشــآت 
والنســاء  والجرحــى  المر�ضــى  وعــاج  المراقبــة  أو  التشــخيص  أو  بالوقايــة  تقــوم  الصحيــة 
الحوامــل«، وهــو مــا يقتــرب أيضــا مــن مقت�ضــى المــادة 1 مــن المقــرر رقــم 1049، الصــادر بتاريــخ 
1 ديســمبر 2020، المحــدد لشــروط فتــح وســير عمــل المؤسســات الطبيــة الخصوصيــة التــي 
تجعــل مجــالات الخدمــات فــي المصحــة الخصوصيــة هــي: الوقايــة، التشــخيص، العلاجــات، 

الحجــز، إعــادة التأهيــل الوظيفــي، الاستشــارات الخارجيــة. 
32 - أحمد حسن الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب، دار الثقافة.  ط 2008. ص 62.
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ويتضــح ممــا ســبق، أن العمــل الطبــي يشــمل التشــخيص والعــاج والوقايــة، وهــو ميــل إلــى 
الاتجــاه الفقهــي الموســع لمفهــوم العمــل الطبــي. 

ويخضــع العقــد الطبــي فــي شــروط تكوينــه للأحــكام العامــة للعقــد، المنصــوص عليهــا فــي 
باقــي  وعلــى  للالتــزام  الأساســية  العناصــر  علــى  الأطــراف  ترا�ضــي  فيشــترط  المدنــي،  القانــون 
الشــروط المشــروعة الأخــرى التــي يعتبرهــا الطرفــان أساســية، طبقــا للمــادة 40، ويجــب أن 
يكــون محــل العقــد عمــا يســمح بــه القانــون، طبقــا للمــادة 79، كمــا يشــترط أن يكــون الســبب 

مشــروعا طبقــا للمــادة 82.

وتقت�ضــي قواعــد مهنــة الطــب أن الالتــزام الأصلــي للطبيــب هــو التــزام ببــذل عنايــة، غيــر 
أنــه مــع التطــور الكبيــر لعلــم الطــب بــات التــزام الطبيــب التزامــا بتحقيــق نتيجــة فــي حــالات 
فيهــا  لاحتمــال  أكيــدة  نتائــج  إلــى  تــؤدي  التــي  الطبيــة  الأعمــال  بعــض  فــي  وذلــك  اســتثنائية، 

الطبيــة33. كالتحاليــل 

وأهم التزامات الطبيب هــــــي : 
أ- الالتزامــات الفنيــة : بــأن يكــون عارفــا بالمــرض صاحــب قــدرة علــى العــاج، وفــق الأصــول 

العلمية الطبية، ويشــمل ذلك: 

• الالتزام بالتشخيص الطبي.	

- أن يســتعمل الآلات الســليمة التــي لا تحــدث ضــررا، وأن يأخــذ بالوســائل الحديثــة 
للعــاج متــى مــا ثبــت أن غيرهــا أقــل فائــدة فــي العــاج34.

• الالتزام بالعلاج.	
• الالتزام بالرقابة وعدم ترك المريض.	
• الالتــزام بإعــام المريــض بــكل المعلومــات المتصلــة بنوعيــة وطبيعــة العــاج ومخاطــره 	

المتوقعــة طبقــا لأصــول المهنــة. 

- الالتــزام بالحصــول علــى رضــا المريــض كلمــا كان ذلــك ممكنــا، لأن الطبيــب ليــس مســلطا 
علــى أجســام المر�ضــى وإنمــا هــو مفــوض أو مرخــص فــي علاجهــم إذا دعــي، واســتثناء مــن ذلــك 

إذا كان المريــض فــي حالــة فقــدان الوعــي أو غيــر راشــد وفــي هــذه الحالــة ينــوب عنــه وليــه35.

العــاج لأشــخاص لا يمكــن الحصــول علــى  يقــوم أحيانــا بتقديــم  مــع أن الطبيــب  هــذا 
يمكــن  لا  العقلييــن عندمــا  والمر�ضــى  الاســتعجال  وحــالات  الغيبوبــة  حالــة  مثــل  موافقتهــم، 

لأوليائهــم.  الاتصــال 

33- إبراهيم سيدي أحمد. الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء، دار الكتب القانونية. مصر المحلة الكبرى. 2007. ص 30.

34 - الدكتــور باســم شــهاب، المســؤولية الجزائيــة عــن ممارســة الطــب الإشــعاعي، ابــن النديــم للنشــر والتوزيــع. ط 1-2013. ص 171.

35 - الدكتور سامي جميل الفياض الكبي�سي، رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحة. دار الكتب العلمية . بيروت ط 1-2005. ص 178.
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• الالتزام بالحفاظ علي السر المهني كما تنص على ذلك المادة 8 من المرسوم رقم 89/035.	
رابعا : مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن أخطاء العاملين بها : 

تنفــذ المؤسســات الصحيــة الخاصــة التزاماتهــا العقديــة عــن طريــق كــوادر متخصصــة مــن 
الأطبــاء والتقنييــن والممرضيــن، تربطهــم بهــا أحيانــا علاقــة تبعيــة مصدرهــا عقــد العمــل، الــذي 
اللوائــح  بموجــب  العامليــن،  إلــى  الأوامــر  الرقابــة وإصــدار  بموجبــه ســلطة  المؤسســة  تملــك 
الداخليــة، ويلتــزم بمقتضــاه أولئــك العاملــون بوضــع نشــاطهم المهنــي فــي خدمــة صاحــب العمــل 

تحــت إدارتــه وســلطته.

وقــد اختلفــت الآراء حــول الأســاس الفقهــي لمســؤولية المؤسســات الصحيــة الخاصــة عــن 
أخطــاء تابعيهــا، وبــرزت فــي هــذا المجــال أربــع نظريــات هــي: نظريــة الخطــأ المفتــرض، ونظريــة 

تحمــل التبعــة، ونظريــة النيابــة، ونظريــة الضمــان36.

والقاعــدة العامــة فــي القانــون المدنــي، هــي أن المديــن يكــون مســؤولا عــن فعــل نائبــه أو 
خطئــه وعــن فعــل أو خطــأ الأشــخاص الذيــن يســتخدمهم فــي تنفيــذ التزامــه فــي نفــس الحــدود 
التــي يســأل فيهــا عــن الخطــأ نفســه، وذلــك مــع حفــظ حقــه فــي الرجــوع علــى الأشــخاص الذيــن 
يتحمــل المســؤولية عنهــم، وفقــا لمــا يق�ضــي بــه القانــون، طبقــا للمادتيــن 250-720 مــن قانــون 

الالتزامــات والعقــود.

خامسا : مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الآلات والأجهزة : 

تســأل هــذه المؤسســات عــن الأضــرار التــي تســببها الآلات والأجهــزة الطبيــة التــي تســتعمل 
مــن قبــل العامليــن فــي تنفيــذ الأعمــال الطبيــة، والتزامهــا عنهــا هــو التــزام بتحقيــق نتيجة، يتمثل 

فــي ضمــان ســامة المتعامليــن معهــا باعتبارهــا حارســا لهــا.

عــن  يســأل  شــخص  »كل  أن:  علــى  والعقــود  الالتزامــات  قانــون  مــن   108 المــادة  وتنــص 
الضــرر الحاصــل عــن الأشــياء التــي فــي حراســته إذا تبيــن أن هــذه الأشــياء هــي الســبب المباشــر 

للضــرر وذلــك مــا لــم يثبــت :

• أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر.	
• أن الضرر يرجع إلى حادث فجائي أو قوة قاهرة أو لخطأ المتضرر«.	

سادسا : المسؤولية الناجمة عن العمل الطبي المشترك :

كثيــرا مــا تتطلــب الحالــة العلاجيــة للمريــض تدخــل عــدة أطبــاء مــن تخصصــات مختلفــة 
فــي وقــت متزامــن أو متعاقــب، وهــو مــا يثيــر مســؤولية الطبيــب عــن فعــل المســاعدين الذيــن 
اســتعان بهــم فــي تنفيــذ جــزء مــن العقــد رغــم عــدم خطئــه الشــخ�صي، انطلاقــا مــن نــص المــادة 
250 من قانون الالتزامات والعقود على أن : »المدين يكون مسؤولا عن فعل نائبه أو خطئه

36- الفتلاوي، المسلماوي، المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة. م. س. ص 102.
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 أو عــن فعــل الأشــخاص الذيــن يســتخدمهم فــي تنفيــذ التزامــه فــي نفــس الحــدود التــي يســأل 

فــي الرجــوع علــى الأشــخاص الذيــن يتحمــل  فيهــا عــن الخطــإ نفســه وذلــك مــع حفــظ حقــه 

عنهــم«. المســؤولية 

ونشــير هنــا إلــى أن القضــاء الفرن�ســي كان يعتــرف بالمســؤولية المشــتركة للفريــق الطبــي، 

غيــر أنــه عــاد ليؤكــد علــى اســتقلال مســؤولية طبيــب التخديــر وإعفــاء الطبيــب الجــراح منهــا37.

ومــع ذلــك ظلــت فكــرة الفريــق الجراحــي تلعــب دورا مؤثــرا، نظــرا لوجــود التــزام متبــادل 

بيــن أعضــاء الفريــق الجراحــي. بالمشــورة 

ونشــير هنــا فــي ختــام هــذا المبحــث، إلــى أنــه إذا كانــت الدولــة لا تتحمــل مســؤولية الأضــرار 

إلا عــن خطــإ مســتخدميها فــي نطــاق عملهــم، طبقــا للمــادة 99 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، 

فــإن مبــدأ ســماح وزيــر الصحــة للأطبــاء العامليــن فــي المصحــات العموميــة بمزاولــة العمــل فــي 

المصحات الخصوصية خارج أوقات الدوام قد يؤدي حسب وجهة نظرنا إلى إثارة مسؤولية 

الدولــة عــن التعويــض انطلاقــا مــن ذلــك الإذن.

سابعا : قيام المسؤولية العقدية  :

يشــترط لقيــام المســؤولية العقديــة وجــود عقــد صحيــح بيــن المصحــة الخاصــة والمريــض، 

أو بيــن الطبيــب والمريــض تــم الإخــال بالتــزام نا�شــئ عنــه.

وتقوم المسؤولية العقدية وكذا التقصيرية على ثلاثة أركان معلومة هـــــي : 

• الخطــأ : وتعرفــه المــادة 98 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود بأنــه : »تــرك مــا كان يجــب 	

فعلــه أو فعــل مــا كان يجــب الإمســاك عنــه وذلــك مــن غيــر قصــد لإحــداث الضــرر«.

- الضــرر : وتعرفــه المــادة 280 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود بأنــه: »مــا لحــق الدائــن مــن 

خســارة حقيقيــة ناتجــة مباشــره عــن عــدم الوفــاء بالالتــزام«، وتحــدث القانــون نفســه عــن 

قســميه المــادي والمعنــوي، وعــرف فــي المــادة 97 المعنــوي منــه بأنــه: هــو الــذي يصيــب الإنســان 
فــي ناحيــة غيــر ماليــة ويهــدف إلــى تعويــض الآلام المعنويــة، ويقــع عبــئ إثبــات الخطــأ والضــرر 

علــى المريــض، وهــو مــا يثيــر صعوبــة بالغــة نظــرا لتعقــد الأخطــاء الطبيــة وصعوبــة إثباتهــا، 

مــا  وهــو  التعويــض،  علــى  المتضــرر  حصــول  عــدم  إلــى  المــرات  مــن  لكثيــر  أدى  الــذي  ال�شــيء 

اقت�ضــى اللجــوء أحيانــا إلــى إقامــة المســؤولية الطبيــة مــع غيــاب فكــرة الخطــأ38.

37- الفتلاوي، المسلماوي. م. س. ص 104.
38- خديمــي توفيــق. المســؤولية المدنيــة للعيــادات الخاصــة فــي التشــريع الجزائــري. مذكــرة ماســتر، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس. الســنة الجامعيــة 2021-2022. ص 26.

الإطار القانوني والتعاطي القضائي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة ومهنيي الصحة العاملين بها



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

121

- العلاقــة الســببية : إذ لابــد بنــص المــادة 97 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود أن يثبــت أن 
الفعــل الخطــأ كان هــو الســبب المباشــر فــي حصــول الضــرر39.

ولا تثــار المســؤولية العقديــة إلا عنــد عــدم إمــكان التنفيــذ العينــي، ســواء كان عــدم قيــام 
المديــن بالالتــزام ناشــئا عــن عمــد أو عــن إهمــال، إذ تنــص المــادة 719 مــن قانــون الالتزامــات 
والعقــود علــى أن : »مــن يلتــزم بإنجــاز عمــل أو بــأداء خدمــة يســأل ليــس فقــط عــن فعلــه ولكــن 

أيضــا عــن إهمالــه ورعونتــه وعــدم مهارتــه، وكل شــرط مخالــف لذلــك يكــون عديــم الأثــر«. 

وتنــص المــادة 284 علــى حــالات انتفــاء المســؤولية العقديــة وذلــك عندمــا يثبــت أن عــدم 
الوفــاء بالالتــزام نا�شــئ عــن ســبب لا يمكــن أن يعــزى إلــى المديــن، كالقــوة القاهــرة والحــادث 

الفجائــي وامتنــاع الدائــن عــن الاســتيفاء.

ثامنا : آثار تحقق المسؤولية العقدية :

يترتــب علــى عــدم قيــام المؤسســات الصحيــة الخاصــة بالتزاماتهــا تجــاه المتعامليــن معهــا 
قيــام مســؤوليتها المدنيــة، والتــي تتمثــل آثارهــا فــي حــق المتضرريــن فــي التعويــض عمــا أصابهــم 
قانــون  مــن   276 المــادة  تنــص  إذ  ممكنــا،  العقــد  تنفيــذ  يكــون  لا  عندمــا  وذلــك  ضــرر،  مــن 
الالتزامــات والعقــود علــى أن : »للدائــن الحــق فــي جبــر مدينــه علــى تنفيــذ الالتــزام مــا دام تنفيذه 
ممكنــا، فــإن لــم يكــن ممكنــا جــاز للدائــن أن يطلــب فســخ العقــد ولــه الحــق فــي التعويــض فــي 
الحالتيــن«، وتنــص المــادة 297 علــى أن: »التعويــض يســتحق إمــا بســبب عــدم الوفــاء بالالتــزام 
وإمــا بســبب التأخــر فــي الوفــاء بــه ولــو لــم  يكــن هنــاك ســوء نيــة مــن جانــب المديــن«، وتجعــل 
المــادة 280 تقديــر الظــروف الخاصــة بــكل حالــة مــن حــالات الضــرر، وتحديــد التعويضــات 

بكيفيــة مختلفــة حســب خطــأ المديــن أو تدليســه مــن اختصــاص المحاكــم. 

تاسعا : حكم الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية المدنية الطبية الخاصة : 

حســب مقتضيــات المــادة 97 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود فــإن : »كل شــرط مخالــف 
لمبــدإ الإلــزام بالتعويــض عــن الضــرر يكــون عديــم الأثــر«، وتؤكــد المــادة 279 علــى أنــه: »لا 
يجــوز أن يشــترط مقدمــا عــدم مســؤولية الشــخص عــن خطئــه الجســيم أو تدليســه«، كمــا 
تنــص المــادة 719 علــى أنــه: »يعتبــر كل شــرط مخالــف لمبــدأ مســؤولية الملتــزم بإنجــاز عمــل أو 

أداء خدمــة عــن فعلــه وإهمالــه ورعونتــه وعــدم مهارتــه عديــم الأثــر«. 

وإذا كانــت المــواد الســابقة تمثــل قيــدا مهمــا وشــديدا علــى مبــدأ ســلطان الإرادة  فــي إبــرام 
العقــود، فــإن بعــض الباحثيــن يعتبــر أن القواعــد المنظمــة للمســؤولية العقديــة ليســت كلهــا 
مــن النظــام العــام، وبالتالــي لإرادة الأطــراف الحريــة فــي تعديلهــا إمــا بالإعفــاء منهــا كليــا أو جزئيــا 

39- مــن قــرارات المحكمــة العليــا فــي هــذا المجــال قــرار غرفتهــا التجاريــة رقــم 2016/17، القا�ضــي بأنــه لابــد فــي التعويــض عــن الضــرر مــن 
إثبــات حصولــه وعلاقتــه بالمطلــوب منــه التعويــض. راجــع مجلــة المحكمــة العليــا 2016. ص : 280.
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وذلــك بضوابــط محــددة، يقبــل منهــا مثــا الاتفــاق علــى التــزام المؤسســة بتعويــض الضــرر 
المــادي دون المعنــوي وليــس منهــا مثــا الاتفــاق علــى إعفــاء المؤسســة مــن تعويــض الضــرر الــذي 
فــي إجــراء العمليــة المتفــق عليهــا  ســببه خطــأ العامليــن نتيجــة عــدم إتبــاع الأصــول العلميــة 

لمخالفتــه للنظــام العــام40.

المبحث الثاني : المسؤولية التقصيرية للمؤسسات الصحية الخاصة والمهنيين 
العامليــن بها :

تعرف المسؤولية التقصيرية بأنها: »الجزاء المترتب على الإخلال بواجب قانوني«.

وقد ظلت المسؤولية المدنية الطبية ينظر إليها لفترة طويلة على أنها مسؤولية تقصيرية 
قبل أن تنقلب عقدية.

الالتزامــات  قانــون  مــن  المــادة 79  الموريتانــي  القانــون  فــي  التقصيريــة  المســؤولية  ويحكــم 
بينــة واختيــار مــن غيــر أن  : »كل فعــل ارتكبــه الإنســان عــن  تنــص علــى أن  التــي  والعقــود، 
التــزم مرتكبــه بتعويــض هــذا  القانــون فأحــدث ضــررا ماديــا أو معنويــا للغيــر  بــه  لــه  يســمح 
الضــرر إذا ثبــت أن ذلــك هــو الســبب المباشــر فــي حصــول الضــرر، وكل شــرط مخالــف لذلــك 

يكــون عديــم الأثــر«. 

وأهــم حــالات المســؤولية التقصيريــة للمؤسســات الصحيــة الخاصــة والأطبــاء العامليــن 
فيهــا هــــــي : 

• حالــة انتفــاء عقــد صريــح أو ضمنــي مــع المريــض، كحالــة تدخــل الطبيــب مــن تلقــاء 	
نفســه لإنقــاذ جريــح مثــا.

• حالة امتناع الطبيب عن تقديم العلاج، وهو ما يعد تعسفا منه في استعمال الحق.	
• حالة بطلان العقد الطبي.	
• عند عجز الطبيب عن إثبات رضا المريض.	
• عند قيام المسؤولية الجزائية للطبيب لاقتران الخطأ الجزائي بالخطأ المدني.	

وتقوم المسؤولية التقصيرية مثل نظيرتها العقدية على ثلاثية : الخطأ والضرر والعلاقة 
السببية. 

ولا يجــوز للدائــن الــذي أصابــه الضــرر بســبب عمــل توفــرت فيــه شــروط المســؤوليتين، 
أن يجمــع بينهمــا فــي الرجــوع علــى المديــن، كمــا لا يجــوز الاختيــار بينهمــا علــى الــرأي الــذي يتبنــاه 

عميــد القانــون المدنــي العربــي المرحــوم عبــد الــرزاق الســنهوري41.

40- المسلماوي، الفتلاوي. م. س. ص 118.
41- السنهوري، الوسيط بشرح القانون المدني الجديد، م. س. ص 2/757 - 761
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ونشــير هنــا ختامــا إلــى أن قضــاء بعــض البلــدان اعتمــد فــي بعــض قراراتــه مفهومــا جديــدا 
لمســؤولية الطبيــب، يتمثــل فــي المســؤولية المهنيــة يتجــاوز المســؤوليتين المدنيــة والعقديــة، نظــرا 
لأن المفهــوم التقليــدي للمســؤولية المدنيــة للطبيــب لــم يعــد كافيــا لاحتــواء الأخطــاء المرتكبــة 
مــن طــرف الأطبــاء والمســاعدين، وتقــوم المســؤولية المهنيــة بهــذا الاعتبــار كلمــا خالــف الطبيــب 

قواعــد أخلاقيــات المهنــة التــي هــي ذات طابــع إلزامــي ومتصلــة بالنظــام العــام42.

المحــور الثالــث : التعاطــي القضائــي الموريتانــي مــع المســؤولية المدنيــة للمصحــات 
الخاصــة والمهنييــن العامليــن بهــا :

القضايــا الــواردة إلــى المحاكــم فــي هــذا المجــال غيــر كثيــرة، ولــذا لا يمكــن القــول بوجــود 
الخاصــة،  الطبيــة  المدنيــة  المســؤولية  أحــكام  مــع  التعاطــي  حــول  مســتقر  قضائــي  اجتهــاد 
ولذلــك نفضــل اســتخدام عبــارة التعاطــي القضائــي مــع المســؤولية المدنيــة الطبيــة بــدلا مــن 

عبــارة الاجتهــاد القضائــي، وهــو مــا ســنتناوله عبــر: 

المبحــث الأول : المحاكــم المختصــة بنظــر المنازعــات حــول المســؤولية المدنيــة 
بيــن المصحــات الخاصــة والمر�ضــى وبيــن مهنيــي الصحــة ومرضاهــم:

الطبيــة  المســؤولية  دعــاوى  فــي  الاختصــاص  تقســيم  علــى  الموريتانــي  القضــاء  دأب 
 : التالــي  النحــو  علــى  عمومــا 

أولا : المسؤولية الطبية للمستشفيات والمصالح الطبية العمومية :

اختصــاص للغــرف الإداريــة بمحاكــم الولايــات، انطلاقــا مــن مقتضيــات المــادة 25 مــن 
القانــون رقــم 99/035، المتضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة43.

42- خديمي توفيق، المسؤولية المدنية للعيادات الخاصة في التشريع الجزائري، م. س. ص 28.
43- من الأحكام الهامة التي صدرت عن القضاء الإداري في هذا المجال: 

حكــم الغرفــة الإداريــة بولايــة انواكشــوط رقــم 06/39، الصــادر بتاريــخ 2006/05/22، والقا�ضــي بإدانــة مؤسســتي مركــز الاســتطباب الوطنــي والمركــز 
الوطنــي لنقــل الــدم بالتقصيــر فــي العــاج وتوفيــر الــازم إنقــاذا لحيــاة المســماة ف.ح. والحكــم عليهمــا بقيمــة الديــة الشــرعية مــن العملــة الوطنية لورثتها.

وأسست الغرفة حكمها على أساس: 
- أن الطبيــب المعالــج شــخص مــرض المتوفــاة، معتبــرا حالتهــا مســتعجلة وتعانــي مــن فقــر حــاد فــي الــدم، بينمــا انحصــرت الأفعــال المقــام بهــا لإنقاذهــا 

فــي وضعهــا فــي وحــدة الإنعــاش مــع إعطائهــا حقنــة دون توفيــر كميــة الــدم المطلوبــة.
- أن امتنــاع المركــز الوطنــي لنقــل الــدم عــن إعطــاء كميــة الــدم المطلوبــة حتــى يتــم إحضــار متبرعيــن، وإحجــام مركــز الاســتطباب الوطنــي عــن ســد 
النقــص الحاصــل فــي  دم ولــو بتبــرع العامليــن فيــه، يشــكل  خطــأ مرفقيــا يحصــل مــن خلالــه الإخــال بالتــزام قانونــي، ذلــك أن المركــز الوطنــي لنقــل 
الــدم عليــه واجــب يتمثــل فــي توفيــر الــدم علــي المســتوى الوطنــي،  طبقــا للمــادة 3 مــن المرســوم المن�شــئ لــه، وعلــى مركــز الاســتطباب الوطنــي واجــب عــاج 

زبائنــه بــدون تقصيــر، وبالتالــي فالمؤسســتان ارتكبتــا خطــأ مرفقيــا بالامتنــاع عــن توفيــر الــدم.
- الضرر الحاصل لورثة الضحية تمثل في وفاتها، والعلاقة السببية بين خطأ المؤسستين وتضرر الورثة ثابت من خلال القرائن والدلائل.

- العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر فــي المســؤولية الطبيــة يمكــن إثباتهــا بالقرائــن والدلائــل الأخــرى، دون اللجــوء إلــي الخبــرة الطبيــة المتعــذرة فــي 
مثــل هــذه الحالــة. 

- أن تارك المواساة الواجبة ضامن بمقت�ضى النصوص الفقهية المعمول بها، وضمانه للنفس يكون بدفع دية الخطأ إن كان متأولا وإلا اقتص منه. 
- أن الدولة بنص المادة 99 من قانون الالتزامات والعقود، مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إداراتها وعن خطأ مستخدميها في نطاق عملهم.

وقــد أكــدت الغرفــة الإداريــة بمحكمــة الاســتئناف بانواكشــوط الحكــم المذكــور، بموجــب قرارهــا رقــم 2008/45، الصــادر بتاريــخ 2008/03/17، كمــا 
أيدتــه الغرفــة الإداريــة بالمحكمــة العليــا، بموجــب قرارهــا رقــم 09/56، الصــادر بتاريــخ 2009/06/11.

ومــن أهــم الاجتهــادات التــي أرســاها هــذا الحكــم، هــو أن العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر يمكــن إثباتهــا بالقرائــن والدلائــل، دون اللجــوء إلــى الخبــرة 
الطبيــة المتعــذرة فــي مثــل هــذه الحالة.
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ثانيا : دعاوى المسؤولية الطبية الجزائية الجنحية والجنائية :

اختصــاص للقضــاء الجزائــي، انطلاقــا مــن نصــوص الإجــراءات الجنائيــة، ومقتضيــات 
المــادة 295 : »كل مــن قتــل خطــأ أو تســبب فــي ذلــك برعونتــه وعــدم احتياطــه أو عــدم انتباهــه 
أو إهمالــه وعــدم مراعاتــه للأنظمــة يعاقــب بالديــة وكذلــك يعاقــب بنفــس العقوبــة كل مــن 
أذهــب إحــدى المنافــع العشــر ...«، والمــادة 296 التــي تنــص علــى أنــه : »إذا نتجــت عــن رعونــة 
جــان أو عــدم حيطتــه جــروح أو ضربــات أو أمــراض ســببت عجــزا عــن العمــل فإنــه يعاقــب 
تعزيــرا بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة وبغرامــة مــن 5000 إلــى 50000 أوقيــة أو بإحــدى هاتيــن 

العقوبتيــن فقــط بالإضافــة إلــى الديــة«.

المســؤولية  إطــار  فــي  الموريتانــي  القضــاء  أمــام  المرفوعــة  القضايــا  أن جــل  هــو  والملاحــظ 
هــذا الاختصــاص.  مــن  تلــج  الطبيــة 

ثالثا : المسؤولية الطبية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة وللمهنيين العاملين بها :

نظــر هــذه المســؤولية اختصــاص للقضــاء المدنــي44 وبالــذات لمحاكــم الاختصــاص العــام، 
وهي محاكم المقاطعات، طبقا لمقتضيات المادة 20 من الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. 

إمــا لمحكمــة  ينعقــد  فــإن الاختصــاص  القانــون،  مــن ذات   30 المــادة  ووفقــا لمقتضيــات 
للضــرر. الفعــل المســبب  ارتكــب بدائرتهــا  التــي  للمحكمــة  موطــن المدعــى عليــه وإمــا 

والمفارقــة الغريبــة هــي أن مــا وقفنــا عليــه مــن الأحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة فــي 
بهــا  العامليــن  وللمهنييــن  الخاصــة  الصحيــة  للمؤسســات  المدنيــة  الطبيــة  المســؤولية  مجــال 

صــادر فــي الأســاس عــن القضــاء الجزائــي. 

قضايــا  مــع  الموريتانــي  القضائــي  التعاطــي  مــن  نمــاذج   : الثانــي  المبحــث 
المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة ومهنيي الصحة العاملين بها : 
كمــا أشــرنا ســلفا القــرارات والأحــكام القضائيــة فــي مجــال مســؤولية المؤسســات الصحيــة 
اختصــاص  فــي  منهــا  الصــادر  ينحصــر  ويــكاد  كثيــرة،  غيــر  بهــا  العامليــن  والمهنييــن  الخاصــة 

القضــاء الجزائــي، حيــث تكــون الدعــوى المدنيــة دعــوى تابعــة، ولعــل مــن أســباب ذلــك : 

القضــاء  اختلــف  الأخيــرة  وهــذه  الخصوصيــة،  والمــدارس  الخاصــة  بالعيــادات  لهــا  التمثيــل  يتــم  المدنيــة  الشــركات  عــن  عــادة  الحديــث  عنــد   44-
الموريتانــي فــي التعامــل معهــا، حيــث أصــدرت محكمــة الاســتئناف التجاريــة بانواكشــوط قرارهــا رقــم 2023/18 بتاريــخ 2023/03/30 قضــت فيــه 

زبائنهــا، مؤسســة قرارهــا علــى: مــع  المــدارس الخصوصيــة  بمنازعــات  التجــاري  القضــاء  بعــدم اختصــاص 
- أن عمل المدارس الخصوصية هو تقديم خدمة التعليم إلى جانب التعليم النظامي، وفق الضوابط والشروط التي تحددها القوانين الناظمة.

- معيار الربح ليس معيارا للتمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية.
- الشــركات المدنيــة تختــص بممارســة الأعمــال المدنيــة المهنيــة مثــل مكاتــب المحاميــن والعيــادات الطبيــة، ويختــص بنظــر نزاعاتهــا القضــاء المدنــي وعلــى 

الخصــوص محاكــم المقاطعــات باعتبارهــا ذات اختصــاص عــام.
باختصــاص  وقضــت   ،2023/08/17 بتاريــخ  الصــادر   ،2023-35 رقــم  بقرارهــا  الســابق،  القــرار  العليــا  بالمحكمــة  التجاريــة  الغرفــة  نقضــت  وقــد 
القضــاء التجــاري بمنازعــات المــدارس الخصوصيــة قرارهــا علــى أن أغلــب هــذه المــدارس شــركات يملــك أســهمها أشــخاص بهــدف التحصيــل، كمــا أنــه 

لا يوجــد نــص يخرجهــا مــن اختصــاص القضــاء التجــاري. 
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• العــزوف غالبــا عــن مقاضــاة الأطبــاء، نظــرا للخلفيــة الدينيــة والاجتماعيــة المبنيــة 	
علــى اعتبــار الضــرر مســألة قضــاء وقــدر غيــر مقصــود مــن الطبيــب.

• عدم فهم المتقا�ضي العادي لأحكام المسؤولية المدنية أو عدم اقتناعه بجدوائيتها.	
• غالبــا مــا تقــع الشــكوى عنــد حصــول مأســاة أو فاجعــة كبــرى، وســاعتها لا يكــون فــي 	

ذهــن المتضــرر أو ذويــه وهــم تحــت تأثيــر الصدمــة إلا الرغبــة فــي العقــاب.

وحتى في المجال الجزائي، يلاحظ أن الملفات القضائية يمكن تقسيمها إلى قسمين : 
الدعــوى  فيهــا  تمــوت  انتهــت عمليــا بأصــاح وســحب شــكايات، دون أن  : ملفــات  أولا 
العمومية بالطريقة القانونية، أي أنها لم تبت فيها المحاكم، وهذه هي الأغلب، ومن نماذجها: 

 2010/12/09 بتاريــخ  بانواكشــوط  الجمهوريــة  وكيــل  أمــام  بهــا  تقــدم  التــي  الشــكوى  أ- 
الأســتاذ محمــد ولــد أظميــن نيابــة عــن والــد الضحيــة م.ح. ضــد مختبــر للتحاليــل الطبية.م.ب، 
جــاء فيهــا أن المختبــر المذكــور أكــد فــي تحليــل للضحيــة إصابتهــا بمــرض وراثــي خطيــر أعطاهــا 
الطبيــب المعالــج علــى أســاس التحليــل أدويــة فاقمــت وضعيتهــا الصحيــة، وجعلــت والدهــا 
أجرتهــا  التــي  التحاليــل  أن  الأطبــاء  اكتشــف  وهنــاك  للعــاج،  الســينغال  لدولــة  بهــا  يذهــب 
البنــت، وأوقفــوا عنهــا الأدويــة  منــه  تعانــي  مــا  مــع  كانــت خاطئــة وتتنافــى  المذكــور  فــي المختبــر 
المذكــورة، ومــن هنــا تقــوم المســؤولية الجنائيــة للمختبــر المذكــور، طبقــا للمــادة 294 مــن قانــون 
للغرفــة  وإحالتهــم  معهــم  والتحقيــق  المختبــر  علــى  القائميــن  باســتدعاء  وطالــب  العقوبــات، 
الجزائيــة، والحكــم للضحيــة بالتعويــض عــن الاضطرابــات العصبيــة والأمــراض المزمنــة التــي 
كلــف علاجهــا أمــوالا طائلــة وكــذا الحكــم لذويهــا بالتعويــض عــن حالــة الهلــع التــي انتابتهــم، 
وهــي الشــكوى التــي حفظهــا وكيــل الجمهوريــة بتاريــخ 2011/01/09 ممــا جعــل الأســتاذ يقــوم 
بالحــق المدنــي أمــام قا�ضــي التحقيــق الــذي أصــدر قــرارا بالتعهــد، وأثنــاء نظــره للقضيــة صــرح 

والــد الضحيــة بســحب شــكايته وأبــرم صلحــا مــع المختبــر، ممــا جســد عمــا نهايــة الملــف45.

ولايــة  بمحكمــة  الأول  التحقيــق  ديــوان  أمــام  المنشــور   2022/981 رقــم  الملــف  ب- 
محمــد  الأســتاذ   2022/11/09 بتاريــخ  بهــا  تقــدم  بشــكاية  والمتعلــق  الجنوبيــة،  انواكشــوط 
الســمع  وفقــدان  الرباعــي  بالشــلل  أصيــب  مريــض  والــد  عــن  نيابــة  أعلــي  مــولاي  ولــد  المامــي 
والبصــر والنطــق إثــر خطــأ طبــي ضــد مصحــة ن.ج.. ومديرهــا العــام ومديرهــا الفنــي والطبيــب 
المخــدر وطاقمــه، وذلــك علــى أســاس دعــوى وقــوع أخطــاء طبيــة مهنيــة وماديــة واضحــة هــي: 

• عدم الاحتياط في التخدير لتفادي السكتات القلبية المحتملة.	
• بالســكتة 	 مصــاب  وهــو  طبيــب  أي  زيــارة  دون  مجهــزة  غيــر  غرفــة  فــي  المريــض  تــرك 

للأعضــاء. وتصلــب  ظاهــرة  تنفــس  ضيــق  حالــة  وفــي  القلبيــة 

45- الملف قيام بالحق المدني، منشور أمام الديوان الخامس للتحقيق بمحكمة ولاية انواكشوط رقم 2011/45. 
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بتهمــة  المخــدر  والطبيــب  للمصحــة  الفنــي  المديــر  مــن  كل  العامــة  النيابــة  اتهمــت  وقــد 
التســبب فــي فقــدان المنافــع العشــر والشــلل الرباعــي، طبقــا للمادتيــن 295-296 مــن قانــون 
بضمــان  حريــة  فــي  وضعهمــا  طلــب  مــع  الثانــي  التحقيــق  ديــوان  إلــى  وأحالتهمــا  العقوبــات، 
وظائفهــم بتاريــخ 2022/12/23، وقــد أمــر قا�ضــي التحقيــق بنفــس التاريــخ بوضــع المتهميــن 
تحــت المراقبــة القضائيــة قبــل أن يتقــدم ذو الضحيــة بعــد وفاتــه بســحب شــكايتهم بتاريــخ 
إلــي  الإحالــة  بانتظــار  العموميــة  بالدعــوى  المتعلــق  جانبــه  فــي  الملــف  ليبقــى   2023/01/02

الموضــوع46. محاكــم 

ثانيا : ملفات تم البت فيها، ومن أمثلتها : 

- الحكــم النهائــي رقــم 132/ 2006، الصــادر عــن المحكمــة الجنائيــة بولايــة انواكشــوط، 
القا�ضــي ببــراءة المســمى م..ح.. مــن تهمــة تزويــر أدويــة تنويــم، وتعــود وقائــع القضيــة إلــى أن 
عيــادة .ش. الخصوصيــة اســتخدمت دواء لتنويــم أحــد مرضاهــا ولــم يــأت بالنتيجــة المتوخــاة 
بالمــاء،  أنــه ممــزوج  للــدواء مــن مخبــر وكانــت نتيجــة الفحــص  منــه فطلبــت العيــادة فحصــا 
فســوت القضيــة مــع الضحيــة وتقدمــت بالشــكاية مــن صيدليــة .ع. قــرب المستشــفى الوطنــي 
التــي اشــترت مــن عندهــا الــدواء، تــم علــى إثرهــا فتــح تحقيــق قضائــي وإحالــة المتهــم إلــى المحكمــة 
الجنائيــة التــي قضــت ببراءتــه علــى أســاس أن بائــع الــدواء يجهــل تركيبتــه وقــد اشــتراه مــن عنــد 

مســتورد معيــن وبالتالــي تنعــدم مســؤوليته47.

خاتمــــــــــة : 
الــذي تطرقنــا فيــه للإطــار القانونــي لمســؤولية المؤسســات الصحيــة  بعــد هــذا العــرض 
الخاصــة والمهنييــن العامليــن بهــا فــي الجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة، وللتعاطــي القضائــي مــع 

القضايــا المنشــورة أمــام المحاكــم المتعلقــة بــذات المســؤولية، نخلــص إلــى مــا يلــي: 

أولا : أهميــة هــذا الموضــوع خاصــة مــع تعاظــم دور المؤسســات الصحيــة الخاصــة وكثــرة 
الطــرف  باعتبارهــم  الضحايــا  حمايــة  يســتدعي  مــا  وهــو  مهنيهــا،  وأخطــاء  أخطائهــا  ووضــوح 

الهــش فــي العلاقــة التعاقديــة.

ثانيــا : تجــذر التعاطــي مــع مســؤولية الطبيــب عمومــا فــي موروثنــا الفقهــي القديــم، وهــو مــا 
يدعونــا للاســتفادة منــه فــي هــذا الجانــب.

ثالثا : كانت المسؤولية المدنية في هذا الجانب مسؤولية تقصيرية ثم أصبحت مسؤولية 
عقدية ومؤخرا مسؤولية مهنية.

46-الملف رقم 2022/981 المنشور أمام ديوان التحقيق الأول بمحكمة ولاية انواكشوط الجنوبية.
47- أرشيف المحكمة الجنائية بولاية أنواكشوط.
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رابعــا : يوجــد إطــار قانونــي للمســؤولية المدنيــة الطبيــة للمؤسســات الصحيــة الخاصــة 
ومهنييهــا الصحييــن عــام وفضفــاض، لحمتــه الحقيقيــة قانــون الالتزامــات والعقــود مــع بعــض 
القوانيــن الأخــرى المنظمــة فــي الأســاس للجوانــب الإداريــة، وهــو مــا يكشــف عــن الحاجــة الماســة 
إلــى إصــدار قانــون للمســؤولية الطبيــة، يتــم فيــه تنــاول أحكامهــا بعيــدا عــن العموميــة يراعــي 

خصوصيتهــا ويواكــب التطــور العلمــي والقضائــي فــي هــذا المجــال.

هــذا  فــي  الطبيــة  المدنيــة  المســؤولية  قضايــا  مــع  القضائــي  التعاطــي  يــزال  لا   : خامســا 
الجانــب يتلمــس خطــاه نحــو النضــج، وإذا كانــت مســؤولية المؤسســات الصحيــة العموميــة 
والعامليــن بهــا قــد أرســت فيهــا المحاكــم الإداريــة توجهــات واضحــة تق�ضــي بثبــوت مســؤولية 
تلــك المؤسســات كلمــا ثبــت الضــرر، وتحميــل الدولــة مســؤولية أخطــاء عمالهــا، فــإن القضــاء 
المدنــي لــم يقــدم حتــى الآن قواعــد واضحــة لمســؤولية المصحــات الخصوصيــة ومهنيهــا، نظــرا 

لنــدرة القضايــا المعروضــة أمامــه فــي هــذا الجانــب.

سادســا : لا تــزال الدعــوى العموميــة الجزائيــة فــي هــذا المجــال أســيرة شــكاية الضحيــة 
المقدمة تحت تأثير الصدمة، وهو ما يجعلها غالبا تتوقف عند سحب الشكاية والمصالحة. 

قائمــة المراجــــع والمصـــادر  :
أولا : كتب الحديث النبوي الشريف :  

1- أبــو داوود ســليمان بــن الأشــعث. ســنن أبــي داوود. تحقيــق محــي الديــن عبــد الحميــد. نشــر 
المكتبــة العصريــة بصيــدا بيــروت.

ثانيا : كتب الفقه المالكـــــي : 

العلميــة.  الكتــب  دار  نشــر  أنــس.  بــن  مالــك  للإمــام  الكبــري  المدونــة  ســعيد.  بــن  ســحنون   -1
 .1994-1 ط  بيــروت. 

2- خليل بن إســحاق. مختصر خليل في الفقه المالكي مع شــرح جواهر الإكليل للآبي الأزهري. 
دار الفكــر بيــروت. بــدون تاريــخ ورقــم الطبعة. 

3- بهــرام بــن عبــد الله الدميــري المالكــي، الشــامل فــي فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس. نشــر مركــز 
.2008  1- ط  نجيبويــه. 

ثالثا : كتب القانون : 

1- عبــد الــرزاق الســنهوري. الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد. نظريــة الالتــزام. مصــادر 
الالتــزام. الطبعــة الثالثــة الجديــدة. 2010. نهضــة مصــر. 

2- محمــود زكــي شــمس الديــن. المســؤولية التقصيريــة للأطبــاء فــي التشــريعات العربيــة المدنيــة 
والجزائيــة. مؤسســة غبــور للطباعــة، دمشــق. ط 1|1999.
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3- أســعد عبيــد الجميلــي. الخطــأ فــي المســؤولية الطبيــة المدنيــة. دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع. 

عمــان. الأردن ط 2|2011.

4- محمــد منصــور. المســؤولية الطبيــة لــكل مــن الأطبــاء. الجراحيــن. أطبــاء الأســنان. الصيادلــة. 

المستشــفيات العامــة. الخاصــة. الممرضــات - منشــأة المعــارف - بــدون تاريــخ الطبعــة. 

5- أحمد حسن الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب،  دار الثقافة. ط 2008. 

6- إبراهيم سيدي أحمد. الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فيها وقضاء، دار الكتب 

القانونية مصر المحلة الكبرى. 2007.

7- الدكتــور باســم شــهاب. المســؤولية الجزائيــة عــن ممارســة الطــب الإشــعاعي، ابــن النديــم 

للنشــر والتوزيــع. ط 1- 2013.

8- الدكتــور ســامي جميــل الفيــاض الكبي�ســي. رفــع المســؤولية الجنائيــة فــي أســباب الإباحــة. 

دار الكتــب العلميــة بيــروت. ط 2005-1.
رابعا : البحوث القانونية المنشورة : 

1- ســام الفتــاوي - فاطمــة المســلماوي، المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الصحيــة الخاصــة 

دراســة مقارنــة – بحــث منشــور بمجلــة الشــرق الأوســط للدراســات القانونيــة والفقهيــة - المجلــد 2. 

العــدد 1 الســنة 2022.

خامسا : الرسائل والمذكرات الجامعية : 

1- صالــح جاســم عبــد الرحمــن المحمــدي. تطــور المســؤولية المدنيــة فــي المجــال الطبــي. أطروحــة 

ماجســتير مقدمــة لكليــة القانــون بجامعــة قطــر 2019.

2- خديمــي توفيــق. المســؤولية المدنيــة للعيــادات الخاصــة فــي التشــريع الجزائــري. مذكــرة ماســتر.  

-2021 الجامعيــة  الســنة  باديــس.  بــن  الحميــد  السياســية، جامعــة عبــد  والعلــوم  الحقــوق  كليــة 

.2022

سادسا :  الجريدة الرسمية : 

1- الجريدة الرسمية، العدد 416|417، الصادر بتاريخ 25 فبراير 1976.

2- الجريدة الرسمية، العدد 500، الصادر بتاريخ 29 أغسطس 1979.

3- الجريدة الرسمية، العدد 536|537، الصادر بتاريخ 25 فبراير 1981.

4- الجريدة الرسمية، العدد 598|599، الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1983.

5- الجريدة الرسمية، العدد 608|609، الصادر بتاريخ 29 فبراير 1984.

6- الجريدة الرسمية، العدد 708|709، الصادر بتاريخ 27 أبريل 1988.

7- الجريدة الرسمية، العدد 720|721، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1988.

8- الجريدة الرسمية، العدد 728|729، الصادر بتاريخ 22 فبراير 1989.
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9- الجريدة الرسمية، العدد 736، الصادر بتاريخ 26 يوليو 1989.

10- الجريدة الرسمية، العدد 739، الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 1989.

11- الجريدة الرسمية، العدد 995، الصادر بتاريخ 30 مارس 2001.

12- الجريدة الرسمية، العدد 744، الصادر بتاريخ 28 /1990/03.

13- الجريدة الرسمية، العدد 748، الصادر بتاريخ 25 يوليو 1990.

14- الجريدة الرسمية، العدد 1219، الصادر بتاريخ 15 يوليو 2010.

15- الجريدة الرسمية، العدد 1344، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2015.

16-  الجريدة الرسمية، العدد 1338، الصادر بتاريخ 30 يونيو 2015.

17- الجريدة الرسمية، العدد 1500، الصادر بتاريخ 30 دجمبر 2021.

18- الجريدة الرسمية، العدد 1537، الصادر بتاريخ 15 يوليو 2023.

19- الجريدة الرسمية، العدد 1469، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

20- الجريدة الرسمية، العدد 1483، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

21- الجريدة الرسمية، العدد 1545، الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.

22- الجريدة الرسمية، العدد 1066، الصادر بتاريخ 15 مارس 2004.

23- الجريدة الرسمية، العدد 1470، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

سابعا : المجلات القانونية : 

- مجلة المحكمة العليا الموريتانية، انواكشوط 2016.

ثامنا : الأحكام والقرارات والملفات القضائية : 

 ،2006/05/22 بتاريــخ  الصــادر   ،06/39 رقــم  انواكشــوط  بولايــة  الإداريــة  الغرفــة  1- حكــم 

فــي  والقا�ضــي بإدانــة مؤسســتي مركــز الاســتطباب الوطنــي والمركــز الوطنــي لنقــل الــدم بالتقصيــر 

مــن  الشــرعية  الديــة  بقيمــة  عليهمــا  والحكــم  ف.ح.  المســماة  لحيــاة  إنقــاذا  الــازم  وتوفيــر  العــاج 

لورثتهــا. الوطنيــة  العملــة 

2- قــرار الغرفــة التجاريــة بالمحكمــة العليــا رقــم 2016/17، القا�ضــي بأنــه لابــد فــي التعويــض 

عــن الضــرر مــن إثبــات حصولــه وعلاقتــه بالمطلــوب منــه التعويــض، منشــور بمجلــة المحكمــة العليــا.

بتاريــخ  الصــادر   ،2023/18 رقــم  بانواكشــوط  التجاريــة  الاســتئناف  محكمــة  قــرار   -3

المــدارس الخصوصيــة،  بمنازعــات  التجــاري  القضــاء  بعــدم اختصــاص  القا�ضــي   ،2023/03/30

منشــور. غيــر 

 ،2023/08/17 35-2023، الصــادر بتاريــخ  4- قــرار الغرفــة التجاريــة بالمحكمــة العليــا رقــم 

المــدارس الخصوصيــة. بمنازعــات  التجــاري  القضــاء  باختصــاص  القا�ضــي 
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انواكشــوط،  بولايــة  الجنائيــة  المحكمــة  عــن  الصــادر   ،2006/132 رقــم  النهائــي  الحكــم   -5

تنويــم. أدويــة  تزويــر  تهمــة  مــن  م..ح..  المســمى  ببــراءة  القا�ضــي 

6- الملــف 2011/45. قيــام بالحــق المدنــي، منشــور أمــام الديــوان الخامــس للتحقيــق بمحكمــة 

ولايــة انواكشــوط.

7- الملــف رقــم 2022/981 المنشــور أمــام ديــوان التحقيــق الأول بمحكمــة ولايــة انواكشــوط 

الجنوبيــة.
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1. de l’irresponsabilité à la responsabilité du médecin – « Au moment d’être 
admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de 
l’honneur et de la probité.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé 
dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. (...) ». C’est 
ainsi que débute le serment d’Hippocrate engageant tout médecin entrant dans la 
profession. Si, pendant longtemps, cet art de la médecine était jugé incompatible 
avec toute responsabilité, il n’en est plus ainsi depuis le milieu du 20ème siècle et 
plus récemment depuis la loi du 4 mars 2002 qui fixe définitivement les principes 
et les fondements de la responsabilité médicale.

2. La responsabilité médicale, un laboratoire d’analyse – Pourquoi revenir sur 
ce sujet aujourd’hui ?

La responsabilité médicale concerne tant le personnel médical (médecin et son 
équipe) que les établissements d’exercice (cliniques, hôpitaux publics et privés). 
L’intérêt de la responsabilité médicale est qu’elle constitue un véritable laboratoire 
d’analyse des grandes évolutions qui ont traversé et traversent encore nos sociétés 
post-industrielles et le droit qui s’y rapporte.

3. Un dialogue entre les sources –Tout d’abord, la responsabilité médicale 
est l’illustration en droit français d’un dialogue entre les sources, entre une 
jurisprudence très protectrice des patients et un législateur soucieux de rétablir 
un équilibre entre les intérêts de la profession médicale, d’un côté, et ceux des 
patients, de l’autre.

4. L’incertitude scientifique –Ensuite, cette responsabilité met en exergue 
les capacités d’adaptation d’un droit confronté à une incertitude scientifique 
permanente. Cette incertitude entraine une adaptation des conditions de la 
responsabilité telles que le fait générateur ou le lien de causalité.

5. Les paradoxes du progrès scientifique – En outre, la responsabilité médicale 
est paradoxalement un produit du progrès scientifique : plus la technologie 
et la science permettent d’améliorer les soins, plus les risques médicaux et la 
responsabilité subséquente sont accrus.
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6. Des dichotomies structurantes mises à l’épreuve – Par ailleurs, cette 
responsabilité met à l’épreuve les grandes dichotomies qui structurent le droit 
français : le dualisme juridictionnel (juridictions administratives et judiciaires) source 
de controverses, la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité 
extracontractuelle qui n’est pas clairement délimitée, la combinaison entre régime 

de responsabilité et régime d’indemnisation qui n’est pas toujours très claire.
7. Le phénomène de spécialisation du droit – Enfin, il faut ajouter à cet ensemble 

un phénomène de spécialisation des droits et des contentieux. Au droit commun 
de la responsabilité disciplinaire, civile, et pénale, s’ajoute le contentieux spécial 

des produits de santé ou encore le régime des contaminations par transfusion.
8. Un droit relativement jeune – La responsabilité médicale est donc riche 

d’enseignements. Ce droit est pourtant assez jeune puisque le contentieux a 
débuté au milieu du 19ème siècle, sûrement sous l’impulsion de la théorie des 
risques s’appuyant sur les travaux de Raymond Saleilles et de Louis Josserand. 
Ce contentieux s’est densifié dans les années 1980. Ce contentieux croissant a 
de multiples causes : les actes sont de plus en plus techniques, les interventions 
sont de plus en plus agressives, une désacralisation du médecin s’est opérée et le 
patient est davantage appréhendé comme un consommateur. Il est donc révolu 
ce temps où la Chambre des requêtes,par un arrêt du 18 juin 1835, avait jugé que 
le médecin n’était pas responsable ; seul l’homme l’était et uniquement en cas de 
faute grave. Le contentieux reste toutefois modeste en comparaison au nombre 
d’actes médicaux. Sur 330 millions d’actes réalisés, seulement 10500 actions en 
justice ont été engagées (chiffres datant de 1998). 

9. Un juste équilibre – La responsabilité médicale et le contentieux qui s’y 
rapporte n’ont pas cependant trop subi les effets d’une tendance victimologiste. 
Le maintien d’un juste équilibre, par une subtile combinaison de la jurisprudence 
et de la loi, a permis la coconstruction d’une responsabilité protégeant les intérêts 
des victimes sans négliger les intérêts d’une profession essentielle.

Pour en faire état, il suffit d’observer une évolution appréciable des contours 
de la responsabilité médicale (I) et une extension appréciable des conditions de 
cette responsabilité (II).

1. Une évolution appréciable des contours de la responsabilité médicale :
10. La responsabilité médicale n’a cessé depuis le 20ème siècle d’évoluer pour 

arriver à l’équilibre issu de la loi du 4 mars 2002. La responsabilité médicale 
telle qu’on la connaît aujourd’hui est le fruit d’une évolution en trois étapes : la 
responsabilité a d’abord été construite par la jurisprudence au moyen d’une 
responsabilité contractuelle (A) qui a été relayée par une responsabilité légale 
issue de la loi du 4 mars 2022 (B) qui a entrainé une   adaptationdu droit commun 
de la responsabilité (C).
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A. Une responsabilité contractuelle construite par la jurisprudence.
11. La responsabilité contractuelle du médecin – La responsabilité médicale a 

d’abord été celle du médecin. Pendant tout le 19ème siècle, le médecin n’était pas 
responsable de ses actes. Selon l’arrêt de la Chambre des requêtes précité du 18 
juin 1835 :

« le médecin dans l’exercice de sa profession n’est soumis [...] à aucune 
responsabilité. Celle-ci ne peut être invoquée contre lui que si oubliant qu’il est 
médecin et se livrant aux passions, aux vices, aux imprudences de l’homme, il 
occasionne par un fait répréhensible, un préjudice réel au malade qui se confie à 
ses soins. En d’autres termes, la responsabilité s’exercera contre l’homme, jamais 
contre le médecin ».

La responsabilité contractuelle n’était concevable que pour le paiement des 
honoraires dus au médecin.

C’est avec l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 que la Chambre civile de la Cour de 
cassation pose la première pierre d’un droit de la responsabilité contractuelle du 
médecin. Selon la Cour de cassation :

« Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour 
le praticien, l’engagement, sinon [...] de guérir le malade [...] du moins de lui donner 
des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, 
conformes aux données acquises de la science ; [...] la violation, même involontaire 
de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même 
nature, également contractuelle ».

12. La responsabilité contractuelle des établissements de santé privés –
Cette responsabilité contractuelle du médecin a été étendue aux établissements 
de soins privés. Leur responsabilité contractuelle était auparavant limitée aux 
seules prestations non médicales (location de chambre sous la forme d’un contrat 
d’hôtellerie...). La Cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 1945 jugé que le 
patient et l’établissement de santé sont unis par un «contrat d’hospitalisation et 
de soins », qui implique de donner au patient des soins attentifs et consciencieux.

Ce n’est que par deux arrêts de la première Chambre civile de la Cour de 
cassation des 4 juin 1991 et du 26 mai 1999 que la responsabilité des établissements 
de santé privés a été alignée sur celle du médecin et a été étendu aux prestations 
médicales :

« En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, un 
établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-
même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce 
patient ; que toutefois, si, nonobstant l’indépendance professionnelle inaliénable 
dont bénéficie le médecin dans l’exercice de son art, un tel établissement de santé 
peut, sans préjudice de son action récursoire, être déclaré responsable de fautes 
commises par un praticien à l’occasion d’actes médicaux d’investigations ou de 
soins pratiqués sur un patient, c’est à la condition que ce médecin soit son salarié ; 
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qu’il appartenait, dès lors, à la cour d’appel de rechercher si le docteur X... exerçait 
à la clinique Victor-Pauchet-de-Butler à titre salarié » (Cass. 1re civ., 26 mai 1999).

Cette construction jurisprudentielle de la responsabilité du personnel de santé 
et des établissements privés de soins a depuis lors été complétée par la construction 
législative d’une responsabilité légale, extracontractuelle. Telle a été l’ambition de 
la loi du 4 mars 2002 codifiée, notamment, aux articles L. 11421- I et II du Code de 
santé publique (CSP).

B. Une responsabilité légale relayant la responsabilité contractuelle
13. Une loi exclusive ? – Cette loi qui aurait dû exclure le droit commun de la 

responsabilité contractuelle a pendant un temps coexisté avec le droit commun car 
les juges n’avaient pas parfaitement enregistré le fait que la responsabilité légale de 
la loi du 4 mars 2002 entrainait éviction de l’ancienne responsabilité contractuelle. 
Cette éviction fut actée par deux arrêts de la première Chambre civile de la Cour de 
cassation du 28 janvier 2010 et du 14 octobre 2010.

14. Trois régimes d’indemnisation – La loi du 4 mars 2002, applicable pour 
tous les soins prodigués après le 5 septembre 2001, comprend trois régimes.

15. La responsabilité pour faute – La responsabilité pour faute du médecin et 
des établissements de santé pour les dommages causés y compris les infections 
nosocomiales les plus moins graves (moins de 25% d’atteinte permanente à 
l’intégrité physique ou psychique) de l’article L. 11421- I CSP :

« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un 
produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du 
présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels 
sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne 
sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de 
diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables 
des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve 
d’une cause étrangère ».

La responsabilité pour faute est prise en charge par l’assurance au moyen d’un 
mécanisme d’indemnisation proche de celui mis en place pour les accidents de la 
circulation devant la commission de conciliation et d’indemnisation. Cependant, 
il est toujours possible aux victimes de poursuivre les responsables devant les 
tribunaux.

16. Responsabilités du fait des produits défectueux pour les produits de 
santé – La loi ne traite pas directement de la responsabilité sans faute pour les 
défauts d’un produit de santé. Elle renvoie au droit des produits défectueux. 
Dans cette hypothèse, si la responsabilité de plein droit du fait des produits 
défectueux (art. 1246 et suivants du Code civil) est applicable, cette responsabilité 
s’applique de manière exclusive (CJUE, 5 avril 2002 et Cass. 1re civ., 12 juillet 2012). 

La responsabilité médicale en droit français : analyse de droit civil



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

135

L’option n’existe avec le droit commun que s’il existe un régime de responsabilité 
reposant sur un autre fondement tel que la faute, la garantie des vices cachés ou, 
récemment, le devoir de vigilance signe d’une extension de la notion de faute 
(Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, 3 arrêts : « Il en résulte que la victime d’un dommage 
imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur 
sur le fondement du second de ces textes (art. 1240 C. civ.), si elle établit que son 
dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en 
circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son 
devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ».).

17. La solidarité nationale pour les dommages les plus graves - La loi met 
surtout en place une solidarité nationale pour les accidents médicaux, les affections 
iatrogènes et les infections nosocomiales (art. L. 11421- II CSP) :

« II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service 
ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, 
un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre 
droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants 
droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à 
des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient 
des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution 
prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié 
au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie 
privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte 
permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire 
des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».

Pour ces derniers cas, la preuve d’une faute n’est pas nécessaire et la gravité 
du dommage justifie une prise en charge par l’office national d’indemnisation des 
accidents médicaux (OMNIAM) au nom de la solidarité nationale.
C. Une responsabilité légale coexistant avec le droit commun de la responsabilité

18. La combinaison du droit jurisprudentiel et du système légal – Avant que 
la loi n’entre en vigueur, plusieurs cas spécifiques de responsabilité avaient été 
consacrés par la jurisprudence. Le nouvel article 11421- CSP interroge sur l’avenir 
des principes antérieurs.

19. Le cas du médecin intervenant au sein d’une quipe médicale – Prenons 
tout d’abord le cas du médecin intervenant avec une équipe médicale. Il y avait 
deux situations.

La première est un médecin avec lequel le patient est le seul à avoir eu un 
échange, n’ayant eu aucune relation préalable avec les autres membres de l’équipe 
(anesthésiste, infirmière...). Dans ce cas de figure, depuis un arrêt de la Cour de 
cassation du 18 octobre 1960, le médecin est responsable contractuellement 
de toute son équipe. Il s’agit d’une forme de responsabilité contractuelle du 
fait d’autrui. Cependant, désormais, avec la loi du 4 mars 2002, chacun est 
personnellement responsable de ses actes sur un fondement extracontractuel 
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pour faute. La responsabilité contractuelle du fait d’autrui n’est plus envisageable.
La deuxième situation est celle où le patient a eu une relation avec différents 

membres de l’équipe. Il s’agissait auparavant d’une responsabilité contractuelle 
personnelle. Désormais, elle sera toujours personnelle mais sur un fondement 
extracontractuel (art. L. 11421- I CSP).

20. Le cas du médecin salarié d’un établissement privé – Ensuite, lorsque 
le médecin intervient en qualité de salarié de l’établissement de santé, ce 
dernier est responsable du fait du médecin. Il s’agit d’une responsabilité du 
commettant du fait du préposé. Le médecin bénéficie d’une immunité car, 
sauf dans le cas où la faute est détachable de sa mission (arrêt Costedoat), le 
médecin n’est pas responsable. La question est de savoir si cette responsabilité 
de droit commun sera maintenue au fondement du droit commun et 
coexistera avec le régime de responsabilité pour faute de la loi du 4 mars 2002.

21. La singularité du contentieux administratif – En outre, les juridictions 
administratives continuent d’appliquer leur propre régime de responsabilité.

Pour le médecin intervenant dans un hôpital public, la responsabilité sans faute 
de l’établissement l’emporte, sauf à établir une faute détachable de ses fonctions 
pour le médecin qui peut alors être assigné devant les juridictions judiciaires pour 
les dommages causés.

En outre, pour les produits de santé, la responsabilité du fait des produits 
défectueux l’emporte en droit privé et est exclusive. Devant les juridictions 
administratives, le Conseil d’Etat considère qu’il s’agit d’une responsabilité sans 
faute du service public hospitalié (CE, 9 juillet 2005), principe confirmé y compris 
après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 et la décision de la CJUE posant 
le principe d’exclusivité (CE, 25 juillet 2013).

La combinaison de la jurisprudence et de la loi a permis la coconstruction 
d’un régime de responsabilité équilibré revenant au principe de la faute, sauf cas 
exceptionnels.

Si les contours de la responsabilité ont évolué de manière opportune, 
les conditions de la responsabilité ont également été assouplies de manière 
appréciable.
2. L’extension appréciable des conditions de la responsabilité médicale :

22. Les conditions de la responsabilité médicale ont été assouplies afin de 
s’adapter aux circonstances particulières. Cette extension concerne la faute, le 
dommage et le lien de causalité.
A. L’extension de la condition relative à la faute :

23. Une conception extensive de la faute – L’article L. 11421- I fonde la 
responsabilité des médecins et établissements sur la faute qui s’apprécie par 
rapport aux données acquises et actuelles de la science. La jurisprudence construite 
par le passé ne semble pas remise en cause et les assouplissements consacrés par 
la jurisprudence doivent pouvoir être conservés.

Il est vrai qu’une simple erreur ne peut en principe être considéré comme une 
faute (Cass. 1re civ., 4 janvier 1974). En revanche, une maladresse, pourtant plus 
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proche de l’accident que de la faute, a pu être qualifiée de faute (Cass. 1re civ., 
18 septembre 2008). Les fautes sont d’une grande diversité. Il peut s’agir d’une 
faute technique ou d’une faute humaniste (éthique, déontologique...). La faute de 
vigilance jouera à l’avenir un rôle déterminant dans le contentieux des produits de 
santé depuis l’arrêt Mediator précité du 15 novembre 2023.

Surtout, l’enjeu reste probatoire. C’est la raison pour laquelle en présence d’un 
acte bénin qui ne suppose pas une technique particulière, les juges ont parfois 
retenu une présomption de faute. C’est la théorie de la faute virtuelle. Pour un 
acte bénin, si un dommage a été causé c’est nécessairement en raison d’une faute.

24. L’obligation d’information du médecin – C’est surtout sous l’angle du 
manquement à l’obligation d’information pesant sur tout le personnel médical que 
les extensions ont été les plus substantielles.  Le médecin et son équipe ont une 
obligation d’information fondée sur la dignité humaine et destinée à garantir un 
consentement éclairé du patient qui accepte une atteinte à son intégrité physique. 
L’objet de l’obligation d’information a été étendu avec le temps puisqu’elle porte 
sur tous les risques graves même s’ils sont exceptionnels. La preuve a été assouplie 
car la charge de la preuve pèse sur le professionnel même si cette preuve peut 
être apportée par tous moyens, notamment par un faisceau d’indices. Création 
jurisprudentielle, cette obligation est désormais consacrée à l’article L. 11112- CSP :

«Toute   personne  a le droit d’être informée sur son état de santé.  Cette 
information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions 
de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs 
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils 
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences 
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, 
traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la 
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses 
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. 
Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ». La référence 
à la catégorie des « risques fréquents ou graves normalement prévisibles » renvoient 
selon nous à tous les risques graves mêmes exceptionnels mais devrait intégrer 
également les risques fréquents même s’ils ne sont pas graves. La conjonction 
« ou » invite à une telle interprétation.
B. L’extension de la condition relative au dommage :

25. Traditionnellement, le meilleur moyen d’améliorer la réparation des 
victimes est d’étendre la catégorie des dommages réparables et d’en faciliter la 
preuve. Ce fut le cas en matière médicale.

26. La perte d’une chance de guérison ou de survie – Souvent, en matière 
médicale, ce qui fait défaut est le lien de causalité douteux entre un défaut 
d’information et la réalisation d’un dommage qui aurait pu être évitée. Par une 
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fiction motivée par des raisons d’équité, les juges ont tendance en quelque sorte 
à retirer le doute qui règne au sein du lien de causalité afin de le réintégrer dans 
le dommage réparable admettant ainsi la réparation d’une simple perte de chance 
d’éviter le dommage. Le simple fait de ne pas informer est même analysé comme 
un dommage réparable car il constitue une atteinte au droit à l’information fondé 
sur le principe de dignité humaine.

27. le préjudice d’impréparation – Pour améliorer l’indemnisation de la 
victime, la Cour de cassation a également consacré en cas de manquement à 
l’obligation d’information suivi d’un dommage un nouveau préjudice : le préjudice 
d’impréparation. Le patient n’a pas pu en cas de réalisation du dommage se préparer 
à cette atteinte créant un préjudice distinct du dommage corporel qui en découle.

28. Le préjudice spécifique de contamination – Lorsque certains dommages 
n’étaient pas compatibles avec les principes du droit de la réparation, tels qu’un 
préjudice de contamination avant que le Sida ne soit déclaré, la Cour de cassation 
a créé un préjudice spécifique de contamination pour ceux qui étaient séropositifs 
mais dont la maladie ne s’était pas encore développée. Ce préjudice lié au 
contentieux des transfusions sanguines a été appliqué dans un premier temps aux 
victimes du SIDA et a été étendu aux victimes d’une contamination par l’hépatite C.
C. L’extension de la condition relative au lien de causalité :

29. Le lien de causalité, un instrument d’équité – En droit de la responsabilité 
civile, le lien de causalité a toujours été pour les juges un outil d’équité expliquant 
que la Cour de cassation ait toujours refusé de consacrer une théorie officielle telle 
que la causalité adéquate ou l’équivalence des conditions. 

30. La preuve du lien de causalité – La preuve du lien de causalité reste le plus 
souvent le nerf de la guerre. En matière médicale, comme dans d’autres domaines 
sensibles, le juge et le législateur ont tenté d’assouplir les règles probatoires dans 
l’intérêt des victimes.

31. Du lien de causalité scientifique au lien de causalité juridique –Souvent 
l’incertitude scientifique pourrait faire obstacle à toute indemnisation. Tel a été le 
cas dans l’affaire des vaccins contre l’hépatite B et les cas de sclérose en plaques. 
Aucune certitude n’a pu être établie entre les injections contre l’hépatite Bet les cas 
de sclérose en plaques, mais la Cour de cassation par une jurisprudence audacieuse 
a jugé que la vérité juridique n’est pas la vérité scientifique et que l’absence de lien 
de causalité scientifique n’excluait pas tout lien de causalité juridique (Cass. 1re civ., 
29 mai 2013 ; 18 oct. 2017).

32. Les présomptions légales – Lorsque ce ne sont pas les juges, c’est le 
législateur qui prend le relais en multipliant les cas de présomption légale de 
causalité. Ce fut le cas pour les personnes ayant fait l’objet de transfusions sanguines 
lorsqu’un faisceau d’indices permettait de considérer que le lien de causalité entre 
la contamination par l’hépatite C, l’hépatite B ou le virus T-Lymphotropique humain 
et une transfusion, était établi. L’absence d’autres explications (il ne s’agit pas une 
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personne à risques (toxicomane par exemple), il n’y a pas eu de séjour dans une 
zone à risques...) et la proximité des évènements (transfusion suivie quelque temps 
d’une contamination) suffisaient à établir le lien de causalité.

33. La causalité alternative – Parfois c’est l’imputabilité du dommage en 
cas de multiples acteurs qui a posé problème. Comment imputer un dommage 
à un médicament lorsque plusieurs laboratoires l’ont commercialisé au même 
moment ? Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a posé, dans le cadre de 
l’obligation à la dette, une présomption d’imputabilité même si l’auteur n’a pu être 
individualisé (Cass. 1re civ., 24 septembre 2009). C’est ce que la doctrine a appelé 
une causalité alternative.

34. On comprend à l’analyse du droit français que le travail conjugué du juge 
et du législateur a permis la mise en place d’un système d’indemnisation équilibré 
conciliant au mieux intérêt du patient et intérêt de la médecine.
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المسؤولية الطبية في القانون الفرنسي :
من زاوية القانون المدني

			                                د. مكـــــي مصطفــــــى     
                 أستــــاذ مبرز في كليات الحقوق

                       بروفيسور في مدرسة القانون - السوربون
                                          بروفيسور بجامعة باريس 1 بانتيون  - السوربون

مدير العلاقات الدولية في مدرسة الحقوق - السوربون
                                                                                                   الجمهورية الفرنسية

1. مــن عــدم المســؤولية إلــى مســؤولية الطبيــب – »أتعهــد وأقســم عنــد قبولــي لممارســة 
الطــب أن أكــون مخلصًــا لقوانيــن الشــرف والاســتقامة.

      ســيكون انشــغالي الأول هــو اســتعادة الصحــة والحفــاظ عليهــا أوترقيتهــا فــي جميــع 
أبقــراط  قســم  يبــدأ  هكــذا   .»)...( والاجتماعيــة  والفرديــة  والعقليــة  البدنيــة  عناصرهــا، 
ملزمــا كل طبيــب ملتحــق بالمهنــة. إذا اعتبــر فــن الطــب هــذا، لفتــرة طويلــة، متعارضــا مــع أيــة 
مســؤولية، لــم يعــد الأمــر كذلــك منــذ منتصــف القــرن العشــرين، ومؤخــرا منــذ قانــون 4 مــارس 

2002 الــذي حــدد نهائيــا مبــادئ وأســس المســؤولية الطبيــة.

2. المسؤولية الطبية، مخبر  للتحليل – لماذا العودة إلى هذا الموضوع اليوم؟

تتعلــق المســؤولية الطبيــة علــى حــد ســواء بالعامليــن فــي المجــال الطبــي )الطبيــب وفريقــه( 
وبمؤسســات الممارســة )العيــادات، المستشــفيات العامــة والخاصــة(. تكمــن أهميــة المســؤولية 
 لتحليــل التطــورات الكبــرى التــي حدثــت ومــا زالــت 

ً
 حقيقيــا

ً
الطبيــة فــي كونهــا تشــكل مختبــرا

تحــدث فــي مجتمعاتنــا مــا بعــد الصناعيــة والقانــون المتعلــق بهــا.

 وقبل كل �شــيء، تعد المســؤولية الطبية تجســيدا في القانون 
ً
3. حوار بين المصادر – أولا

الفرن�سي عن حوار بين المصادر، بين اجتهاد قضائي حام بشكل كبير للمر�ضى و مشرع حريص 
علــى إعــادة التــوازن بيــن مصالــح المهنــة الطبيــة مــن جهــة ومصالــح المر�ضــى مــن جهــة أخــرى.

4. التــردد العلمــي - ثــم، تبــرز هــذه المســؤولية إمكانيــات تكيــف قانــون يواجــه تــرددا علميــا 
دائمــا، يــؤدي إلــى تأقلــم شــروط المســؤولية مثــل العلــة أو العلاقــة الســببية.

المســؤولية  تعتبــر  أن  الغريــب  مــن  ذلــك،  علــى  عــاوة   – العلمــي  التقــدم  مفارقــات   .5
الطبيــة نتاجــا للتطــور العلمــي : فكلمــا ســمحت التكنولوجيــا والعلــم بتحســين العــاج، ازدادت 

المخاطــر الطبيــة والمســؤولية المرتبطــة بهــا.
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علــى  المســؤولية  هــذه  تضــع  أخــرى،  جهــة  المحك-مــن  علــى  مهيكلــة  انقســامات   .6
المحــك الانقســامات الكبــرى التــي تهيــكل القانــون الفرن�ســي: الازدواجيــة القضائيــة )الجهــات 
القضائيــة الإداريــة والعاديــة( كمصــدر للجــدل، التمييــز غيــر الواضــح بيــن المســؤولية العقدية 
والمســؤولية غيــر العقديــة ، الجمــع بيــن نظــام المســؤولية ونظــام التعويــض ، الــذي ينقصــه 

عــادة. الوضــوح 

7. ظاهــرة تخصــص القانــون – فــي الأخيــر، علينــا أن نضيــف إلــى كل مــا ســبق، ظاهــرة 
تخصــص القوانيــن والمنازعــات. كمــا تضــاف إلــى القانــون العــام للمســؤولية التأديبيــة والمدنيــة 
والجزائية، المنازعات الخاصة بالمنتجات الصحية أو أيضا نظام العدوى عن طريق نقل الدم.

هــذا  أن  مــع  بالــدروس.  ثريــة  إذا  الطبيــة  المســؤولية  تعــد   –  
ً
نســبيا حديــث  قانــون   .8

القانــون حديــث العهــد نســبيا باعتبــار أن منازعاتــه بــدأت فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، 
وبشــكل مؤكــد بفعــل تأثيــر نظريــة المخاطــر، المســتندة علــى أعمــال ريمونــد ســالاي ولويــس 
جوســران. تكثفــت هــذه المنازعــات فــي الثمانينــات. ومــرد هــذه المنازعــات المتطــورة العديــد مــن 
الأســباب: أصبحــت الأفعــال أكثــر تقنيــة و العمليــات أكثــر عدوانيــة، تــم تجريــد مهنــة الطــب 
الــذي  الزمــن  ذلــك  ولــى  فقــد  وبالتالــي،  كمســتهلك.  يعامــل  المريــض  وأصبــح  القدســية،  مــن 
قضــت فيــه غرفــة العرائــض، بموجــب قــرار صــادر فــي 18 يونيــو 1835، بــأن الطبيــب لــم يكــن 
مســؤولا؛ وإنمــا الإنســان وحــده هــو المســؤول وفــي حالــة ارتــكاب خطــا جســيم فقــط. ومــع ذلــك 
تبقــى المنازعــات ضئيلــة بالمقارنــة مــع عــدد الأعمــال الطبيــة. فمــن مجمــوع 330 مليــون عمــل 

منجــز، لــم تســجل ســوى 10.500 دعــوى قضائيــة )الأرقــام تعــود إلــى عــام 1998(.

9. تــوازن عــادل – لــم تتأثــر المســؤولية الطبيــة والمنازعــات ذات الصلــة كثيــرًا بآثــار نزعــة 
تميــل إلــى تفضيــل الضحايــا. و قــد ســمح الحفــاظ علــى تــوازن عــادل، مــن خــال تركيبــة دقيقــة 
مــن الاجتهــاد القضائــي والقانــون، ببنــاء مشــترك لمســؤولية تضطلــع بحمايــة مصالــح الضحايــا 

دون إهمــال مصالــح مهنــة أساســية.

 )I( الطبيــة  المســؤولية  لحــدود  الملمــوس  التطــور  ملاحظــة  يكفــي  ذلــك،  مــن  وللتأكــد 
.)II( المســؤولية  هــذه  لشــروط  الملحــوظ  والامتــداد 

I. التطور الملموس  لحدود المسؤولية الطبية :
10. اســتمرت المســؤولية الطبيــة فــي التطــور منــذ القــرن العشــرين للوصــول إلــى التــوازن 
الناتــج عــن القانــون الصــادر بتاريــخ  4 مــارس 2002. فالمســؤولية الطبيــة كمــا نعرفهــا اليــوم 
هي نتاج تطور على  ثلاث مراحل: بنيت المســؤولية أول الأمر على الاجتهاد القضائي بواســطة 
)ب(   2002 4 مــارس  أعقبتهــا مســؤولية قانونيــة منبثقــة عــن قانــون  )أ(  مســؤولية عقديــة 

والتــي انجــر عنهــا تكييــف للقانــون العــام للمســؤولية )ج(.
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ا. مسؤولية تعاقدية مبنية على الاجتهاد القضائــي :

11. المســؤولية التعاقديــة للطبيب-كانــت المســؤولية الطبيــة فــي بــادئ الأمــر مســؤولية 
الطبيــب. وطــوال القــرن التاســع عشــر، لــم يكــن الطبيــب مســؤولا عــن أفعالــه. حســب القــرار 
المذكــور أعــاه الصــادر عــن غرفــة العرائــض بتاريــخ 18 جــوان 1835: »لا يخضــع الطبيــب 
بمناســبة تأديــة مهنتــه ]...[ إلــى أيــة مســؤولية. لا يمكــن إثــارة ذلــك ضــده إلا إذا ن�ســي أنــه طبيــب 
واستســلم لأهــواء وعيــوب وتهــور الإنســان، فيلحــق بفعلــه المســتهجن ضــرر حقيقــي بالمريــض 
الطبيــب  ضــد  لا  الإنســان،  ضــد  المســؤولية  تمــارس  آخــر،  بمعنــى  رعايتــه.  تحــت  الموجــود 

إطلاقــا«.

ولم تكن المسؤولية التعاقدية متصورة إلا لدفع الأتعاب المستحقة للطبيب.

وبصــدور قــرار مرســيي بتاريــخ 20 مايــو 1936، وضعــت الغرفــة المدنيــة لمحكمــة النقــض 
بيــن  »ينشــأ   : النقــض  محكمــة  حســب  للطبيــب.  العقديــة  المســؤولية  لقانــون  الأولــى  اللبنــة 
الطبيــب وزبونــه عقــد حقيقــي يتضمــن، بالنســبة للطبيــب الممــارس، الالتــزام، إن لــم يكــن ]...[ 
بشــفاء المريــض ]...[ علــى الأقــل بإعطائــه العــاج بضميــر وعنايــة، إلا فــي الظــروف الاســتثنائية، 
المطابقــة للبيانــات المكتســبة مــن العلــم؛ ]...[ وينتــج عــن خــرق هــذا الالتــزام التعاقــدي و لــو 

عــن غيــر قصــد، مســؤولية مــن نفــس الطبيعــة، تعاقديــة أيضًــا.

المســؤولية  هــذه  امتــدت   – الخاصــة  الصحــة  لمؤسســات  التعاقديــة  المســؤولية   .12
العقديــة  مســؤوليتها  تقتصــر  وكانــت  الخاصــة.  العــاج  مؤسســات  إلــى  للطبيــب  العقديــة 
ومــا  فــي شــكل عقــد فندقــة،  الغــرف  )تأجيــر  الطبيــة فقــط  الخدمــات غيــر  الســابق علــى  فــي 
إلــى ذلــك(. و قضــت محكمــة النقــض بموجــب قــرار صــادر فــي 6 مــارس 1945 بــأن المريــض 
ومؤسســة الصحــة مرتبطــان بــــ »عقــد استشــفاء وعــاج«، يترتــب عنــه تقديــم العــاج للمريــض 

بحــرص و ضميــر.

لــم تتوافــق مســؤولية مؤسســات الصحــة الخاصــة مــع مســؤولية الطبيــب وامتــدت إلــى 
الخدمــات الطبيــة، إلا بموجــب قراريــن صادريــن مــن الغرفــة المدنيــة الأولــى لمحكمــة النقــض 

بتاريــخ 4 يونيــو 1991 و26 مايــو 1999 : 

الصحــة  مؤسســة  تعتبــر  بالمريــض،  يربطهــا  الــذي  والعــاج  الاستشــفاء  عقــد  »بموجــب 
الخاصــة مســؤولة عــن الأخطــاء المرتكبــة ســواء مــن طرفهــا أو مــن طــرف تابعيهــا أو موظفيهــا 
الذين تسببوا في إلحاق ضرر بهذا المريض؛ ومع ذلك، فانه وبصرف النظر، عن الاستقلالية 
المهنية غير القابلة للتنازل التي يتمتع بها الطبيب بمناســبة أداء فنه، و دون المســاس بحقها 
فــي ممارســة دعــوى الرجــوع، فانــه يمكــن التصريــح بمســؤولية مثــل هــذه المؤسســة الصحيــة، 
أوعلاجــات بمناســبة فحوصــات طبيــة  الممــارس  الطبيــب  طــرف  مــن  المرتكبــة  الأخطــاء  عــن 
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الاســتئناف  علــى محكمــة  كان  وأنــه  أجيــرا  الطبيــب  هــذا  يكــون  أن  لمريــض، شــريطة  قدمهــا 
البحــث فيمــا إذا كان الدكتــور X يمــارس مهنتــه فــي عيــادة فيكتــور بو�شــي دي بوتليــر بصفــة 

.)1999 مــاي   26 الغرفــة المدنيــة الأولــى،  )نقــض  أجيــر«. 

فــي  العامليــن  لمســؤولية  القضائــي  الاجتهــاد  هــذا  بنــاء  اســتكمال  الحيــن  ذلــك  منــذ  وتــم 
الصحــة والمؤسســات الخاصــة للعــاج مــن خــال البنــاء التشــريعي للمســؤولية القانونيــة غيــر 
العقديــة. وكان هــذا طمــوح القانــون الصــادر بتاريــخ 4 مــارس 2002 المقنــن، لا ســيما فــي المــواد 

.)CSP( مــن قانــون الصحــة العموميــة II و I 1-L.1142

ب. مسؤولية قانونية تحل محل المسؤولية العقدية :

13. قانــون حصــري؟ هــذا القانــون الــذي كان عليــه إقصــاء القانــون العــام للمســؤولية 
العقديــة تعايــش لفتــرة زمنيــة مــع القانــون العــام، لأن القضــاة لــم يدركــوا جيــدا حقيقــة أن 
العقديــة  المســؤولية  مــن  التخلــص  إلــى  أدت   2002 مــارس   4 لقانــون  القانونيــة  المســؤولية 
القديمــة. و تــم تثبيــت هــذا التخلــص بموجــب قراريــن للغرفــة المدنيــة الأولــى بمحكمــة النقــض 

فــي 28 جانفــي 2010 و14 أكتوبــر 2010.

14. ثلاثــة أنظمــة تعويضيــة– يتضمــن قانــون 4 مــارس 2002، المطبــق علــى جميــع أنــواع 
العــاج المقدمــة بعــد 5 ســبتمبر 2001، ثلاثــة أنظمــة :

15. المســؤولية علــى أســاس الخطــأ– المســؤولية علــى أســاس خطــأ الطبيــب والمؤسســات 
الصحيــة عــن الأضــرار المتســبب فيهــا، بمــا فــي ذلــك حــالات عــدوى المستشــفيات الأقــل خطــورة 
:I 1-L.1142 أقل من 25٪ من الإصابة الدائمة للسلامة البدنية أو النفسية( للمريض المادة(

- باســتثناء الحالة التي يتحملون عنها مســؤوليتهم بســبب عيب في منتج صحي، فإن 
ً
»أولا

مهنيــي الصحــة المذكوريــن فــي الجــزء الرابــع مــن هــذا القانــون، وكــذا كل مؤسســة أو مصلحــة 
أو هيئــة تتــم فيهــا أفعــال فرديــة للوقايــة، التشــخيص أو العــاج، غيــر مســؤولين عــن التبعــات 

المضــرة لأفعــال الوقايــة،  التشــخيص أو العــاج، إلا فــي حالــة الخطــأ.

تكــون المؤسســات، المصالــح والهيئــات المذكــورة أعــاه مســؤولة عــن الأضــرار الناتجــة عــن 
عــدوى المستشــفيات، مــا لــم تثبــت الســبب الأجنبــي.«

يتــم التكفــل بالمســؤولية علــى أســاس الخطــأ عــن طريــق التأميــن بواســطة آليــة تعويــض 
قريبــة مــن تلــك المعتمــدة فــي حــوادث المــرور، أمــام لجنــة الصلــح والتعويــض. ومــع ذلــك، فإنــه 

يمكــن دائمــا للضحايــا متابعــة المســؤولين أمــام المحاكــم«. 

16. المســؤوليات الناتجة عن المنتجات المعيبة بالنســبة لمنتجات الصحة - لا يتطرق 
القانون مباشــرة إلى المســؤولية بدون خطأ بالنســبة لعيوب المنتج الصحي، ويحيل إلى قانون 
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القانــون بفعــل المنتجــات  بقــوة  فــي هــذه الفرضيــة، إذا كانــت المســؤولية  المنتجــات المعيبــة. 
1246 ومــا يليهــا مــن القانــون المدنــي( قابلــة للتطبيــق، فــإن هــذه المســؤولية  المعيبــة )المــادة 
2002 ونقــض الغرفــة المدنيــة  تطبــق بشــكل حصــريً )محكمــة العــدل الأوروبيــة، 5 أفريــل 
الأولى، 12 جويلية 2012(. لا خيار في القانون العام إلا مع وجود نظام مسؤولية يستند إلى 
أســاس آخــر، كالخطــأ، ضمــان العيــوب الخفيــة، أو مؤخــرًا واجــب اليقظــة، المعبــر عــن امتــداد 
مفهــوم الخطــأ (نقــض الغرفــة المدنيــة الأولــى، 15 نوفمبــر 2023، 3 قــرارات: »يســتخلص مــن 
ذلــك أنــه يمكــن للضحيــة المتضــررة مــن منتــج معيــب رفــع دعــوى المســؤولية ضــد المنتــج علــى 
أســاس النــص الثانــي مــن هــذه النصــوص )المــادة 1240 ج. مدنــي(، إذا ثبــت أن ضررهــا ناتــج 
عــن خطــأ مرتكــب مــن المنتــج، كإبقــاء المنتــج فــي التــداول مــع العلــم بوجــود عيــب بــه أو أيضــا 

الإخــال بواجــب اليقظــة فيمــا يخــص الأخطــار التــي يتضمنهــا المنتــج«.

علــى  القانــون  يؤســس   - خطــورة  الأضــرار  لأكثــر  بالنســبة  الوطنــي  التضامــن   .17
الخصــوص تضامنــا وطنيــا بالنســبة للحــوادث الطبية والحــالات علاجيــة المنشــأ والإصابــات 

:  )II L. 1142- CSP  1 )المــادة  الاستشــفائية 

»ثانيــا– وفــي حالــة عــدم قيــام مســؤولية مهنــي ، مؤسســة، مصلحــة أو هيئــة مذكــورة فــي 
»أولا« أو منتج منتجات، يرتب الحادث الطبي، الحالة علاجية المنشأ أو المرض الاستشفائي 
التضامــن  بموجــب  حقوقــه  لــذوي  الوفــاة،  حالــة  وفــي  للمريــض،  الأضــرار  عــن  التعويــض 
الوطني، إذا نسبت مباشرة  لأعمال وقائية، تشخيصية أوعلاجية وأحدثت للمريض تبعات 
غيــر عاديــة بالنظــر إلــى حالتــه الصحيــة، كتطــور متوقــع لهــذه الأخيــرة وتشــكل طابــع الخطــورة، 
الوظيفيــة والتبعــات علــى  القــدرات  إلــى فقــدان  بالنظــر  المحــدد بموجــب مرســوم، والمقــدر 
الحيــاة الخاصــة والمهنيــة، أخــذا بعيــن الاعتبــار لاســيما نســبة العجــز الدائــم للســامة البدنيــة 

والنفســية، ومــدة التوقــف المؤقــت للنشــاطات المهنيــة أو مــدة العجــز الوظيفــي المؤقــت«.

وبالنســبة لهــذه الحــالات الأخيــرة، فــان إثبــات الخطــأ غيــر ضــروري و خطــورة الضــرر تبــرر 
التكفــل بــه مــن طــرف الديــوان الوطنــي للتعويــض عــن الحــوادث الطبيــة )OMNIAM( باســم 

التضامــن الوطنــي.

ج- مسؤولية قانونية متعايشة مع القانون العام للمسؤولية :

18. الجمــع بيــن قانــون الاجتهــاد القضائــي والنظــام القانونــي – قبــل دخــول القانــون 
حيــز التنفيــذ، كــرس الاجتهــاد القضائــي عــدة حــالات خاصــة للمســؤولية. تثيــر المــادة 1-1142 

CSP الجديــدة مــن قانــون الصحــة العموميــة التســاؤل عــن مســتقبل المبــادئ الســابقة.

19. حالــة الطبيــب المتدخــل ضمــن فريــق طبــي– فلنأخــذ قبــل كل �شــيء حالــة الطبيــب 
المتدخــل مــع فريــق طبــي. كانــت هنــاك وضعيتــان :
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الأولــى هــي أن الطبيــب كان الوحيــد مــن تواصــل مــع المريــض، الــذي لــم تكــن لــه أي علاقــة 
ســابقة مــع باقــي أعضــاء الفريــق )طبيــب التخديــر، الممرضــة...(. فــي هــذه الحالــة و منــذ قــرار  
عــن كل فريقــه.  تعاقديًــا   

ً
الطبيــب مســؤول 1960، أصبــح  أكتوبــر   18 فــي  النقــض  محكمــة 

يتعلــق  الأمــر بشــكل مــن أشــكال المســؤولية العقديــة عــن فعــل الغيــر. ومــع ذلــك، مــن الآن 
فصاعــدا، ومــع  صــدور قانــون 4 مــارس 2002، كل واحــد مســؤول شــخصيًا عــن أفعالــه علــى 
أســاس غيــر تعاقــدي مبنــي علــى الخطــأ. لــم تعــد المســؤولية العقديــة عــن فعــل الغيــر متوقعــة.

الوضعيــة الثانيــة هــي تلــك التــي كان فيهــا للمريــض علاقــة مــع مختلــف أعضــاء الفريــق. 
كان الأمــر فــي الســابق يتعلــق بمســؤولية عقديــة شــخصية. مــن الآن فصاعــدًا، ســتكون دائمًــا 

.)L. 1142 1 I CSP شــخصية ولكــن علــى أســاس غيــر  تعاقــدي )المــادة

20. حالــة الطبيــب الأجيــر فــي مؤسســة خاصــة – بعــد ذلــك، عندمــا يتدخــل الطبيــب 
بصفته أجيرا في مؤسسة الصحة، فإن هذه الأخيرة مسؤولة عن فعل الطبيب. يتعلق الأمر 
بمســؤولية المتبــوع عــن فعــل التابــع. يســتفيد الطبيــب مــن الحصانــة لأنــه غيــر مســؤول، إلا فــي 
الحالــة التــي يكــون فيهــا الخطــأ قابــا للانفصــال عــن مهمتــه )قــرار كوســتدوت(. الســؤال يتعلــق 
بمعرفــة مــا إذا ســيتم الاحتفــاظ بهــذه المســؤولية علــى أســاس القانــون العــام وســتتعايش مــع 

نظــام المســؤولية علــى أســاس الخطــأ بموجــب قانــون 4 مــارس 2002.

القضائيــة  الجهــات  تســتمر  أخــرى،  جهــة  مــن   – الإداريــة  المنازعــات  خصوصيــة   .21
بهــا. الخــاص  المســؤولية  نظــام  تطبيــق  فــي  الإداريــة 

خطــأ  بــدون  المســؤولية  تســمو  عمومــي،  مستشــفى  فــي  المتدخــل  للطبيــب  بالنســبة 
للمؤسســة ، مــا لــم يثبــت أن الخطــأ قابــل للفصــل عــن مهامــه بالنســبة للطبيــب الــذي يمكــن 

فيهــا. المتســبب  الأضــرار  يخــص  فيمــا  العاديــة  القضائيــة  الجهــات  أمــام  مقاضاتــه  بالتالــي 

علاوة على ذلك، بالنســبة للمنتجات الصحية، فإن المســؤولية عن المنتجات المعيبة هي 
الســائدة فــي القانــون الخــاص و هــي حصريــة. أمــام الجهــات القضائيــة الإداريــة، يعتبــر مجلــس 
9 جويليــة  )م د،  عــام الاستشــفائي  للمرفــق  يتعلــق بمســؤولية دون خطــأ  الأمــر  الدولــة أن 
2005(، وهــو المبــدأ المؤيــد أيضــا بعــد دخــول قانــون 4 مــارس 2002 حيــز التنفيــذ وصــدور 
قــرار محكمــة العــدل للاتحــاد الأوروبــي الــذي أر�ســى مبــدأ الحصريــة )م د، 25 جويليــة 2013(.

لقــد أتــاح الجمــع بيــن الاجتهــاد القضائــي والقانــون إمكانيــة البنــاء المشــترك لنظــام متــوازن 
للمســؤولية يقــوم علــى مبــدأ الخطــأ، إلا فــي حــالات اســتثنائية.

إذا تطــورت حــدود المســؤولية بشــكل ملائــم، فقــد أصبحــت شــروط المســؤولية أيضــا مرنــة 
بشــكل ملموس.
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2. الامتداد الملموس لشروط المسؤولية الطبية :

تــم تيســير شــروط المســؤولية الطبيــة قصــد التكيــف مــع الظــروف الخاصــة.  لقــد   .22
الســببية. والعلاقــة  والضــرر  الخطــأ  الامتــداد،  هــذا  يشــمل 

أ- امتداد الشرط المتعلق بالخطأ :

23. تصــور واســع للخطــأ– تؤســس المــادة I 1-L. 1142 مســؤولية الأطبــاء والمؤسســات 
علــى الخطــأ الــذي يتــم تقييمــه علــى أســاس المعطيــات المكتســبة والحاليــة للعلــم. لا يبــدو أن 
تــم التراجــع عنــه، ويجــب التمكــن مــن الاحتفــاظ بالقواعــد  الاجتهــاد القضائــي الســابق قــد 

المرنــة المكرســة بموجــب الاجتهــاد القضائــي.

صحيــح أنــه لا يمكــن مبدئيــا اعتبــار مجــرد الغلــط خطــأ )الغرفــة المدنيــة الأولــى، 4 جانفــي 
1974(. ومع ذلك، تم تكييف الرعونة على أنها خطأ، مع أنها أقرب للحادث )الغرفة المدنية 
الأولى، 18 سبتمبر 2008(. الأخطاء كثيرة التنوع. يمكن أن يتعلق الأمر بخطأ تقني أو بخطأ 
بشــري )أخلاقيــات المهنــة، أدبيــات....(. ســيلعب نقــص اليقظــة دورًا حاســمًا فــي المســتقبل فــي 

منازعــات منتجــات الصحــة، منــذ قــرار ميدياتــور المذكــور أعــاه فــي 15 نوفمبــر 2023.

ويبقــى الرهــان بالأخــص اختباريــا. لهــذا الســبب وأمــام تصــرف بســيط لا يتطلــب تقنيــة 
خاصــة، تمســك القضــاة أحيانــا بقرينــة الخطــأ. وهــي نظريــة الخطــأ الافترا�ضــي. فبالنســبة 

لتصــرف بســيط، الســبب فــي ضــرر مــا يعــود حتمــا لارتــكاب خطــأ مــا.

24. الالتــزام الطبيــب بالإعــام – لقــد كانــت الامتــدادات معتبــرة بالأخــص مــن زاويــة 
الإخــال بالالتــزام بالإعــام، الواقــع علــى عاتــق جميــع أعضــاء الطاقــم الطبــي. يقــع علــى عاتــق 
إلــى ضمــان  والهادفــة  الإنســانية  الكرامــة  علــى  القائمــة  الإخبــار،  إلزاميــة  وفريقــه  الطبيــب 
الموافقــة الواضحــة للمريــض الــذي يقبــل المســاس بســامته البدنيــة. توســع موضــوع الالتــزام 
بالإعــام مــع مــرور الوقــت، بحيــث أصبــح ينصــب علــى جميــع الأخطــار الجســيمة، حتــى لــو 
كانــت اســتثنائية. وأصبــح الإثبــات مرنــا، لأن عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق المهنــي، حتــى ولــو 
كان الإثبــات ممكنــا بجميــع الطــرق، لاســيما عــن طريــق مجموعــة مــن الأدلــة. و يعــد هــذا 
الالتــزام وليــد الاجتهــاد القضائــي وقــد تــم  تكرســه  فــي المــادة L. 1111-2 مــن قانــون الصحــة 

العموميــة:

علــى  الإعــام  هــذا  الصحية. وينصــب  بحالتــه  إعلامــه  يتــم  أن  فــي  الحــق  شــخص  »لــكل 
اســتعجالها  مــدى  فائدتهــا،  المقترحــة،  الوقائيــة  الأعمــال  أو  العــاج  التحريــات،  مختلــف 
وكــذا  تتضمنهــا،  التــي  التوقــع  المعتــادة  الجســيمة  أو  المتكــررة  الأخطــار  عواقبهــا،  المحتمــل، 
علــى  التعــرف  عنــد  الرفــض.  حالــة  فــي  المتوقعــة  العواقــب  وعلــى  المحتملــة  الأخــرى  الحلــول 
أخطــار جديــدة بعــد إجــراء التحريــات، العــاج أو الأعمــال الوقائيــة يتعيــن إخبــار الشــخص 

العثــور عليــه. إذا اســتحال  ، إلا  بهــا  المعنــي 
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يقــع عــبء هــذا الإعــام علــى كل مهنــي للصحــة فــي إطــار اختصاصاتــه، احترامــا للقواعــد 
المهنيــة المطبقــة عليــه، ولا يعفــى مــن ذلــك إلا للاســتعجال أو لاســتحالة الإعــام«. و تحيــل فــي 
رأينــا، الإشــارة إلــى فئــة »الأخطــار المتكــررة أو الجســيمة المتوقعــة عــادة« إلــى جميــع الأخطــار 
الجســيمة، حتــى الاســتثنائية منهــا، غيــر أنــه ينبغــي لهــا أيضــا أن تشــمل الأخطــار المتكــررة حتــى 

لــو لــم تكــن جســيمة. تدعــو عبــارة »أو« إلــى اعتمــاد مثــل هــذا التفســير.

ب- امتداد الشرط المتعلق بالضرر  :

25. تقليديــا، أفضــل وســيلة لتحســين تعويــض الضحايــا هــي توســيع فئــة الأضــرار القابلــة 
للتعويــض وتســهيل الإثبــات. وكان هــذا هــو الشــأن فــي المــادة الطبيــة.

المــادة  فــي  عــادة  ينعــدم  مــا  الحيــاة–  قيــد  علــى  البقــاء  أو  التعافــي  فرصــة  فقــدان   .26
الطبيــة، هــو العلاقــة الســببية المبهمــة بيــن انعــدام الإعــام و تحقــق ضــرر كان مــن الممكــن 
العلاقــة  يســود  الــذي  الشــك  إزالــة  إلــى  مــا  نوعــا  القضــاة  يميــل  للعدالــة،  إحقاقــا  تجنبــه. 
الســببية، حتــى يتــم إعــادة إدراجهــا فــي الضــرر القابــل للتعويــض، وبالتالــي قبــول التعويــض 
عــن مجــرد فقــدان فرصــة تجنــب الضــرر. و تــم تفســير مجــرد عــدم الإعــام علــى أنــه ضــرر قابــل 

للتعويــض لأنــه يشــكل مساســا بالحــق فــي الإعــام القائــم علــى مبــدأ الكرامــة الإنســانية.

كرســت  الضحيــة،  تعويــض  لتحســين  الاســتعداد–  عــدم  عــن  الناجــم  الضــرر   .27
محكمــة النقــض أيضًــا ضــررا جديــدا فــي حالــة الإخــال بالالتــزام بالإعــام المتبــوع بوقــوع ضــرر: 
ضــرر عــدم الاســتعداد. لــم يتمكــن المريــض، فــي حالــة تحقــق الضــرر، مــن الاســتعداد لهــذا 

المســاس، ممــا نشــأ عنــه ضــرر متميــز عــن الضــرر الجســماني الناتــج عنــه.

قانــون  ومبــادئ  الأضــرار  بعــض  تتوافــق  لــم  عندمــا   – بالعــدوى  الخــاص  الضــرر   .28
التعويــض، كالضــرر الناجــم عــن العــدوى قبــل التصريــح بمــرض الســيدا، أنشــأت محكمــة 
النقــض ضــررًا خاصــا بالعــدوى بالنســبة للأشــخاص الذيــن أظهــرت التحاليــل أنهــم إيجابيــون 
الضــرر  وتــم تطبيــق  بعــد.  فيهــم  تف�شــى  قــد  المــرض  يكــون  أن  المناعــة، دون  نقــص  لفيــروس 
المرتبــط بمنازعــات نقــل الــدم فــي بــادئ الأمــر، علــى ضحايــا الســيدا وتــم تمديــده إلــى الضحايــا 

.Cالمصابيــن بالعــدوى مــن جــراء مــرض التهــاب الكبــد الفيرو�ســي

ج- امتداد الشرط المرتبط بالعلاقة السببية :

المســؤولية  قانــون  فــي  الســببية  العلاقــة  –كانــت  عــدل  أداة  الســببية،  العلاقــة   .29
المدنيــة، دائمــا أداة مســاواة بالنســبة للقضــاة ، موضحيــن أن محكمــة النقــض كانــت ترفــض 

دائمًــا تكريــس نظريــة رســمية علــى غــرار الســببية الملائمــة أو تعــادل الشــروط.
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أساســيا.  عامــا  الســببية  العلاقــة  إثبــات  غالبًــا  يبقــى   - الســببية  العلاقــة  إثبــات   .30
فــي المــادة الطبيــة، كمــا هــو الحــال فــي المجــالات الحساســة الأخــرى، حــاول القا�ضــي والمشــرع 

الإثبــات لصالــح الضحايــا. مــن قواعــد  التخفيــف 

31. مــن العلاقــة الســببية العلميــة إلــى العلاقــة الســببية القانونيــة –غالبــا مــا يشــكل 
الشــك العلمــي عائقــا لأي تعويــض. و هــو مــا حصــل فــي قضيــة اللقاحــات ضــد التهــاب الكبــد 
الفيرو�ســي B و حــالات التصلــب المتعــدد. لــم يتــم التأكــد إطلاقــا مــن وجــود علاقــة بيــن الحقــن 
محكمــة  أن  إلا  المتعــدد،  التصلــب  وحــالات  الفيرو�ســي  الكبــد  التهــاب  عــاج  فــي  المســتعملة 
النقــض و بموجــب اجتهــاد قضائــي جــريء قضــت بــأن الحقيقــة القانونيــة ليســت الحقيقــة 
العلميــة وأن غيــاب علاقــة الســببية العلميــة لا يســتبعد أي علاقــة ســببية قانونيــة )نقــض. 

المدنيــة الأولــى، 29 مايــو 2013؛ 18 أكتوبــر 2017(.

32. القرائــن القانونيــة – إن لــم يكــن القضــاة، فــإن المشــرع هــو مــن يتولــى مضاعفــة 
قرينــة الســببية القانونيــة. كان الأمــر كذلــك، بالنســبة للأشــخاص الذيــن خضعــوا لعمليــات 
نقــل الــدم، عندمــا أتاحــت مجموعــة مــن الأدلــة اعتبــار العلاقــة الســببية ثابتــة، بيــن العــدوى 
اللمفــاوي البشــري   T- أو فيــروس B والتهــاب الكبــد الفيرو�ســي C بالتهــاب الكبــد الفيرو�ســي
انعــدام تفســيرات أخــرى )الأمــر لا يتعلــق بشــخص معــرض للخطــر  الــدم. و إن كان  ونقــل 
-مدمــن مخــدرات علــى ســبيل المثــال-، التواجــد فــي قلــب الأحــداث -نقــل الــدم متبــوع بعــدوى 

بعــد مــرور وقــت معيــن-( كافيــا لإثبــات العلاقــة الســببية.

33. الســببية البديلــة – فــي بعــض الأحيــان، إســناد الضــرر فــي حالــة تعــدد الفاعليــن هــو 
الذي يخلق مشكلة. كيف يمكن إسناد ضرر إلى دواء ما وقد قامت عدة مختبرات بتسويقه 
فــي آن واحــد؟ فــي هــذه الفرضيــة، وضعــت محكمــة النقــض، فــي إطــار الالتــزام بالديــن، قرينــة 
إســنادية حتــى ولــو لــم يتــم تفريــد الفاعــل )نقــض غ المدنيــة الأولــى، 24 ســبتمبر 2009(. وهــذا 

مــا ســماه الفقــه ســببية بديلــة.

34. ويستشــف من خلال تحليل القانون الفرن�ســي أن العمل المشــترك للقا�ضي والمشــرع 
ســمح بوضــع نظــام تعويــض متــوازن، موفقــا مصلحــة المريــض ومصلحــة الطــب.
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منازعات  التأمين  من  المسؤولية  المدنية
 للمؤسسات  الخاصة  للصحة

                                      السيــــدة بوحــــدي نصيرة     
مستشارة بالغرفة المدنية – المحكمة العليا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مقدمـــــــة :
تعــد المســؤولية المدنيــة الطبيــة مــن المواضيــع المهمــة والجديــرة بالبحــث والدراســة، نظــرا 
للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي طــرق العــاج، ومــا صاحــب ذلــك مــن زيــادة فــرص النجــاح مــن 
جهــة، ومضاعفــة المخاطــر مــن جهــة أخــرى، وإزاء انتشــار الوعــي العلمــي والثقافــي والطبــي علــى 
وجــه الخصــوص، وبالتالــي كان لا بــد مــن مواكبــة التشــريع لــكل هــذه التطــورات، خاصــة مــع 

الانتشــار المتزايــد للمؤسســات الخاصــة للصحــة1.

ولأجــل تحفيــز الطبيــب علــى البحــث مــن أجــل إيجــاد أفضــل الطــرق العلاجيــة للمر�ضــى، 
فــإن المشــرع وضــع بعــض الضوابــط القانونيــة التــي تحكــم الممارســات الطبيــة الحديثــة فــي 
إبــرام  صالــح الطبيــب والمريــض معــا، والوســيلة المثلــى لتحقيــق ذلــك وبشــكل متــوازن، هــو 
بهــا الطبيــب الخــاص، ومختلــف  عقــد تأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الطبيــة، والتــي يحظــى 
المؤسســات الخاصــة للصحــة، ويعــد ذلــك مــن أنجــع الطــرق لحمايــة الطبيــب المؤمــن لــه مــن 

مبالــغ التعويضــات، التــي قــد يق�ضــى بهــا عليــه لجبــر أضــرار المر�ضــى.

إذا فالتأميــن علــى المســؤولية المدنيــة الطبيــة يكتســب أهميــة كبيــرة، لأن ظهــوره مرتبــط 
بالرغبــة فــي الإحســاس بالأمــن والأمــان، كــون الطبيــب لا يســتطيع ممارســة مهامــه مــا لــم يكــن 
مطمئنــا، لأنــه يعلــم مســبقا أن الأخطــاء الطبيــة التــي قــد ترتكــب مــن طرفــه، ترتــب مســؤوليته 
القانونيــة تأسيســا علــى الخطــأ الطبــي، رغــم أن الالتــزام الملقــى علــى عاتقــه هــو التــزام ببــذل 

عنايــة، وليــس التــزام بتحقيــق نتيجــة.

1-المشــرع الجزائــري اعتمــد تســمية المؤسســات الخاصــة للصحــة بالقانــون رقــم 11-18، المتعلــق بالصحــة، المعــدل والمتمــم بموجــب 
2021/04/07، المحــدد لشــروط  فــي  المــؤرخ  2020، وكــذا بالمرســوم التنفيــذي رقــم 136-21،  30 أوت  فــي  المــؤرخ   ،20-02 الأمــر رقــم 

وكيفيــات اســتغلال المؤسســات الخاصــة للصحــة وســير وتنظيــم نشــاطاتها الصحيــة.
- كمــا اســتعمل عــدة تســميات أخــرى للتعبيــر عنهــا، منهــا المؤسســات الاستشــفائية الخاصــة بالمرســوم التنفيــذي رقــم 07-321، الملغــى 

بالمرســوم التنفيــذي 136-21.
- وبنفــس المرســوم رقــم 321-07، بالفصــل الســادس منــه تحــت عنــوان »أحــكام انتقاليــة وختاميــة« اســتعمل عبــارة العيــادات الخاصــة. 
وفتحهــا  الخاصــة  العيــادات  إنجــاز  يحــدد شــروط  الــذي   ،204-88 رقــم  بالمرســوم  الخاصــة  العيــادات  تســمية  اســتعمال  أيضــا  وتــم 

وعملهــا، المعــدل والمتمــم.
- وفي قانون التأمينات رقم 95-07، المعدل والمتمم، استعمل عبارة المؤسسات الصحية المدنية.

منازعات التأمين من المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة
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ومنــه فالتأميــن يعــد بمثابــة حمايــة اجتماعيــة حقيقيــة، فهــو مــن جهــة يضمــن للمضــرور 
تعويضــا عــن الأضــرار التــي تلحقــه، نتيجــة قيــام المســؤولية المدنيــة للمؤمــن لــه )الطبيــب أو 
المؤسســة الخاصــة للصحــة(، ممــا أدى بالتشــريعات إلــى إيلائهــا اهتمامــا بالغــا. ومــن جهــة ثانيــة 
فبواســطة عقــد التأميــن، تضمــن شــركة التأميــن باعتبارهــا المؤمــن، تأميــن مســؤولية المؤمــن 
لــه فــي تعويــض الأضــرار الناجمــة عــن رجــوع الغيــر عليهــا بالمســؤولية المدنيــة، وتتعهــد شــركة 

التأميــن بتغطيــة المســؤولية المدنيــة الطبيــة المتفــق عليهــا.

ويعتبــر هــذا النــوع مــن الضمــان بالضمــان الإلزامــي، حمايــة لمســتهلكي قطــاع الخدمــات 
الصحيــة، نظــرا لتميــزه بنــوع مــن الخطــورة، التــي تعتــرض المســتهلك بالدرجــة الأولــى، لــذا ألــزم 
المشــرع المؤسســات الخاصــة للصحــة بإبــرام عقــد تأميــن، وذلــك بموجــب القانــون رقــم 07-

95، المــؤرخ فــي 1995/01/25، المتعلــق بالتأمينــات، المعــدل والمتمــم، والقانــون رقــم 18-11، 
المــؤرخ فــي 2 يوليــو ســنة 2018، المتعلــق بالصحــة، المعــدل والمتمــم.

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن وجــود عقــد التأميــن يرتــب التزامــا فــي جانــب المؤمــن ــــ شــركات التأميــن 
ــــ  باعتبــاره الضامــن للتعويــض المســتحق للمضــرور فــي حــدود المبلــغ المؤمــن عليــه، ومــا زاد عــن 
فــي ثبــوت  لــه، وذلــك مشــروط بتحقــق الخطــر المؤمــن عليــه، المتمثــل  ذلــك يتحملــه المؤمــن 
جانــب  فــي  التزامــا  التأميــن  عقــد  يرتــب  وبالمقابــل  الطبــي،  للخطــأ  نتيجــة  الطبيــة  المســؤولية 

المؤمــن لــه، والمتمثــل فــي دفــع قســط التأميــن المناســب.

و ينقسم موضوع مداخلتي إلى محوريــــن :

المحور الأول : إلزامية تأمين المؤسسات الخاصة للصحة من المسؤولية المدنية.

المحــور الثانــي : أمثلــة مــن قــرارات المحكمــة العليــا - الغرفــة المدنيــة - حــول منازعــات 
التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة.

المحور الأول : إلزامية تأمين المؤسسات الخاصة للصحة من المسؤولية المدنية :
شاع التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة بصفة عامة 
والطبيب بصفة خاصة في الأوســاط الطبية. إلا أن بعض الدول ومنها ســوريا، جعلته تأمينا 
اختياريــا يخضــع لمبــدأ ســلطان الٍإرادة. لكــن مــع تزايــد المخاطــر الناجمــة عــن العمــل الطبــي، 
نتيجــة تطــور اســتخدام الآلات والوســائل الطبيــة المتطــورة خاصــة فــي العمليــات الجراحيــة 
علــى اختــاف أنواعهــا، واســتحداث مجــالات طبيــة جديــدة، أدى بالعديــد مــن الــدول منهــا 

الجزائــر، ليبيــا،  فرنســا، الإمــارات ..... الــخ، إلــى جعــل هــذا النــوع مــن التأميــن إلزاميــا. 

الطبيــة،  المدنيــة  للمســؤولية  الإلزامــي  التأميــن  تعريــف  المحــور  هــذا  فــي  أتنــاول  وعليــه 
والمبــررات التــي أدت إلــى الأخــذ بــه، وبعدهــا أتطــرق إلــى موقــف بعــض التشــريعات مــن التأميــن 

الإلزامــي علــى المســؤولية الطبيــة.

منازعات التأمين من المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة
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1- تعريف التأمين من المسؤولية المدنية الطبية : 

تعــددت التعريفــات بخصــوص التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الطبيــة، لكــن فحواهــا 
واحــد، نذكــر أهمهــا:

»عقــد التأميــن الطبــي هــو الاتفــاق الــذي يبــرم بيــن الطبيــب أو المؤسســة الخاصــة للصحــة 
)المؤمــن لــه( وشــركة التأميــن )المؤمــن( لتعويــض المريــض )المســتفيد( عــن الأضــرار التــي تلحــق 

بــه جــراء الأخطــاء الطبيــة، مقابــل التــزام المؤمــن لــه بدفــع قســط التأميــن المتفــق عليــه«.

ومنه فإن عقد التأمين هو عقد ملزم للجانبين. فهو ين�شئ التزامات متقابلة بين طرفيه. 
فمــن جهــة، تلتــزم شــركة التأميــن )المؤمــن( بتعويــض المريــض متــى تحقــق الخطــر المؤمــن عليــه 
الناتــج عــن الخطــأ الطبــي، وبالمقابــل يلتــزم المؤمــن لــه )الطبيــب أو المؤسســة الخاصــة للصحــة( 

بدفع قســط التأمين المناســب.

وعليه فإن عقد التأمين لا يقصد به تأمين المريض من الإصابة نتيجة للخطأ الطبي، بل 
يقصد به تأمين الطبيب أو المؤسسات الخاصة للصحة أنفسهم من ضرر يقع على مالهم، جراء 
رجوع المريض عليهم بالمسؤولية. ومن ثم يعتبر تأمينا على المال وليس تأمينا على الأشخاص.  

2- دواعي ومبررات التأمين من المسؤولية المدنية الطبية : 

مــن المســؤولية المدنيــة  التأميــن الإلزامــي  إلــى الأخــذ بنظــام  التــي أدت  أهــم الأســباب 
الطبيــة هـــــي :

واكــب  الــذي  الطــب،  علــم  تطــور  نتيجــة  وذلــك  الطبــي،  العمــل  مخاطــر  زيــادة  ا:  أول 
التطــور التقنــي، مــن خــال الاســتعانة بالأجهــزة والمعــدات المتطــورة، والتــي ســاهمت كثيــرا فــي 
إجــراء عمليــات جراحيــة معقــدة، واســتحداث جوانــب جديــدة فــي مختلــف مجــالات الطــب، 
كالطــب التجميلــي مثــا الــذي انتشــر مؤخــرا، ومــا ينجــر عنــه مــن آثــار، ممــا ســاهم فــي ضــرورة 

وجــود تأميــن طبــي إلزامــي.

ثانيــا : حمايــة حــق المريــض فــي الحصــول علــى تعويــض عــن الأضــرار التــي قــد تلحــق بــه 
جــراء الخطــأ الطبــي، لأن إثبــات أركان المســؤولية الطبيــة يعــد غايــة فــي التعقيــد، خاصــة وأن 
إثبــات تلــك الأركان مرتبــط بجســم الإنســان، مــع مــا يحملــه مــن تعقيــدات فــي تكوينــه. ممــا قــد 
يــؤدي إلــى إخفــاق المضــرور فــي إثبــات مســؤولية الطبيــب أو المؤسســة الخاصــة للصحــة، مــا 
قــد يــؤدي إلــى حرمانــه مــن التعويــض. ممــا دفــع بالقضــاء إلــى الاســتعانة بالخبــراء الأطبــاء، كل 

حســب مجــال تخصصــه، لإثبــات الخطــأ الطبــي مــن عدمــه طبقــا للقانــون.

ثالثــا: حمايــة المؤمــن لــه، تــؤدي إلزاميــة التأميــن إلــى تأميــن الطبيــب أو المؤسســة الخاصــة 
مــن  عليهمــا  يفــرض  قــد  مــا  جــراء  مخاطــر،  مــن  بهمــا  يحيــط  قــد  ممــا  وحمايتهمــا،  للصحــة 
تعويضــات للغيــر، ومنــه فــإن التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الطبيــة يعفــي الطبيــب مــن دفــع 

منازعات التأمين من المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة
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التعويــض، والــذي يكــون علــى عاتــق أو تحــت ضمــان شــركات التأميــن باعتبارهــا المؤمــن، وهــو 
مــا يعطــي ضمانــة للطبيــب فــي ممارســة البحــث فــي المجــال الطبــي بــكل أمــان.

3- موقف التشريعات من التأمين من المسؤولية المدنية الطبية : 

جعلــت معظــم التشــريعات الحديثــة التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الطبيــة إلزاميــا، مثــل 
القانــون الفرن�ســي والقانــون الليبــي والقانــون الإماراتــي، وذلــك حفاظــا علــى حقــوق المر�ضــى 
مــن جهــة، وضمانــا لحريــة عمــل الأطبــاء عنــد معالجــة المر�ضــى مــن جهــة أخــرى، لأن انعــدام 
التأميــن، ســيؤدي إلــى التقليــص مــن البحــث فــي المجــال الطبــي، نتيجــة للخــوف الــذي ينتــاب 

الأطبــاء عنــد ممارســتهم لمهامهــم.

موقف المشرع الجزائري من التأمين على المسؤولية المدنية الطبية :

أخذ المشرع الجزائري بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية المهنية للمؤسسات 
الخاصة للصحة بموجب القوانين التالية.

أولا : في القانون المدني :

المتضمــن   ،1975 ســبتمبر   26 فــي  المــؤرخ   ،75-58 رقــم  بالأمــر  الجزائــري  المشــرع  نــص 
القانــون المدنــي، المعــدل والمتمــم، علــى التــأميــــن بصفــــــة عامـــــة، وذلــك فــي المــواد مــن 619 إلــى 
625 منــه، بحيــث عرفــت المــادة 619 عقــد التأميــن، والالتزامــات المترتبــة علــى طرفــي العقــد، 
التأميــن  تنظيــم عقــد  القانــون علــى  نفــس  مــن   620 المــادة  لــه، كمــا نصــت  المؤمــن والمؤمــن 

بقوانيــن خاصــة، بالإضافــة إلــى الأحــكام التــي يتضمنهــا هــذا القانــون.

ثانيا : في القانون المتعلق بالتأمينات :

نــص الأمــر رقــم 07-95، المــؤرخ فــي 25 ينايــر 1995، المتعلــق بالتأمينــات، المعــدل والمتمــم، 
167 علــى: »يجــب علــى المؤسســات الصحيــة المدنيــة وكل أعضــاء الســلك الطبــي  فــي مادتــه 
لتغطيــة  تأمينــا  يكتتبــوا  أن  الخــاص،  لحســابهم  الممارســين  والصيدلانــي  الطبــي  والشــبه 
مســؤوليتهم المدنيــة المهنيــة تجــاه مرضاهــم وتجــاه الغيــر«. وبذلــك يكــون المشــرع الجزائــري قــد 
أخــذ بنظــام التأميــن الإلزامــي علــى المســؤولية المدنيــة المهنيــة للطبيــب والمؤسســات الخاصــة 

للصحــة بصفــة عامــة.

ثالثا : في قانون الــصحة :

والمتعلــق  والمتمــم،  المعــدل   ،2018 يوليــو   02 فــي  المــؤرخ   ،18-11 رقــم  القانــون  نــص 
والمؤسســات  الهيــاكل  علــى  »يتعيــن  بقولهــا:  التأميــن  إلزاميــة  علــى   296 مادتــه  فــي  بالصحــة 
العموميــة والخاصــة للصحــة وكــذا كل مهنيــي الصحــة الذيــن يمارســون بصفــة حــرة، اكتتــاب 

الغيــر«. وتجــاه  تجــاه مرضاهــم  والمهنيــة  المدنيــة  يغطــي مســؤوليتهم  تأميــن 

منازعات التأمين من المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة
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كمــا ألــزم نفــس القانــون المرقــي2 الــذي يقــوم بالدراســات العياديــة علــى الكائــن البشــري 
بالتأميــن ضــد مســؤوليته، التــي تنتــج عــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا تجــاه المشــاركين فــي الدراســة 
العيادية أثناء القيام بها، إذ تنص المادة 397 منه على : »يتعين على المرقي في الدراسات العيادية 
التدخلية، اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية بخصوص النشاط الذي يقوم به«. 
رابعا : في المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها :

 ،2007 22 أكتوبــر  فــي  321-07، المــؤرخ  06 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  المــادة  أكــدت 
المرســوم  بموجــب  الملغــى  وســيرها،  الخاصــة  الاستشــفائية  المؤسســات  تنظيــم  المتضمــن 
بقولهــا:  المدنيــة  المســؤولية  مــن  الأخيــرة  هــذه  تأميــن  إلزاميــة  علــى   ،21-136 رقــم  التنفيــذي 
المدنيــة  المســؤولية  لتغطيــة  تأميــن  اكتتــاب  الخاصــة  الاستشــفائية  المؤسســة  علــى  »يتعيــن 

ومرضاهــا«. ومســتخدميها  للمؤسســة 

المحـــور الثـــاني : أمثلــة مــن قــرارات المحكمــة العليــا الغرفــة المدنيــة حــول منــازعـــات 
التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الطبيــــة :     

العصــر  فــي  العلــوم الطبيــة  الهائــل وتقــدم  العلميــة، والتطــور  زيــادة الاكتشــافات  أدت 
إلــى  مــن جهــة أخــرى،  لــدى المر�ضــى للمطالبــة بحقوقهــم  الوعــي  مــن جهــة، وزيــادة  الحديــث 
تزايــد عــدد القضايــا المعروضــة علــى القضــاء، خاصــة مــع وجــود نظــام التأميــن الإلزامــي مــن 
المســؤولية المدنيــة الطبيــة، فأصبــح المريــض فــي وقتنــا الحالــي، لا يتــردد فــي رفــع دعــاوى قضائيــة 
لأجــل حصولــه علــى التعويــض عمــا أصابــه مــن أضــرار جــراء قيــام المســؤولية المدنيــة الطبيــة.

عــن  المضــرور  تعويــض  بشــأن  المثــارة  التأميــن  منازعــات  بعــض  إلــى  يلــي  فيمــا  وأتطــرق 
الأضــرار الناجمــة عــن الخطــأ الطبــي، مــن خــال بعــض القــرارات الصــادرة عــن الغرفــة المدنيــة 

للمحكمــة العليــا - القســم الأول - وغيــر المنشــورة. 

01 : القرار الصادر بتاريخ 2024/09/26 تحت رقم 1661548 :

بصفــة  بالتعويــض  وإلزامهــا  الخاصــة  الطبيــة  العيــادة  مســؤولية  بقيــام  القــرار  يتعلــق 
التأميــن3.  لانعــدام  شــخصية 

• تتلخــص الوقائــع فــي أن المدعــي المريــض تقــدم بدعــوى مفادهــا المطالبــة بالتعويــض 	
عــن الأضــرار الجســمانية والماديــة والمعنويــة اللاحقــة بــه، واحتياطيــا تعييــن خبيــر للوقــوف 

عنــد حجــم الأضــرار جــراء الأخطــاء الطبيــة والتدخــات الجراحيــة.

2- يطلــق مصطلــح »المرقــي« عــادة علــى المرقــي العقــاري، لكــن فــي التشــريع المنظــم للصحــة، فإنــه لا يقصــد بمصطلــح المرقــي مــا هــو منصــوص عليــه 
بالتشــريعات العقاريــة، وإنمــا يقصــد بــه حســب المــادة 384 مــن قانــون الصحــة الجزائــري: »الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يبــادر بالدراســة 
العياديــة، ويمكــن أن يكــون مخبــرا صيدلانيــا أو مقــدم خدمــات معتمــدا مــن طــرف الــوزارة المكلفــة بالصحــة أو مؤسســة عــاج أو جمعيــة علميــة أو 

هيئــة بحــث أو شــخصا طبيعيــا يتوفــر علــى المؤهــات والكفــاءات المطلوبــة«.
3- القرارات الصادرة عن المحكمة العليا اعتمدت تسمية العيادة الطبية الخاصة للتعبير عن المؤسسة الخاصة للصحة.
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• المريــض كان يعانــي مــن آلام فــي الركبــة فتقــدم إلــى العيــادة الخاصــة فــي بدايــة أفريــل 	
الطبيــب  قــرر  المعاينــة،  وبعــد  الطبيــة،  للعيــادة  التابــع  المعالــج  الطبيــب  بــه  وتكفــل   ،2017
المعالــج المختــص فــي جراحــة العظــام، إجــراء عمليــة جراحيــة أولــى علــى مســتوى الركبــة بتاريــخ 
2017/04/11، إلا أن حالتــه الصحيــة لــم تتحســن، رغــم الأدويــة وحصــص التأهيــل، فقــرر 
نفــس الطبيــب إجــراء عمليــة جراحيــة ثانيــة علــى نفــس الركبــة بتاريــخ 2017/05/27، دون 
الاســتعانة  أو  الجراحيتيــن،  العمليتيــن  بشــأن  والدقيقــة  الكافيــة  المعلومــات  علــى  حصولــه 
عنــد الضــرورة بالزمــاء المختصيــن والمؤهليــن، حســب مــا هــو منصــوص عليــه بالمــادة 45 مــن 

مدونــة أخلاقيــات المهنــة.
• بعــد إجــراء العمليــة الثانيــة لــم تتحســن حالتــه بــل ازدادت ســوءا رغــم الحصــص 	

العلاجيــة لإعــادة التأهيــل، ممــا ســبب لــه أضــرارا جســمانية وماديــة ونفســية بليغــة، وصنــف 
مــن طــرف اللجنــة الولائيــة للعجــز كعاجــز صنــف واحــد )1(.

• لعــدم 	 القا�ضــي برفــض الدعــوى  مــن المحكمــة  إلــى صــدور حكــم  أســفرت الدعــوى 
القضائيــة. الطبيــة  الخبــرة  علــى  بنــاء  وذلــك  التأســيس، 

• الحكــم 	 بإلغــاء  القا�ضــي  بالنقــض،  الطعــن  محــل  القــرار  صــدر  الاســتئناف  بعــد 
عــن  المريــض  بتعويــض  الخاصــة  الطبيــة  العيــادة  بإلــزام  جديــد  مــن  والقضــاء  المســتأنف، 

بــه.  اللاحقــة  الأضــرار 
• طعنــت العيــادة الطبيــة الخاصــة بالنقــض فــي القــرار الصــادر عــن المجلــس القضائــي، 	

مؤسســة طعنهــا علــى وجهيــن متمثليــن فــي القصــور فــي التســبيب ومخالفــة القانــون الداخلــي.
• أصــدرت المحكمــة العليــا قرارهــا القا�ضــي برفــض الطعــن، علــى أســاس أن قضــاة 	

الموضــوع ســببوا قرارهــم تســبيبا قانونيــا كافيــا، حينمــا اعتبــروا خطــأ الطبيــب ثابتــا بموجــب 
الخبــرة، التــي أثبتــت التســرع فــي إجــراء العمليتيــن الجراحيتيــن فــي ظــرف وجيــز، وعــدم بذلــه 
العنايــة اللازمــة، مــع أن الملــف الطبــي يثبــت خضوعــه مســبقا لعمليــة جراحيــة فــي مستشــفى 

عمومــي، ومــا لقضــاة الموضــوع مــن ســلطة تقديريــة فــي أخذهــم بــرأي الخبيــر.  

ملاحظـــــــة : العيــادة الطبيــة الخاصــة حيــث أجريــت العمليتــان الجراحيتــان غيــر مؤمنــة، 
رغــم وجــود نــص قانونــي صريــح بإلزاميــة التأميــن، وهــو مــا يعرضهــا للعقوبــة المنصــوص عليهــا 
يتــراوح  التــي  الغرامــة  فــي  المتمثلــة  بالتأمينــات،  المتعلــق   ،95-07 رقــم  الأمــر  مــن   184 بالمــادة 

مبلغهــا بيــن 5000 دج إلــى 100.000 دج. 

02 : القرار الصادر بتاريخ 2021/12/16 تحت رقم 1426767 :

يتعلــق القــرار بعــدم توفــر البيانــات اللازمــة فــي عقــد التأميــن والمنصــوص عليهــا بالمــادة 07 
مــن الأمــر رقــم 95-07.
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- تتلخــص الوقائــع فــي أنــه إثــر عمليــة ولادة تمــت بمصحــة4، اتضــح بعدهــا أن الطفلــة 
فــي الظفيــرة العصبيــة اليمنــى، فرفعــت الأم دعــوى ضــد المصحــة  المولــودة تعانــي مــن شــلل 
وشــركة التأميــن، ملتمســة تعويضهــا عــن الضــرر اللاحــق بابنتهــا، نتيجــة الخطــأ الطبــي المرتكب 
وتحــت  المصحــة  بإلــزام  القا�ضــي  المســتأنف  الحكــم  الخبــرة، صــدر  إجــراء  وبعــد  بالمصحــة، 

ضمــان شــركة التأميــن بدفــع مبلــغ التعويــض.

• اســتأنفت شــركة التأميــن الحكــم الابتدائــي، فصــدر قــرار عــن المجلــس القضائــي ــــــــــ 	
بعــد إجــراء خبــرة ثانيــة ـــــــ بتأييــد الحكــم المســتأنف مبدئيــا، وتعديــا لــه رفــع مبلــغ التعويــض.

• طعنــت شــركة التأميــن بالنقــض فــي هــذا القــرار، فصــدر قــرار عــن المحكمــة العليــا 	
ق�ضــى بالنقــض والإحالــة، علــى أســاس أن قضــاة المجلــس لــم يتأكــدوا مــن وجــود عقــد تأميــن 

ســاري المفعــول بتاريــخ الحــادث.
• بعــد الترجيــع بعــد النقــض والإحالــة، صــدر القــرار محــل الطعــن بالنقــض، القا�ضــي 	

بتأييــد الحكــم المســتأنف مبدئيــا، وتعديــا لــه رفــع مبلــغ التعويــض، مــع القــول أن المصحــة 
هــي الملزمــة بدفعــه، مــع إخــراج شــركة التأميــن مــن الخصــام، علــى أســاس المــادة 07 مــن الأمــر 
رقــم 07-95، التــي توجــب احتــواء عقــد التأميــن علــى تاريــخ إكتتابــه ومــدة ســريانه بدقــة، وأن 

العيــادة الطبيــة لــم تقــدم عقــد تأميــن ســاري المفعــول عنــد الحــادث.
• القضائــي، مؤسســة طعنهــا علــى 	 المجلــس  عــن  الصــادر  القــرار  فــي  طعنــت المصحــة 

لــم يتأكــدوا مــن تاريــخ ســريان عقــد التأميــن، وأن الحــادث وقــع  أســاس أن قضــاة المجلــس 
الضمــان.   فتــرة  خــال 

• لقــد أســفر الطعــن بالنقــض علــى صــدور قــرار مــن المحكمــة العليــا القا�ضــي برفــض 	
الطعــن، علــى أســاس أن قضــاة المجلــس التزمــوا بنقطــة الإحالــة، وأكــدوا بــأن عقــد التأميــن 
المحتــج بــه لا يحمــل تاريخــا ثابتــا، ولــم تحــدد فيــه مــدة الســريان طبقــا لمــا تقتضيــه المــادة 07 
أعــاه، وأن قســيمة القســط المحتــج بهــا، قدمــت لأول مــرة أمــام المحكمــة العليــا، ولا تحمــل 

نفــس رقــم عقــد التأميــن المحتــج بــه. 

03: القرار الصادر بتاريخ 2019/10/17 تحت رقم 1275375 :

يتعلق القرار بالسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير التعويض.

• تتلخــص الوقائــع فــي أن الضحيــة التــي كانــت تعانــي مــن ضعــف البصــر والضبابيــة، 	
تقدمــت إلــى العيــادة الطبيــة المتخصصــة فــي طــب العيــون للعــاج، وبعــد فحــص حالتهــا أكــد لهــا 
الطبيــب الــذي يعمــل بالعيــادة الطبيــة، ضــرورة إجــراء عمليــة جراحيــة مضمونــة 100 بالمائــة، 

4- القرار استعمل تسمية المصحة للتعبير عن المؤسسة الخاصة للصحة. 
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وبعــد إجــراء العمليــة الجراحيــة علــى عينهــا اليمنــى، أصيبــت بعاهــة مســتديمة، وهــي فقــدان 
بصــر العيــن اليمنــى، فرفعــت دعــوى ضــد العيــادة الطبيــة الخاصــة وشــركة التأميــن، ملتمســة 

تعويضهــا عــن الأضــرار اللاحقــة بهــا.

• انتهــت الدعــوى إلــى صــدور حكــم قبــل الفصــل فــي الموضــوع بتعييــن خبيــر مختــص فــي 	
طــب العيــون، لأجــل تحديــد ســبب الأضــرار اللاحقــة بالضحيــة.

• الضــرر 	 أن  الطبــي،  ملفهــا  علــى  والإطــاع  الضحيــة  فحــص  بعــد  الخبيــر  توصــل 
اللاحــق بهــا يعــود للتعفــن الداخلــي، الناتــج مباشــرة عــن العمليــة الجراحيــة، وتــم إرســالها إلــى 

 . علاجهــا  لأجــل  باشــا  مصطفــى  الجامعــي  المستشــفى 
• الخبــرة 	 علــى  بنــاء  الــذي  ــــــــــ  المســتأنف  الحكــم  صــدر  الخبــرة،  بعــد  الدعــوى  رجــوع 

ـــــــــــ وبعــد ثبــوت المســؤولية المدنيــة الطبيــة، ألــزم العيــادة الطبيــة الخاصــة بدفــع  القضائيــة 
يكــون تحــت  10.000.000 دج مقابــل الضــرر، علــى أن  بــــ  المقــدر  التعويــض الإجمالــي  مبلــغ 
5000.000 دج، والباقــي أي  بــــ  فــي حــدود المبلــغ المؤمــن عليــه المقــدر  ضمــان شــركة التأميــن 

الخاصــة. الطبيــة  العيــادة  عاتــق  علــى  دج   5.000.000
• بعــد الاســتئناف مــن قبــل شــركة التأميــن، صــدر  قــرار عــن المجلــس القضائــي ق�ضــى 	

بتأييــد الحكــم المســتأنف مبدئيــا، وتعديــا لــه خفــض مبلــغ التعويــض، وإلــزام العيــادة الطبيــة 
تحــت ضمــان شــركة التأميــن بالدفــع للضحيــة مبلــغ 5.000.000 دج. 

• طعنــت شــركة التأميــن بالنقــض ضــد القــرار أعــاه، مســتندة فــي طعنهــا إلــى وجهيــن 	
وهمــا مخالفــة القانــون الداخلــي والقصــور فــي التســبيب، علــى أســاس أن التعويــض كان يجــب 
حســابه علــى أســاس نســبة العجــز الجزئــي الدائــم المحــدد بالخبــرة ب 35 بالمائــة وليــس 100 

بالمائــة.
• العليــا برفــض الطعــن، 	 قــرار عــن المحكمــة  بالنقــض عــن صــدور  الطعــن  أســفر 

علــى أســاس أن التعويــض عــن الضــرر اللاحــق بالضحيــة بســبب الخطــأ الطبــي، والــذي أدى 
إلــى فقــدان بصــر  العيــن اليمنــى ــــــــــ وهــي عاهــة مســتديمة، تــم وفقــا للمــادة 131 مــن القانــون 
المدنــي، ووفقــا للســلطة التقديريــة لقضــاة الموضــوع، ولا رقابــة علــى ذلــك مــن المحكمــة العليــا، 
بعــد إبــراز المعاييــر المعتمــد عليهــا فــي التقديــر، خاصــة مــا تعلــق بحجــم الضــرر، ولا يعتمــد فــي 
حســاب التعويــض علــى جــدول التعويضــات الممنوحــة لضحايــا حــوادث المــرور الجســمانية أو 
لــذوي حقوقهــم، الــوارد بالملحــق بالأمــر رقــم 15-74، المتعلــق بإلزاميــة تأميــن الســيارات ونظــام 
التعويــض عــن الأضــرار المعــدل والمتمــم، حســب مــا تثيــره شــركة التأميــن، وبذلــك يكــون قضــاة 

الموضــوع قــد طبقــوا صحيــح القانــون.

منازعات التأمين من المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة
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04: القرار الصادر بتاريخ 2019/02/21 تحت رقم 1236640 :

يتعلق القرار بمناقشة بنود عقد التأمين وحدود الضمان. 

• النــزاع يتعلــق بإجــراء عمليــة جراحيــة تجميليــة للطفــل القاصــر، الــذي ولــد بتشــوه 	
خلقــي، يتمثــل فــي تشــقق الشــفاه العلويــة، وذلــك بالعيــادة الطبيــة الخاصــة، ممــا أدى إلــى بقــاء 
الطفــل فــي غيبوبــة ثــم شــلل والعمــي، فرفــع والــده دعــوى ضــد العيــادة الطبيــة، ملتمســا تعييــن 

خبيــر لتقديــر التعويــض المســتحق .
• عــدم 	 أســاس  علــى  التأســيس،  لعــدم  الدعــوى  برفــض  المحكمــة  مــن  حكــم  صــدور 

عليهــا. المدعــى  الطبيــة  بالعيــادة  جراحيــة  لعمليــة  خضــع  الطفــل  أن  يثبــت  مــا  تقديــم 
• اســتأنف والــد الضحيــة الحكــم الابتدائــي، فصــدر قــرار قبــل الفصــل فــي الموضــوع 	

عــن المجلــس القضائــي بتعييــن خبيــر طبــي مختــص فــي جراحــة الأعصــاب، لفحــص الضحيــة 
والاطــاع علــى ملفــه الطبــي، للقــول ممــا إذا كان العجــز الحركــي والدماغــي المقــدر بــــ 100 بالمائــة 
مــع تحديــد مختلــف  أم لا،  الطبيــة  بالعيــادة  لهــا  التــي خضــع  العمليــة الجراحيــة  ناتــج عــن 

الأضــرار اللاحقــة بــه. 
• وأســفر 	 الخصــام،  فــي  التأميــن  شــركة  إدخــال  مــع  الخبــرة  بعــد  الدعــوى  رجــوع 

الاســتئناف إلــى صــدور قــرار فــي الموضــوع )وهــو القــرار محــل الطعــن بالنقــض( القا�ضــي بإلغــاء 
الحكــم المســتأنف، وإلــزام العيــادة الطبيــة الخاصــة، تحــت ضمــان شــركة التأميــن بالتعويــض 
فــي حــدود مبلــغ 3.000.000 دج، علــى أســاس أن الضــرر ناتــج عــن زيــادة جرعــة المخــدر أثنــاء 

الجراحيــة. العمليــة 
• طعنت شــركة التأمين بالنقض ضد القرار أعلاه، مؤسســة طعنها على أســاس أنها 	

لم تكن طرفا على مستوى المحكمة، وأن التعويض المحكوم به تجاوز حدود عقد التأمين.
• صــدور قــرار عــن المحكمــة العليــا بالنقــض والإحالــة، علــى أســاس أن قــرار المجلــس 	

معلل من حيث قيام المســؤولية المدنية للعيادة الطبية الخاصة، إلا أنه معيب بكون قضاة 
المجلــس لــم يناقشــوا عقــد التأميــن لتبيــان حــدود الضمــان الــذي تتحملــه شــركة التأميــن، ومــا 

زاد عــن ذلــك تتحملــه العيــادة الطبيــة طبقــا للمــادة 623 مــن القانــون المدنــي. 

05 : القرار الصادر بتاريخ 2024/04/25 تحت رقم 1629282  :

يتعلــق القــرار بالتأميــن علــى العيــادة الطبيــة بمــا فيهــا الطاقــم الطبــي، وبالتالــي لا تعفــى 
شــركة التأميــن مــن ضمــان مبلــغ التعويــض الــذي يحــدد وفقــا للســلطة التقديريــة لقضــاة 

الموضــوع، بعــد إبــراز معاييــر وعناصــر التقديــر. 

منازعات التأمين من المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة
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• النــزاع يتعلــق بطلــب تعويــض الضحيــة المضــرور عــن الأضــرار اللاحقــة بــه، نتيجــة 	
الخطــأ الطبــي المرتكــب مــن قبــل الطبيــب الجــراح، الــذي أجــرى عمليــة جراحيــة للمريــض، مــع 
العلم أن الطبيب يعمل بصفة دائمة بالعيادة الطبية الخاصة المؤمنة لدى شركة التأمين.

• الحكــم 	 أيــدوا  القضائــي  المجلــس  وقضــاة  التعويــض،  لطلــب  اســتجابت  المحكمــة 
التعويــض. مبلــغ  رفــع  مــع  مبدئيــا،  بالنقــض  الطعــن  محــل  القــرار  بموجــب  المســتأنف، 

• طعنــت شــركة التأميــن بالنقــض فــي القــرار الصــادر عــن المجلــس القضائــي مســتندة 	
فــي طعنهــا إلــى وجهيــن وهمــا: مخالفــة القانــون الداخلــي والقصــور فــي التســبيب، علــى أســاس أن 
شــركة التأميــن لا تضمــن التعويــض عــن الخطــأ الطبــي المرتكــب مــن قبــل الطبيــب الجــراح، 
لعــدم ورود اســمه فــي قائمــة الأطبــاء الذيــن يعملــون فــي العيــادة الطبيــة الخاصــة ، وكــذا عــدم 

تســبيب رفــع مبلــغ التعويــض.
• اســم 	 أن  أســاس  علــى  الجزئــي،  بالنقــض  القا�ضــي  العليــا  المحكمــة  قــرار  صــدور 

الطبيــب الجــراح المرتكــب للخطــأ الطبــي وارد فــي قائمــة الأطبــاء المؤمنيــن والعامليــن بالعيــادة 
الطبيــة الخاصــة، حســب مــا يثبتــه عقــد التأميــن المبــرم بيــن العيــادة الطبيــة وشــركة التأميــن، 

عكــس مــا تدعيــه الطاعنــة )شــركة التأميــن(.
• مبلــغ 	 تقديــر  أن  إلــى  توصلــت  العليــا  المحكمــة  فــإن  التعويــض،  مبلــغ  رفــع  عــن  أمــا 

التعويــض يخضــع للســلطة التقديريــة لقضــاة الموضــوع، والــذي لا يخضــع لرقابــة المحكمــة 
العليــا باعتبارهــا محكمــة قانــون، وإنمــا يجــب بالمقابــل إبــراز العناصــر والمعاييــر المعتمــد عليهــا 
القــرار  دام  ومــا  بــه،  المحكــوم  التعويــض  إلــى  لتوصلهــم  القضائــي  المجلــس  قضــاة  قبــل  مــن 
ــــــــــــ أي تســبيب وإبــراز المعاييــر والعناصــر المعتمــد عليهــا  المطعــون فيــه يفتقــر لهــذه الجزئيــة 
مــن قبــل قضــاة المجلــس لأجــل الرفــع مــن مبلــغ التعويــض ـــــــــــــ فــإن ذلــك أدى إلــى نقــض القــرار 

المطعــون فيــه جزئيــا. 

06 : القرار الصادر بتاريخ 2023/01/26 تحت رقم 1494439 :

صــور  مــن  صورتيــن  يعــدان  بالمريــض  العنايــة  فــي  التقصيــر  نتيجــة  واللامبــالاة  الإهمــال 
التأميــن. بعقــد  المغطــاة  الطبيــة،  المدنيــة  للمســؤولية  المرتبيــن  الطبــي  الخطــأ 

• نتيجــة إصابــة المولــودة الضحيــة القاصــرة بضــرر، متمثــل فــي فقــر الــدم الحــاد، بعــد 	
عمليــة التوليــد القيصريــة، التــي تمــت بالعيــادة الطبيــة الخاصــة، مــن قبــل طبيبــة النســاء 
والتوليــد التابعــة لهــا، رفــع والدهــا دعــوى تعويــض ضــد العيــادة الطبيــة الخاصــة والطبيبــة 
وشــركة التأميــن، فصــدر حكــم بالاســتجابة لطلــب التعويــض، وبعــد الاســتئناف صــدر القــرار 

المطعــون فيــه القا�ضــي بتأييــد الحكــم المســتأنف مبدئيــا، وتعديلــه برفــع مبلــغ التعويــض.

منازعات التأمين من المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة
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• طعنت شركة التأمين بالنقض في هذا القرار معتمدة على وجهين وهمـــــا :	

• التأميــن 	 التســبيب، علــى اعتبــار أن عقــد  فــي  الداخلــي والقصــور  القانــون  مخالفــة 

يضمــن فقــط الأخطــاء الطبيــة المرتكبــة مــن العيــادة الطبيــة الخاصــة، ويســتثنى مــن الضمــان 

حالــة الإهمــال واللامبــالاة.

• القــرار 	 أن  أســاس  علــى  بالرفــض،  القا�ضــي  العليــا  المحكمــة  عــن  قــرار  صــدور 

المطعــون فيــه مســبب تســبيبا كافيــا ومطبقــا لصحيــح القانــون، اعتمــادا علــى نتائــج الخبــرة 

الطبيــة التــي أثبتــت أن الطبيبــة المختصــة فــي أمــراض النســاء والتوليــد أصابــت فــي اختيارهــا 

إجــراء العمليــة القيصريــة، ولا توجــد أيــة علاقــة ســببية بيــن العمليــة القيصريــة وفقــر الــدم 

ناتــج عــن عــدم تقديــم  بالــولادة، وأن الضــرر  العهــد  الــذي أصــاب الطفلــة الحديثــة  الحــاد 

الإســعافات الضروريــة فــي الســاعات الأولــى مــن الــولادة، كونهــا لــم تقــدم لهــا الرعايــة اللازمــة 

فــي الوقــت المناســب طيلــة فتــرة إقامتهــا بالعيــادة، وأن الخطــأ الطبــي يأخــذ عــدة صــور، منهــا 

الإهمــال واللامبــالاة نتيجــة التقصيــر فــي العنايــة بالمريــض، والــذي يرتــب المســؤولية الطبيــة 

التأميــن.  والمغطــاة بعقــد 

الخاتمـــــة :
الخاصــة  للمؤسســات  الطبيــة  المدنيــة  المســؤولية  مــن  التأميــن  إلزاميــة  لأهميــة  نظــرا 

التاليــة: الاقتراحــات  تقديــم  الضــروري  مــن  أنــه  أرى  للصحــة، 

1- توقيع جزاء ردعي وليس رمزي نتيجة للإخلال بإلزامية التأمين.

2- حــث المشــرع علــى وضــع نصــوص قانونيــة وإثرائهــا لمختلــف حــالات المســؤولية، والتــي 

بنــاء عليهــا يتــم تحديــد الطــرف الــذي يتحمــل التعويــض وكــذا الطــرف الضامــن.

3- حث المشــرع على إيجاد نظام تأمين إلزامي خاص بمهنة الطب لتغطية كافة مخاطر 

العمل الطبي، وذلك بإنشاء صندوق خاص بالتعويض عن الحوادث الطبية.

4- الاهتمــام أكثــر بموضــوع المســؤولية المدنيــة الطبيــة، بوضــع تشــريع خــاص بهــا لأجــل 

خلــق التــوازن بيــن توفيــر الحمايــة للأطبــاء فــي معالجــة مرضاهــم، وفــي نفــس الوقــت تعويــض 

المريــض عــن الضــرر الــذي قــد يصيبــه جــراء الأخطــاء الطبيــة.

5- وضــع نظــام رقابــي فعــال مــن قبــل وزارة الصحــة ونقابــة الأطبــاء لضمــان الســير الحســن 

للمؤسســات الخاصــة للصحــة، ســواء مــن حيــث جــودة العــاج، أو وكفــاءة الأطبــاء والطاقــم 

الطبــي ككل والعامليــن بهــا.
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6- إنشــاء آليــات تعويــض تكميليــة لنظــام التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة الطبيــة، وذلــك 
بإنشــاء صنــدوق ضمــان مواجهــة المخاطــر الطبيــة.

7- ضــرورة حــث الخبــراء الطبييــن مــن أجــل القيــام بمهامهــم فــي مجــال الخبــرة الطبيــة، 
وتحسيســهم بــأن المســؤولية الأخلاقيــة للطبيــب تســبق المســؤولية القانونيــة، وذلــك لمســاعدة 

القضــاء فــي الفصــل فــي النزاعــات.
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 VERS UN DROIT DE L’INDEMNISATION SYSTEMATIQUE DES
ACCIDENTS MEDICAUX

 Dr. LAHLOU- KHIAR Ghenima
                                                                    Professeur à La Faculté de Droit 

                                                  Université Alger 1, Ben Youcef Ben Khedda
République algérienne démocratique et populaire

La question de la responsabilité civile des établissements privés de santé 
s’inscrit dans le cadre général de la responsabilité civile des professionnels de 
la santé, avec cependant, des particularités inhérentes à leur organisation et à 
leur fonctionnement. Cette responsabilité a été et demeure régie par les règles 
de la responsabilité civile de droit commun. Le droit des patients victimes à une 
indemnisation du dommage corporel en constitue l’enjeu fondamental. 

Ce constat ne signifie pas que le rattachement de la responsabilité médicale 
au droit commun représente la solution idoine, garantissant le droit des victimes à 
une indemnisation juste, sans entraver l’exercice de la médecine. Bien au contraire, 
en relation étroite avec les considérations éthiques et sociétales, la responsabilité 
médicale soulève des questions de droit liées à l’absence d’une loi précise qui la 
régit. Les textes épars dédiés à ce sujet et l’application qui en est faite par les juges, 
démontrent que la responsabilité médicale est plurielle, incohérente, et en rupture 
avec l’évolution de notre droit de l’indemnisation des victimes de dommages 
corporels.

Cette intervention se propose donc d’explorer les dimensions actuelles de la 
responsabilité civile des établissements privés de santé, de faire le point sur les 
droits des patients dans une première partie. Nous tenterons dans la seconde par-
tie de démontrer qu’il existe une autre alternative à la responsabilité des profes-
sionnels de la santé, une mutation vers un cadre juridique plus protecteur et plus 
équitable. Il s’agit de l’indemnisation systématique, qui fait partie de notre sys-
tème juridique depuis 1966, date de la promulgation de l’ordonnance n°66-183 du 
21 juin 1966 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sui-
vie notamment par l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation 
d’assurances automobiles et au régime d’indemnisation des dommages, modifiée 
et complétée par la loi n°88-31 du 19 juillet 1988. 
I- LA RESPONSABILITE CIVILE DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE SANTE: UN REGIME 
PLURAL  FRAGMENTE : 

Le caractère pluriel de la responsabilité des professionnels de la santé résulte 
des nombreux textes qui régissent cette matière, ainsi que de l’application qui en 
est faite par les magistrats de la Cour Suprême (A). Ce qui impacte le droit des 
victimes ainsi que l’exercice de la profession médicale (B). 

VERS UN DROIT DE L’INDEMNISATION SYSTEMATIQUE DES ACCIDENTS MEDICAUX
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A- Hétérogénéité du droit de la responsabilité civile médicale :
En l’absence d’une loi spéciale relative à la responsabilité civile des profes-sion-

nels de santé, ce sont de nombreux textes épars et disparates qui sont appliqués 
en la matière (1).

Par ailleurs, l’examen des décisions judiciaires y afférentes met en lumière 
l’existence d’une divergence quant au fondement de cette responsabilité (2). 
1- La responsabilité civile médicale en quête d’une réglementation appropriée :

La responsabilité civile des établissements privés de santé, est régie par le code 
civil dans ses dispositions relatives à la responsabilité contractuelle et à la respon-
sabilité    extracontractuelle.

A ces textes généraux s’ajoutent notamment, la loi relative à la santé,(1) le code 
de déontologie(2) médicale,ainsi que  les textes traitant plus spécifiquement des 
établissements privés de santé.(3)

Paradoxalement, cette multitude de dispositions juridiques écarte l’hypothèse 
de l’existence d’un régime de responsabilité civile défini, clair et précis. Les obliga-
tions des professionnels de la santé y sont certes détaillées, avec pour certaines 
les sanctions pénales y rattachées, mais sans préciser la nature de la responsabilité 
civile applicable à l’indemnisation du préjudice générée par le manquement à ces 
obligations. 

* L’ambigüité de l’assise de la responsabilité des professionnels de santé se 
dévoile dans les divers textes législatifs qui lui sont dédiés. La faute avérée est 
certes mise en exergue, mais l’erreur lui est notamment adjointe. 

C’est ainsi que l’article 353 de la loi n°18-11 relative à la santé évoque la faute 
avérée après expertise ou l’erreur,  comme fait générateur de la responsabilité de 
l’établissement et/ou du praticien médical.(4)

Quant à l’article 413 de cette même loi, il dispose : «A l’exception de la né-
cessité médicale justifiée, tout professionnel de santé qui par négligence ou faute 
professionnelle avérée commise dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, 
affecte l’intégrité physique ou la santé d’une personne, cause une incapacité

VERS UN DROIT DE L’INDEMNISATION SYSTEMATIQUE DES ACCIDENTS MEDICAUX

1.  Loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé.
2.  Décret exécutif n°92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale.
3.  Il s’agit notamment du décret exécutif n° 07-321 du 22 octobre 2007 portant organisation et 
fonctionnement des établissements hospitaliers privés.
4. Article 353 de la loi n°18-11relative à la santé : «  Toute erreur ou faute médicale avérée, 
après expertise, susceptible de mettre en cause la responsabilité de l’établissement et /ou du 
praticien médical ou professionnel de santé, commise dans l’exercice ou à l’occasion de leurs 
fonctions et qui affecte l’intégrité physique ou la santé du malade, cause une incapacité perma-
nente, met en danger la vie ou provoque le décès d’une personne, entrainent l’application des 
sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur».
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permanente, met en danger sa vie ou provoque son décès, est puni conformément 
aux articles 2885, 2896et 442 (alinéa2) du code pénal».7  

Cette énumération des différents faits générateurs de la responsabilité des 
professionnels de la santé, ne semble pas avoir retenu l’attention de la doctrine et 
des tribunaux qui se focalisent sur la faute comme fondement de la responsabilité 
des professionnels de la santé. La preuve en est notamment, que la mission assignée 
à l’expert est de déterminer si le professionnel de la santé incriminé a commis 
une faute médicale susceptible d’engager sa responsabilité civile. « L’expert doit 
rechercher la preuve de la faute, le dommage et le lien de causalité».8

Cette position nous interroge à plus d’un titre. L’erreur et la négligence sont- 
elles solubles dans la faute médicale ? Les tribunaux en ne retenant que la faute 
ont-ils délibérément rejeté l’idée d’une responsabilité médicale possiblement 
objective ? La réponse à ces interrogations requiert de préciser le sens de chacun 
de ces concepts. 

L’absence d’une définition précise de la faute et de l’erreur médicales dans 
les textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé, nous renvoie aux articles 
288, 289 et 442 alinéa deux du Code pénal. Il convient de noter cependant, que 
le législateur dans sa définition de l’éthique médicale aborde indirectement et en 
partie seulement la notion de faute, en déterminant « les règles de bonne conduite 
auxquels sont soumis les professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions. 
Ils « doivent être guidés par de valeurs éthiques, notamment les principes de 
respect de la dignité de la personne, de l’honneur, de l’équité … » 9 

A ce propos, une remarque s’impose. La terminologie utilisée dans ces articles 
du Code pénal fait redondance. En effet, la maladresse, l’imprudence, l’inattention, 
la négligence ou l’inobservation des règlements (article 288), le défaut d’adresse ou 
de précaution (art. 289), la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence, 
l’inobservation des règlements (art.442 alinéa2) sont des notions qui font partie 
d’un même champ lexical. 
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5. Article 288 du code pénal : « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négli-
gence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est invo-
lontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende 
de 20.000 à 100.000DA».
6. Article 289 du code pénal : « S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des coups 
et blessures, ou une maladie entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à trois 
mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 
20.000 à 100.000DAou de l’une de ces deux peines seulement».
7. Article 442 alinéa2 du code pénal : Sont punis d’un emprisonnement de dix(10) jours au 
moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 8.000DA à 16.000DA.  « Ceux, qui, par ma-
ladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involon-
tairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entrainant pas une incapacité totale de 
travail supérieure à trois mois».
8. Professeur MERAH(F), L’expertise et responsabilité médicale pénale. Revue de la Cour Su-
prême, numéro spécial : La responsabilité pénale médicale à la lumière de la législation et de 
la jurisprudence, p.90. Voir également DR BOUSSOUF –HAMANA Naziha, L’expertise en matière 
médicale. Revue Sciences Humaines, n°3, 2000, pp. 7-13.
9. Article 339 de la loi n°18-11 du 2 juillet relative à la santé. Ce texte reprend un attendu de 
l’arrêt Mercier.
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Il est par ailleurs remarquable, que les peines encourues pour les coups, 
blessures ou maladies causés involontairement, ne dépendent pas de la nature 
juridique ou le degré de gravité du fait générateur du dommage corporel, mais de 
ses effets sur l’atteinte à l’intégrité corporelle de la victime. La peine est en effet 
proportionnelle à la durée de l’incapacité totale de travail de la victime en cas de 
blessures. En cas de décès de la victime, la peine la plus lourde est appliquée.

Ainsi, l’erreur assimilée à la faute dans l’article 288 du Code pénal est punie 
d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 20.000à 
100.000DA lorsqu’elle a causé un homicide involontaire. La même faute ou 
erreur qui a généré une incapacité de travail supérieure à 3mois, est punie d’un 
emprisonnement de 2 mois à 2ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 DA, ou 
de l’une de ces peines seulement. 

Dans le même sillage, en application de l’article 442-2 du Code pénal, les coups 
et blessures, ou maladie causés involontairement et n’entrainant pas une incapa-
cité totale de travail supérieure à trois mois, sont punis d’un emprisonnement de 
dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 8.000 à 16.000DA. Il 
est important de préciser que l’exercice de l’action publique dans le cadre de cette 
disposition «  ne peut être exercée que sur plainte de la victime » et « le pardon de 
cette même victime met fin aux poursuites pénales».

* Concernant la notion de faute, la Cour Suprême a qualifié et défini la faute 
médicale dans plusieurs de ses décisions. A titre d’illustration, dans un arrêt de 
la Chambre Civile daté du 26 janvier 2023, la haute juridiction, en invoquant 
une jurisprudence constante en la matière, qualifie «la faute médicale de faute 
professionnelle, commise pendant l’exercice d’une activité médicale. Elle peut 
résulter du non-respect des règles techniques et scientifiques imposées par sa 
profession telle la faute de diagnostic ou la faute commise lors de soins administrés 
au patient. La faute médicale peut également résulter de la négligence, de 
l’indifférence et de l’inattention dont a fait preuve le médecin dans les soins 
prodigués au patient» .

      Les juges du droit précisent que « dans les deux cas, (faute et négligence, 
indifférence ou inattention) la responsabilité médicale est engagée. Par conséquent, 
l’argument soulevé par la requérante, selon lequel le contrat d’assurance conclu 
entre elle et la clinique ne couvre pas les cas de négligence ou d’indifférence de la 
part des professionnels de santé, est rejeté».10

Cette décision qui n’est pas un arrêt isolé de la Chambre Civile de la Cour 
Suprême, associée à la liste législative des comportements susceptibles d’engager 
la responsabilité civile des professionnels de santé, ne signifie-t-elle pas que l’erreur 
est effectivement soluble dans la faute médicale? 

10.Cour Suprême, Chambre Civile arrêt du 26 janvier 2023, n° du dossier 1494439, arrêt non 
publié.
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A l’origine était la faute. « L’introduction de la notion d’erreur dans la doctrine 
et la jurisprudence reflète le constat que la médecine …comporte des risques 
inhérents de par sa complexité et la somme des connaissances et des inconnues 
qu’on  y  trouve».11

La dichotomie entre la faute et l’erreur médicale est source d’insécurité 
juridique. A ce propos, TUNC remarque que : « Dans la mesure où l’erreur de 
l’auteur du dommage ne constitue pas une faute, une victime innocente est laissée 
sans indemnisation. Dans la mesure où cette erreur est traitée comme une faute, 
c’est un fardeau lourd, parfois insupportable que l’on place sur les épaules d’un 
homme honnête et raisonnable, qui n’est pas plus imparfait que n’importe quel 
autre humain».12

* La fusion entre les deux responsabilités civile et pénale s’affirme lorsque le 
fait dommageable constitue une infraction pénale.  Force est de constater que dans 
cette hypothèse, la voie pénale est privilégiée par la victime de l’infraction pour 
obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis. Se porter partie civile devant le 
juge pénal, présente plusieurs avantages, dont l’exemption d’apporter la preuve 
de la faute médicale source du dommage corporel. Par ailleurs, une condamnation 
au pénal entraine systématiquement pour la victime un droit à réparation des 
préjudices qu’elle a subis.

A contrario, le jugement pénal qui innocente le professionnel de la santé prive 
la victime de l’indemnisation. La faute pénale conditionne ainsi l’indemnisation 
des victimes13. Cette règle est certes conforme au droit, mais elle place la victime 
des accidents médicaux dans une situation injuste. Le juge pénal, selon l’expression 
du doyen BOUZAT, « pourrait être tenté d’affirmer l’existence d’une faute, à partir 
d’une poussière de faute, dans le seul but d’accorder, ou de laisser accorder   par le 
juge civil une réparation du dommage subi par la victime».14

* Notre droit de la responsabilité médicale ne prend en charge que les 
dommages causés par l’erreur ou la faute médicale ; Ce qui exclut de son champ 
d’application l’indemnisation des dommages occasionnés par l’aléa thérapeutique 
et l’accident médical.

L’aléa thérapeutique est défini comme étant « la part d’incertitude inhérente 
à toute intervention chirurgicale ou tout acte médical, même le mieux réalisé, du 

11. BAUDOUIN (J-L), DESLAURIERS (P), La responsabilité civile, 5éme édition, Cowansville, 
1998, p.856.
12. TUNC(A), La responsabilité civile, Paris, Economica, collection : Etudes comparatives, p.120
13. La Cour Suprême, Chambre des délits et des contraventions, arrêt non publié du26 janvier 
2016,dossier  N° 0670695 : « …Attendu que les juges de la Cour ayant confirmé le jugement 
du tribunal qui, sur l’action publique a prononcé la relaxe du prévenu des délits qui lui ont été 
attribués, et se sont déclarés  incompétents  quant à l’action civile ; ce qui rend la demande du 
demandeur au pourvoi sans objet et sans fondement ; les juges du fond n’étant plus compé-
tents pour statuer sur l’action civile».
14. Cité par JOURDAIN(P) ; Nature de la responsabilité et portée de la responsabilité du méde-
cin ; Responsabilité et assurances ? Hors série juillet- août1999. La responsabilité médicale. P.13.
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fait de réaction imprévisible du patient ou de circonstances imparables, ne mettant 
pas en cause la technique ou la compétence des soignants?»15

L’accident médical désigne lui, un évènement indésirable, imprévu qui survient 
lors d’un acte de soin ou de diagnostic. Il peut être lié à une complication, à une 
réaction allergique imprévue. L’OMS définit l’accident médical comme étant un 
évènement sans cause apparente ou inattendu, indépendant de la volonté humaine. 

La victime d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical, souffrant d’une 
atteinte à son intégrité physique est ainsi défavorisée par rapport aux victimes 
d’une erreur ou d’une faute médicales. 

* Nous noterons également que le statut des établissements privés de santé 
ainsi que leur mode de fonctionnement déterminent le régime de responsabilité 
qui a vocation à s’appliquer par la source du dommage causé dans l’établissement 
même. 

* L’établissement privé de santé engage sa responsabilité en tant que personne 
morale lorsque le dommage subi par le patient résulte du fait d’un professionnel de 
santé salarié de cet établissement. Dans ce cas, c’est la responsabilité contractuelle 
du fait d’autrui qui doit s’appliquer et non la responsabilité extracontractuelle du 
commettant du fait de son préposé, comme le préconisent certaines décisions 
de la Chambre civile de la Cour Suprême16. L’établissement répond également 
du préjudice engendré, par une infection nosocomiale, ou par la défaillance des 
équipements utilisés.

* En revanche, lorsque c’est le patient du médecin libéral lié à l’établissement 
hospitalier privé par contrat17 qui subit le dommage, il convient de distinguer 
entre le contrat de la prise en charge médicale par le médecin libéral et le contrat 
d’hospitalisation, comprenant la prise en charge de l’hôtellerie et de la restauration 
par l’établissement privé de santé. 

* Dans le cas où le dommage résulte d’un manquement aux conditions 
matérielles de séjour de la victime dans l’établissement privé de santé, ce dernier 
engage sa responsabilité civile. Il en est ainsi, lorsque le patient contracte une 
infection due à une négligence dans l’hygiène des lieux ou est intoxiqué par les 
aliments fournis par l’établissement durant son séjour dans l’établissement.

* Le dommage causé par le médecin libéral lors de la prise en charge médicale 
du patient engage la responsabilité du médecin et non de l’établissement, aucun 
lien de subordination ne pouvant être établi entre eux. Dans un arrêt du 21 mai 
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15. CABUTEAU (D), L’indemnisation du risque thérapeutique, Droit social, 03 mars 1992.
16. Voir infra. p.9.
17. Article 87 du code de déontologie médicale : « L’exercice habituel de la médecine, de la 
chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité, 
d’une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat 
écrit. / Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale compétente qui doit 
faire connaitre ses observations».
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2015, la Chambre civile de la Cour Suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’Alger 
qui a condamné le médecin libéral ayant conclu un contrat avec la clinique, à 
la réparation des préjudices induits par la fracture de la jambe du nouveau né, 
survenue lors de l’accouchement de sa patiente, rejetant ainsi la demande du 
médecin libéral visant à déclarer la clinique civilement responsable en qualité de 
commettant: « Attendu que les juges de la Cour ont analysé la convention conclue 
le 13 avril 2003 entre la clinique et le médecin demandeur au pourvoi, et qu’ils en 
ont conclu que le rôle de la clinique se limite à mettre à la disposition du médecin 
les moyens matériels et humains en contrepartie d’une somme d’argent, et que 
conformément à l’article 7 de cette convention, tout malade du médecin admis 
dans la clinique est sous son entière responsabilité médicale…Que suite à cela, les 
juges ont déduit que le médecin libéral na pas la qualité de préposé de la clinique. 
Elle exerce sa profession à titre privé et sous sa responsabilité personnelle et qu’à 
ce titre, elle doit supporter les conséquences pécuniaires de sa responsabilité».18  

Il en est de même pour la sage- femme appelée à pratiquer l’accouchement au 
sein d’une clinique privée, laquelle  «agit sous sa propre responsabilité »,  s’il y a 
eu accord préalable entre l’établissement et la cliente.19

* Il convient de souligner que concernant les membres d’une même équipe 
médicale chargée d’examiner ou de traiter un même patient, la responsabilité de 
chacun d’entre eux est engagée à titre personnel.

* Dans l’hypothèse où le dommage a été causé par la faute d’un aide choisi par 
le médecin, ce dernier engage sa responsabilité personnelle.20 

* Sur un autre registre, la responsabilité civile des établissements privés de santé 
se singularise par l’application des dispositions du droit de la consommation en la 
matière. Les patients des établissements privés de santé sont considérés comme 
des consommateurs,21 et à ce titre, ils bénéficient d’une protection spécifique 
prescrite par le droit de la consommation. Cette protection est consacrée dans 
l’article 62 de la Constitution qui dispose : « Les pouvoirs publics œuvrent à garantir 
la protection des consommateurs afin de leur assurer la sécurité, la salubrité, la 
santé et leurs droits économiques».

La responsabilité civile des établissements privés de santé peut être engagée en 
leur qualité d’intervenants, comme cela ressort des dispositions de la loi relative à 
la protection du consommateur et à la répression des fraudes, qui «… s’appliquent 
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18. Cour Suprême, Chambre civile ; arrêt du 21 mai 2015 n° du dossier 0982161, non publié.
19. Article 21-3 de l’arrêté n°2 du 9 janvier 1994 portant modalités d’application de l’article 15 
du décret n°88- 204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de 
fonctionnement des cliniques privées.
20. Art.73-2 du code de déontologie médicale : « …En revanche, le ou les aides choisis par le 
médecin ou le chirurgien dentiste, travaillent sous leur contrôle et sous leur responsabilité».
21. Article 3-1de la loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et 
à la répression des fraudes. J.O.n° 15 du 08/03/2009 : « Au sens des dispositions de la présente 
loi, il est entendu par : - consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert à 
titre onéreux ou gratuit, un bien.
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à tout bien ou service offert à la consommation à titre onéreux ou gratuit, par tout 
intervenant et à tous les stades de processus de mise à la consommation » (Art.2 
de la loi n°09-03 relative à la protection du consommateur et à répression des 
fraudes.)    

Le manque de clarté des textes susceptibles de s’appliquer à la responsabilité 
civile médicale en général, conjugué au cloisonnement des cas de responsabilité 
au sein d’un établissement privé de santé, sont pour les victimes source de 
complication dans leur quête d’une indemnisation. De même, qu’ils entravent la 
sécurité juridique à la fois des patients et des médecins.

La faculté de préciser le cadre juridique adéquat est alors déléguée aux juges, 
opération qui nécessite que soit au préalable arrêtée la nature juridique de cette 
responsabilité, et partant, son fondement. 
2- Ambivalence du fondement de la responsabilité civile médicale dans la 
jurisprudence :

Les arrêts, de la Cour Suprême révèlent une ambiguïté quant à la nature de la 
responsabilité des médecins. La jurisprudence « MERCIER » constitue la référence 
pour nos juristes en général, toutes corporations confondues, théoriciens du droit, 
avocats, et magistrats. 

Nos juridictions ont vraisemblablement consacré la « jurisprudence Mercier » 
qui a marqué un tournant dans la perception de la nature juridique de la 
responsabilité médicale. Pour rappel, l’arrêt « Mercier » de la Cour de Cassation en 
date du 20 mai 1936 a transformé la nature de la responsabilité civile du médecin. 
De responsabilité délictuelle, elle a été proclamée, selon certains auteurs, 
« pour un motif d’opportunité»,22 comme étant désormais une responsabilité 
contractuelle. Dans cet arrêt, la Cour de cassation française affirme : « Il se forme 
entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien, 
l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner 
des soins, non pas quelconques… mais consciencieux, attentifs et, réserves faites 
de circonstances particulières, conformes aux données acquises de la science ; la 
violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par 
une responsabilité de même nature, également contractuelle».23

La jurisprudence « MERCIER » occupe une place importante dans les décisions de 
la Cour Suprême, Toutefois, certaines de ses arrêts trahissent une hésitation, un manque 
de conviction des juges quant à la nature contractuelle de la responsabilité médicale.

A ce propos, trois qualifications de la responsabilité médicale émergent 
des décisions de la Cour Suprême que nous avons consulté : la responsabilité 
contractuelle(1), la responsabilité extracontractuelle du fait personnel (2), et la 
responsabilité civile professionnelle(3).
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22.  JOURDAIN (P) : Nature de la responsabilité et portée des obligations du médecin. Respon-
sabilité civile et assurances, hors série juillet- août 1999 p.4.
23. Dalloz 1936,1,p.88. Sirey 1937, 1, p.321. G.P. 1936,2,p.6.



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

174

1- LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :
A titre d’illustration des nombreuses décisions de la Cour Suprême qui s’inscrivent 

dans le sillage de la jurisprudence Mercier,  l’arrêt daté du 27 octobre 202224, la 
Chambre civile de la Cour Suprême qualifie de contractuelle la responsabilité civile 
de la clinique. La haute juridiction précise à cet effet que « la demanderesse est la 
seule responsable des préjudices matériel et esthétique et du pretium doloris subis 
par le défendeur au pourvoi, ce qui engage « sa responsabilité contractuelle» .
2- LA RESPONSABILITE DELICTUELLE :

* Responsabilité du fait personnel : article 124 du Code civil Parmi les multi-
ples décisions ayant appliqué la responsabilité extracontractuelle du fait person-
nel, nous citerons, à titre d’illustration, l’arrêt de la chambre civile de la Cour Su-
prême daté du 26/05/2022 dans lequel les juges reprochent au médecin une faute 
de diagnostic et le déclarent civilement responsable sur le fondement de l’article 
124 du Code civil, siège de la responsabilité extracontractuelle. Ils affirment à ce 
propos: « qu’en date du 04/10/2015 le demandeur au pourvoi a diagnostiqué par 
erreur un cancer chez le défendeur au pourvoi, qui a du subir une opération chirur-
gicale lourde consistant en l’ablation totale de son œsophage ainsi que l’ablation 
d’une partie de son estomac ; ce qui engage la responsabilité du requérant , les 
conditions de l’article 124 du code civil, à savoir, la faute, le dommage et le lien de 
causalité étant réunies…»25.

- Dans un autre arrêt de la chambre civile de la Cour Suprême, daté du 22 juin 
201726, la haute juridiction invoque l’application de l’article 124 du Code civil  à un 
dommage provoqué par un accident médical : 

«Attendu que contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, 
il ressort du rapport d’expertise que le dommage corporel objet de la demande 
d’indemnisation est consécutif à  la technique médicale qu’elle a utilisée lors de 
l’accouchement (de la victime) ; ce qui constitue un accident médical rare ; que ce 
faisant, elle a causé les dommages par son acte médical fautif, que les juges de la 
Cour en homologuant le rapport d’expertise pour la déclarer responsable des dom-
mages corporels objets de la demande d’indemnisation ont légalement justifié leur 
décision sur la base des règles de la responsabilité du fait personnel prescrites dans 
l’article 124 du Code Civil… »

- Le 22 octobre 2020, la chambre civile de la Cour Suprême a de même jugé 
que «contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, les juges de 
la Cour ont déclaré la demanderesse au pourvoi responsable du dommage sur la 
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24. Cour Suprême, Chambre civile, Arrêt du 27 octobre 2022 ; Revue de la Cour Suprême 2022, 
n°2, p.40.
Voir également l’arrêt de la chambre civile de la Cour Suprême du 23 janvier 2008, Revue de la 
Cour Suprême 2008, n°2, P 175. 
25. Cour Suprême, Chambre civile ; arrêt du 26/05/2022 ; Revue de la Cour Suprême, 2022, 
n°1, p.31.
26. Cour Suprême, Chambre civile, arrêt du 22juin 2022, n° du dossier 1110141, arrêt non publié.
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base des éléments de la responsabilité délictuelle qui sont, la faute, le dommage 
et le lien de causalité ; que ce faisant, ils ont donné une base légale à leur arrêt».27

* Responsabilité du commettant du fait de son préposé : article 136 du Code civil :
Dans son arrêt daté du 24 mars 2016, la Chambre civile de la Cour Suprême 

déclare : « Attendu que contrairement aux allégations de la demanderesse, 
les juges de la Cour ont appliqué l’article 136 du Code civil en déclarant la 
demanderesse civilement responsable du fait du défendeur au pourvoi au moment 
de l’intervention chirurgicale…. Conformément à l’article 45 du décret exécutif 
du 06 juillet 1992 portant Code de déontologie médicale28… ce qui confirme sa 
responsabilité en qualité de commettant».

Cette décision est symptomatique du problème de l’existence et de l’autonomie 
de la responsabilité contractuelle du fait d’autrui qui se pose avec acuité. Or, 
comme l’a démontré, à juste titre, un auteur : «C’est sur les dispositions relatives à 
l’inexécution des conventions et sur elles seules, que doit reposer la théorie de la 
responsabilité du fait d’autrui en matière contractuelle29».

Cet échantillon de décisions de la Cour Suprême atteste du caractère aléatoire 
de la responsabilité civile médicale, oscillant entre responsabilité contractuelle et 
responsabilité extracontractuelle. Or, en droit, la responsabilité civile contractuelle 
et la responsabilité extracontractuelle représentent les deux fractionsde la 
responsabilité civile qui ne sont ni cumulables ni interchangeables, sauf que pour 
certains juges, en matière de responsabilité médicale, les frontières entre les deux 
ne sont pas étanches. 
3- Emergence du concept de responsabilité civile professionnelle : 

La qualification de la responsabilité médicale de responsabilité civile profes-
sionnelle a fait son apparition récemment dans les arrêts de la Chambre civile de 
la Cour Suprême. C’est ainsi qu’à titre d’illustration, dans un arrêt du 16 décembre 
2021,30 cette juridiction, a retenu la responsabilité civile professionnelle du 
chirurgien qui a «commis une faute médicale» lors de la dernière intervention 
chirurgicale subie par la victime qui a perdu la vue. La responsabilité professionnelle 
demeure, selon cette décision, une responsabilité subjective fondée sur la faute 
médicale. Nous noterons que les juges se sont abstenus de préciser la nature 
contractuelle ou extracontractuelle de cette faute, transcendant ainsi le clivage 
entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle. 
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27. Cour Suprême, Chambre civile, arrêt daté du 22octobre 2020, n° du dossier 1329175, non 
publié.
28. Article 45 du Code de déontologie médicale : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une 
demande, le médecin, le chirurgien dentiste à assurer à ses malades des soins consciencieux, 
dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide 
de confrères compétents et qualifiés».
29. BECQUE (E) : De la responsabilité du fait d’autrui en matière contractuelle. Contribution à 
l’étude du droit comparé des obligations. RTD Civ., 1914, p.253.
30. Cour Suprême, Chambre civile arrêt du 16/12/2021, n° du dossier 1418802, non publié.
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L’ensemble de ces régimes qui ont pour dénominateur commun la réparation 
des préjudices soufferts par les patients, se caractérise par des chevauchements et 
des ambiguïtés qui rendent leur application imprévisible et souvent contradictoire. 
Les décisions de la Cour Suprême viennent régulièrement redéfinir ou préciser 
les contours de cette responsabilité, sans pour autant parvenir à en fixer dans 
la continuité, clairement et rigoureusement les règles. Cette divergence dans la 
perception de la responsabilité civile médicale génère une visibilité limitée et une 
lisibilité équivoque du droit applicable.

En conclusion à ces brèves observations, le droit de la responsabilité médicale 
en général et le droit de la responsabilité civile des établissements privés de santé 
en particulier, est un droit fragmenté, hétéroclite et controversé, que l’on peut 
qualifier selon la célèbre formule du Professeur TUNC de  « droit en miettes».31

Cette réalité du droit de la responsabilité civile des établissements privés 
génère des effets négatifs, pour les victimes et les professionnels de la santé.
B. Les répercussions négatives du régime pluraliste de la responsabilité civile 
médicale sur les victimes et les professionnels de santé.

1. Un droit des victimes complexe et incertain :
Le cadre juridique pluraliste de la responsabilité civile des établissements 

privés de santé engendre une insécurité juridique qui nuit gravement aux intérêts 
des victimes. En raison de la multiplicité des régimes de responsabilité, les victimes 
sont souvent confrontées à une complexité procédurale. L’indemnisation des 
préjudices induits par le dommage corporel qui devrait être un droit fondamental et 
accessible, se voit entravé par l’enchevêtrement des régimes juridiques différents 
et des procédures complexes, longues, couteuses, inégalitaires et incertaines.

La victime doit identifier le responsable du dommage qu’elle a subi. Elle doit 
également apporter la preuve qu’il a commis une faute susceptible d’engager 
sa responsabilité. Les victimes doivent, dans de nombreux cas, faire face à des 
arbitrages juridiques complexes, engendrés par l’absence de cohérence dans les 
principes applicables ; ce qui peut conduire à des indemnités disparates, une autre 
source d’injustice pour les patients.

En conclusion, l’hétérogénéité du droit de la responsabilité civile médicale 
complique la mise en œuvre d’une indemnisation juste et équitable des préjudices, 
générant ainsi une inégalité des victimes.
2. Une insécurité juridique pour les professionnels de santé :

Pour les établissements privés de santé, la pluralité de régimes de responsabilité 
qui leur sont potentiellement applicables, engendre une incertitude avérée sur la 
portée de leur propre responsabilité. Ainsi, en cas de faute, les médecins peuvent 
être confrontés à une mise en cause sur deux fronts : d’une part, pour leur propre 
faute, négligence ou erreur médicale, et d’autre part, pour des défaillances 
organisationnelles au sein de l’établissement, dont ils peuvent être responsables 

31. TUNC(A) : Le droit en miettes, Archives de la philosophie du Droit, tome22, Sirey.
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collectivement. Ils sont également responsables sur le plan disciplinaire et sur le 
plan pénal.

En outre, l’insécurité engendrée par la disparité notamment des décisions 
judiciaires peut nuire à la qualité des soins, les professionnels étant parfois 
contraints de prendre des décisions sous pression, par crainte d’une mise en cause 
de leur responsabilité qui pourrait affecter leur statut et nuire à leur notoriété.

Cette réalité du droit de la responsabilité médicale des établissements privés 
de santé impose une refonte du droit de l’indemnisation en la matière, afin de 
garantir aux victimes le droit à une indemnisation juste, affranchie d’une procédure 
judiciaire longue et incertaine. 

Il ne s’agit plus de redéfinir la responsabilité civile médicale, mais de lui substituer 
un nouveau concept, le droit à l’indemnisation systématique des victimes. Il s’agit 
d’une vision prospective de l’indemnisation des accidents médicaux, qui s’inscrit 
dans notre droit de l’indemnisation systématique des victimes de dommages 
corporels. 
II- L’EVOLUTION NECESSAIRE VERS L’INDEMNISATION SYSTEMATIQUE DES 
ACCIDENTS MEDICAUX : 

L'indemnisation systématique est une solution possible pour les victimes 
d’accidents médicaux, toutes les conditions nécessaires à son application étant 
réunies. Il est bien entendu qu’il est difficile pour un juriste de sortir de sa zone 
de confort que représente le droit de la responsabilité. Pourtant l’indemnisation 
systématique est une réalité dans notre droit malgré le déni dont elle a été l’objet, 
autant de la part des théoriciens du droit que des magistrats qui ont opposé une 
résistance à l’application de l’ordonnance 7415- pour l’indemnisation des accidents 
corporels de la circulation, contestant ainsi son autonomie.32

Préconiser La mise en place d’une indemnisation systématique au profit des 
victimes d’accidents médicaux pose d’emblée deux questions fondamentales. La 
première est relative au dommage corporel source de préjudices indemnisables 
(A), tandis que la seconde question intéresse l’application, conformément aux 
principes de justice et d’équité, du régime d’indemnisation systématique (B). 
A–  L’indemnisation systématique : un droit du dommage corporel :

La responsabilité civile a, à l’origine, été rattachée à la faute. Cette 
interdépendance a été remise en cause à la fin du 19ème siècle, avec 
la « découverte » de la responsabilité objective, détachée de la faute. Cette 
évolution a été motivée par la nécessaire réparation du dommage corporel. 
C’est encore le dommage corporel qui a été le vecteur, non plus d’une évolution, 
mais d’une révolution de notre droit de l’indemnisation, avec la consécration de 
l’indemnisation systématique aux accidents du travail en 1966, et des accidents 
corporels de la circulation en 1974.

32. LAHLOU-KHIAR (G ): Le droit de l’indemnisation entre responsabilité et automaticité, ENAG 
2013,p.284.
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Ce traitement différencié du dommage corporel trouve sa source dans le fait 
que le droit à l’intégrité corporelle constitue un droit humain fondamental consa-
cré par la Déclaration universelle des droits de l’Homme notamment dans son ar-
ticle trois , aux termes duquel : «Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté 
de sa personne».

En Algérie, le droit à l’intégrité corporelle est garanti par la Constitution en son 
article 40 : «L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine. / Toute forme de 
violence physique ou morale est prescrite». 

Ce principe est réitéré dans l’article 24-4 de la loi 18-02 du 2 juillet 2018 relative 
à la santé : Toute personne « ne peut faire l’objet d’aucune atteinte à son intégrité 
physique, qu’en cas de nécessité médicale dûment prouvée et selon les disposi-
tions prévues par la loi». (art.21-4). 

En sus du droit à l’intégrité corporelle, le droit à la santé est de même garanti 
par la Constitution, en son article 66, aux termes duquel : «Tous les citoyens ont 
droit à la protection de leur santé. / L’Etat veille à réunir les conditions de soins 
pour les personnes démunies».

Ces dispositions sont confirmées par l’article 12 de la loi du 2 juillet 2018 re-
lative à la santé qui affirme : «L’Etat œuvre, à tous les niveaux, à la concrétisation 
du droit à la santé comme droit fondamental de l’être humain à travers l’extension 
du secteur public pour un couverture sur l’ensemble du territoire national. » Cette 
concrétisation se définit notamment, par la consécration pour toute personne, 
du « … droit à la protection, à la prévention, aux soins et à l’accompagnement 
qu’exige son état de santé, en tous lieux et à toutes les étapes de sa vie. » (Article 
21-1 de la loi relative à la santé).

Notons que le préambule de la Constitution de l’OMS signée le 22 juillet 1946 
et entrée en vigueur le 7 avril 1948 définit la santé comme étant : « …un état de 
complet bien-être physique, moral et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. / La possession du meilleur état de santé qu’il 
est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être hu-
main…».

En résumé, le droit à l’intégrité corporelle concerne la préservation du corps 
face à des atteintes non voulues, tandis que le droit à la santé vise le bien-être gé-
néral et l’accès à des soins adaptés. Ces deux droits se complètent dans le domaine 
de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux. 

En outre, dans le souci de garantir l’indemnisation des préjudices résultant du 
dommage corporel, le législateur a introduit en 2005, un article 140 ter dans le 
Code civil, relatif à la garantie de l’intégrité corporelle, aux termes duquel : « A dé-
faut de responsable des dommages corporels et si la victime n’en est pas la cause, 
l’Etat prend en charge la réparation des dommages». Une disposition par laquelle 
le législateur a voulu, selon l’exposé des motifs de ce texte, consacrer un principe 
général d’indemnisation du dommage corporel, garant de l’intégrité corporelle, en 
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assimilant les victimes d’accidents de la circulation à celles visées à l’article 140 ter. 
Pourtant, l’analyse des conditions d’application de l’article 140 ter prouve que la 
distance juridique qui les sépare est abyssale. 

On retiendra de ces textes divers, que toute atteinte à l’intégrité corporelle 
d’une personne fait naitre un droit à une indemnisation juste, équitable et systé-
matique. Les victimes ne sont plus dans l’obligation d’identifier le responsable, ni 
de prouver sa faute. Le principe est d’indemniser le préjudice subi. 

Le concept d’indemnisation systématique des accidents médicaux va 
permettre de transcender les différences entre les notions de faute, d’erreur, 
d’aléa thérapeutique et d’accident médical. Peu importe la nature juridique du 
fait générateur du dommage, seul compte l’atteinte à l’intégrité corporelle de la 
victime lors de l’exercice d’une activité médicale. En effet, comme rappelé plus 
haut, la responsabilité médicale a pour finalité la réparation du dommage corporel 
causé par un professionnel de santé.33

Partant de la terminologie consacrée dans notre droit de l’indemnisation 
systématique, la notion d’accidents médicaux pourrait être retenue, en concordance 
avec les accidents de la circulation et des accidents du travail. Cette notion inclue 
tous les cas cités plus haut, en l’occurrence, la faute avérée, l’erreur, la négligence, 
l’inattention, l’indifférence, auxquels viennent s’ajouter l’aléa thérapeutique et 
l’accident médical dans son acception limitée. Dès lors, dans ce contexte, l’accident 
est employé comme un terme générique, qui n’exclue point les situations dans 
lesquelles le dommage est dû à la faute médicale. 

L’accident médical constitue également un risque social inhérent à l’exercice 
de l’activité médicale. En résumé, tout dommage corporel causé par un acte 
médical doit être indemnisé, c’est ainsi que sera respectée l’égalité de victimes de 
dommages corporels. 
B- L’indemnisation systématique des accidents médicaux : la réparation d’une 
injustice.

En retrait de l’évolution du droit de l’indemnisation systématique des victimes 
de dommages corporels, le droit de la responsabilité médicale est devenu 
obsolète, il apparaît de plus en plus fragmenté, déconnecté de ses fondements 
philosophiques et sociaux. 

La question de l’indemnisation des patients n’a pas évolué. Elle demeure 
axée sur une Conception répressive, concentrée sur le comportement fautif du 
médecin ; à distance notamment, du droit de l’indemnisation systématique des 
victimes des accidents du travail et les accidents de la circulation.
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33. Article 413 de la loi relative à la santé : « A l’exception de la nécessité médicale justifiée, 
tout professionnel de santé qui par négligence ou faute professionnelle avérée commise dans 
l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, affecte l’intégrité physique ou la santé d’une person-
ne, cause une incapacité permanente, met en danger sa vie ou provoque son décès, est puni 
conformément aux articles 288, 289 et 442 (alinéa2) du code pénal».
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Ce décalage interroge la cohérence et la finalité de notre système juridique de 
protection des victimes atteintes dans leur intégrité corporelle et dans leur droit à 
la santé. 

La situation injuste dans laquelle se trouvent les patients victimes d’accidents 
médicaux doit être corrigée.  Rien ne justifie qu’elles continuent à être contraintes 
d’apporter la preuve de la responsabilité de l’auteur du dommage, contrairement 
aux victimes d’accidents de la circulation ou d’accidents du travail. 

Toutes ces victimes ont un point commun, elles ont subi une atteinte à leur 
intégrité corporelle, droit fondamental de l’homme. Dès lors, elles ont droit à un 
traitement égal quant à l’indemnisation des préjudices induits par ce dommage. Les 
victimes d’accidents médicaux ont le droit de bénéficier des procédures amiables, 
simplifiées offertes par l’indemnisation systématique, en réduisant les exigences 
probatoires pesant sur elles et en leur évitant un procès long et coûteux. 

Le droit de l’indemnisation systématique garantirait ainsi aux victimes des 
accidents médicaux, une réparation juste et équitable. En concrétisant ces idées, 
le législateur réparera sans doute une injustice grave.

Il est évident que la réforme du cadre législatif est nécessaire, en promulguant 
une loi relative à l’indemnisation des dommages corporels qui détaillera notamment 
la procédure d’indemnisation, et en désignera les débiteurs. 

Il est primordial de mettre en exergue le rôle de l’assurance dans l’indemnisation 
systématique du dommage corporel. L’assurance responsabilité civile obligatoire 
concerne tous les professionnels de la santé. 34 L’article 6 du décret exécutif n° 07-
321 du 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements 
hospitaliers privés impose à ces établissements la souscription d’une assurance, «pour 
couvrir la responsabilité de l’établissement, de son personnel et de ses patients».

L’assureur «garantit les conséquences pécuniaires de responsabilité civile de 
l’assuré, en raison des dommages causés à des tiers». (art. 56 de la loi n° 95-07 
relative aux assurances). De même « les dépenses découlant de toute action en 
responsabilité dirigée contre l’assuré à la suite d’un événement garanti, sont à la 
charge de l’assureur».

L’assureur se substitue ainsi au professionnel de la santé dont la responsabilité 
civile a été établie par décision judiciaire définitive. L’assureur devient le véritable 
débiteur de l’indemnisation. 

Cette relation tripartite responsable, victime et assureur, se transforme dans le 
droit de l’indemnisation systématique des accidents de la circulation. Désormais, 
l’auteur du dommage est écarté, pour laisser place à une relation bilatérale 
mettant l’assureur face à la victime, la preuve de la responsabilité de l’auteur par 
une décision judiciaire définitive ne conditionnant plus le droit à l’indemnisation.

34. Art.167 de la loi n°95.07 du 25 janvier 1995 modifiée et complétée, relative aux assurances : 
«Les établissements sanitaires civils et tous les membres des corps, médical, paramédical et 
pharmaceutique, exerçant à titre privé, sont tenus de s’assurer pour leur responsabilité civile, 
vis-à-vis des malades et des tiers.
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Le droit de la victime à une indemnisation des préjudices générés par le 
dommage corporel est un droit acquis incontestablement du fait de la matérialité 
du dommage. La preuve du lien de causalité entre l’accident médical et le dommage 
corporel sera faite par un expert, qui sera libéré de la preuve de la faute liée au 
comportement d’un confrère médecin ou de l’établissement privé de santé.  

Ce droit de l’indemnisation systématique, comme démontré plus haut, trouve 
sa justification dans l’intervention de l’Etat en sa qualité de garant du droit à 
l’intégrité corporelle et du droit à la santé, droits fondamentaux du citoyen.

En conséquence, ce n’est plus à l’auteur du fait dommageable d’indemniser 
la victime, mais à la collectivité nationale. L’indemnisation systématique est ainsi 
caractérisée par sa collectivisation et sa socialisation. 

A et effet, l’indemnisation est prise en charge dans le cadre de la solidarité 
nationale, dont les sociétés d’assurances et les fonds d’indemnisation sont les 
principaux acteurs. 

A ce titre, l’assurance obligatoire est l’expression d’une forme de solidarité 
nationale, l’ensemble des assurés participant en fait à l’indemnisation des victimes.

La création d’un fonds d’indemnisation financé par des mécanismes collectifs 
(État, société d’assurances et professionnels de santé assurés), viendra renforcer 
le droit des victimes d’accidents médicaux, en permettant une prise en charge 
rapide par une procédure amiable et simplifiée, de laquelle est exclu l’auteur du 
dommage corporel généré par l’accident médical. 

La victime de l’accident médical s’adresse à l’assurance ou au fonds de garantie 
débiteur de l’indemnisation, sans passer par la procédure judiciaire contentieuse, 
longue et coûteuse.

La procédure de l’indemnisation systématique protège également les intérêts 
des professionnels de santé, lesquels, seront libérés de la lourde charge d’un procès 
qu’ils affrontent, chaque fois qu’un patient est victime d’un dommage corporel. Ils 
pourront ainsi, exercer leurs activités en toute sérénité.   

Par ailleurs, le droit de l’indemnisation systématique constitue un enjeu de 
dignité humaine. L’indemnisation systématique des accidents médicaux ne se 
limite pas à un aspect financier, elle symbolise une reconnaissance des souffrances 
subies par les victimes et une volonté de restaurer leur dignité. 

L’indemnisation systématique a pour but de garantir le droit des victimes à 
une indemnisation qui n’est plus indissociable de la condamnation de l’auteur 
du dommage, ni au civil, ni au pénal, comme c’est le cas dans le système de la 
responsabilité civile.  Cependant, il faut préciser que la responsabilité pénale et 
la responsabilité disciplinaire de l’auteur du dommage sont toujours engagées, 
le cas échéant. Il ne s’agit pas de garantir le droit à l’indemnisation des victimes 
d’accidents médicaux, dans le but d’affranchir les professionnels de la santé de 
toute responsabilité. Leur responsabilité disciplinaire et leur responsabilité pénale 
ne sont ni remises en cause, ni entamées.
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Au contraire, le juge pénal va en toute conscience, apprécier le comportement 
du médecin, sans se sentir obligé de le condamner à une peine aussi minime soit-t- 
elle, afin de justifier l’indemnisation accordée à la victime. 

 En conclusion, l’indemnisation systématique des accidents médicaux en
Algérie représente une évolution nécessaire pour corriger les injustices subies 

par les victimes de dommages corporels causés par les accidents médicaux. Cette 
réforme doit s’appuyer sur une législation adaptée, une solidarité nationale 
renforcée, et une collaboration active entre l’État, les professionnels de santé, et 
la société civile. En adoptant une telle approche globale, l’Algérie pourrait. non 
seulement améliorer la prise en charge des victimes de dommages corporels, mais 
également renforcer la confiance des citoyens dans le système de santéIl ne s’agit 
plus de se contenter de la situation où la victime d’un accident médical doit elle-
même identifier le médecin responsable des préjudices subis et démontrer la faute 
de ce dernier. Il est désormais essentiel de dépasser cette conception obsolète 
d’un droit à l’indemnisation, qui dépend de manière exclusive du comportement 
fautif du praticien, pour aller vers un régime juridique qui s’inscrit dans notre droit 
du dommage corporel, garant de la justice sociale et de la sécurité juridique.
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نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية

                                                                                                           د. لحلــــو – خيـــار غنيمــة
                                                                                                                    أستــــاذة بكليــــة الحقــــوق

                                                                                                                    جامعة الجزائر  1، بن يوسف بن خدة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

العــام  تنــدرج مســألة المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الصحيــة الخاصــة ضمــن الإطــار 
للمســؤولية المدنيــة للعامليــن فــي مجــال الصحــة، مــع وجــود خصوصيــات مرتبطــة بتنظيمهــا 
وعملهــا. كانــت ولا تــزال هــذه المســؤولية خاضعــة لقواعــد المســؤولية المدنيــة فــي القانــون العــام. 

ويشــكل حــق الضحايــا المر�ضــى فــي التعويــض عــن الضــرر الجســدي الرهــان الأسا�ســي لهــا.

لا تعنــي هــذه المعاينــة بــأي حــال مــن الأحــوال أن ارتبــاط المســؤولية الطبيــة بالقانــون العــام 
هــو الحــل الأمثــل، الــذي يضمــن حــق الضحايــا فــي تعويــض عــادل، دون عرقلة لممارســة الطب. 
علــى العكــس مــن ذلــك، نظــرا لارتباطهــا الوثيــق مــع الاعتبــارات الأخلاقيــة والمجتمعيــة، تثيــر 
المســؤولية الطبيــة تســاؤلات قانونيــة مرتبطــة بغيــاب قانــون محــدد ينظمهــا. تــدل النصــوص 
المتفرقــة المخصصــة لهــذا الموضــوع وتطبيقهــا مــن طــرف القضــاة علــى أن المســؤولية الطبيــة 
متعــددة، غيــر متســقة وتتعــارض مــع تطــور قانوننــا الخــاص بتعويــض الضحايــا عــن الأضــرار 

الجســمانية.

تســعى هــذه المداخلــة إلــى استكشــاف الأبعــاد الحاليــة للمســؤولية المدنيــة للمؤسســات 
الخاصــة للصحــة، وتقييــم حقــوق المر�ضــى فــي الجــزء الأول. ســنحاول فــي الجــزء الثانــي، إثبــات 
 آخــر لمســؤولية مهنيــي الصحــة، وهــو تحــول نحــو إطــار قانونــي أكثــر حمايــة 

ً
أن هنــاك بديــا

ــا. يتعلــق الأمــر بالتعويــض التلقائــي، وهــو جــزء مــن نظامنــا القانونــي منــذ عــام 
ً
و أكثــر إنصاف

1966، تاريــخ صــدور الأمــر رقــم 66-183 المــؤرخ فــي 21 جــوان 1966 المتعلــق بحــوادث العمــل 
والأمــراض المهنيــة، والــذي تــاه علــى وجــه الخصــوص الأمــر رقــم 74- 15  المــؤرخ فــي 30 جانفــي 
المعــدل  الأضــرار  عــن  التعويــض  وبنظــام  الســيارات  علــى  التأميــن  بإلزاميــة  المتعلــق   1974

والمتمــم بالقانــون رقــم88 - 31 المــؤرخ فــي 19 جويليــة 1988.

المسؤولية المدنية لمؤسسات الصحة الخاصة : نظام متعدد ومجزأ  :

هــذه  تحكــم  عديــدة  نصــوص  عــن  الصحــة  مهنيــي  لمســؤولية  التعدديــة  الطبيعــة  تنتــج 
المســألة، و كــذا تطبيقهــا  مــن طــرف قضــاة المحكمــة العليــا )أ(. ممــا يؤثــر علــى حــق الضحايــا 

وكــذا ممارســة مهنــة الطــب )ب(.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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أ- عدم تجانس قانون المسؤولية المدنية الطبية :

فــي غيــاب قانــون خــاص ينظــم المســؤولية المدنيــة لمهنيــي الصحــة، يتــم تطبيــق العديــد 
مــن النصــوص المتفرقــة والمتباينــة فــي هــذا المجــال1. مــن جهــة أخــرى، تبــرز دراســة الأحــكام 

فــي أســاس هــذه المســؤولية2. القضائيــة ذات الصلــة وجــود تبايــن 

 عن التنظيم المناسب :
ً
-1 المسؤولية المدنية الطبية بحثا

أحكامــه  فــي  المدنــي  للقانــون  للصحــة  الخاصــة  للمؤسســات  المدنيــة  المســؤولية  تخضــع 
المتعلقــة بالمســؤولية العقديــة والمســؤولية غيــر العقديــة. إضافــة إلــى هــذه النصــوص العامــة، 
هنــاك علــى الخصــوص القانــون المتعلــق بالصحــة، قانــون أخلاقيــات مهنــة الطــب، فضــا عــن 

النصــوص التــي تتنــاول بشــكل أخــص المؤسســات الخاصــة للصحــة3.

يبــدو أن هــذا العــدد الكبيــر مــن الأحــكام القانونيــة يســتبعد فرضيــة وجــود نظــام محــدد 
وواضــح ودقيــق للمســؤولية المدنيــة. المؤكــد أن التزامــات مهنيــي الصحــة مفصلــة فيهــا، مــع 
الإشــارة إلــى العقوبــات الجزائيــة المرتبطــة ببعــض منهــا، ولكــن دون تحديــد لطبيعــة المســؤولية 

المدنيــة المطبقــة لتعويــض الضــرر الناجــم عــن الإخــال بهــذه الالتزامــات.

* يتجلــى غمــوض أســاس مســؤولية المهنيــي الصحــة فــي مختلــف النصــوص التشــريعية 
المخصصــة لهــا. ومــن المؤكــد أنــه قــد تــم إبــراز الخطــأ الثابــت، ولكــن أضيــف إليــه الغلــط علــى 

الخصــوص.

و بهــذا تشــير المــادة 353 مــن القانــون رقــم 18-11 المتعلــق بالصحــة إلــى أن خطــأ الثابــت 
بعــد الخبــرة أو غلــط، همــا الواقعــة المنشــئة  لمســؤولية المؤسســة و/أو الممــارس الطبــي أو مهنــي 

الصحــة4.

1- القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 8102 المتعلق بالصحة.
2 -مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 6 جويلية 1991 المتضمن قانون أخلاقيات مهنة الطب.

3 - و يتعلــق الأمــر لاســيما بالمرســوم التنفيــذي رقــم 07-321 المــؤرخ فــي 22 أكتوبــر 2007 المتعلــق بتنظيــم المؤسســات الاستشــفائية 
الخاصــة وســيرها.

4 - المــادة 353 مــن القانــون رقــم 11.18 المتعلــق بالصحــة : “يــؤدي كل خطــأ أو غلــط طبــي مثبــت، بعــد خبــرة، مــن شــأنه أن يقحــم 
مســؤولية المؤسســة و/أو الممــارس الطبــي أو مهنــي الصحــة، يرتكــب خــال ممارســة مهامــه او بمناســبتها والــذي يمــس الســامة الجســدية 
أو الصحيــة للمريض,ويســبب عجــزا دائمــا ويعــرض الحيــاة للخطــر أو يتســبب فــي وفــاة الشــخص، الــى تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا 

فــي التشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا«.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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أمــا المــادة 413 مــن نفــس القانــون فتنــص علــى أنــه »باســتثناء الضــرورة الطبيــة المبــررة، 
يعاقــب كل مهنــي الصحــة، عــن كل تقصيــر أو خطــأ مهنــي تــم إثباتــه، يرتكبــه خــال ممارســته 
مهامــه أو بمناســبة القيــام بهــا ويلحــق ضــررا بالســامة الــبــدنــيــــة لأحــــد الأشخــــاص أو بصحتــه 
أو يحــدث لــــه عــجــــزا مستــديــمــــا أو يــــعــّ رض حــيــاتــــه للخطــر أو يتســبب فــي وفاتــه، طبقــا للمــواد 

5  و6289و442 )فقــرة 2( مــن قانــون العقوبــات«.7
 288

لا يبــدو أن هــذا التعــداد لمختلــف الوقائــع المنشــئة لمســؤولية مهنيــي الصحــة قــد جــذب 
انتبــاه الفقــه والمحاكــم، التــي تســلط اهتمامهــا علــى الخطــأ كأســاس لمســؤولية مهنيــي الصحــة. 
والدليــل علــى ذلــك بالخصــوص أن المهمــة الموكلــة للخبيــر، هــي تحديــد مــا إذا كان مهنــي الصحــة 
المتهــم قــد ارتكــب خطــأ طبيــا مــن شــأنه أن يرتــب المســؤوليته المدنيــة. » يجــب علــى الخبيــر أن 

يبحــث عــن الدليــل علــى الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية.«8.

يجعلنــا هــذا الموقــف نتســاءل علــى أكثــر مــن صعيــد. هــل يقبــل الغلــط والإهمــال الذوبــان 
فــي الخطــأ الطبــي؟ هــل بتمســكها بالخطــأ رفضــت المحاكــم عــن قصــد فكــرة المســؤولية الطبيــة 
الموضوعيــة احتمــالا؟ يتطلــب للإجابــة علــى هــذه التســاؤلات تحديــد معنــى كل واحــد مــن هــذه 

المفاهيــم.

التشــريعية  النصــوص  فــي  الطبييــن  والغلــط  للخطــأ  تعريــف دقيــق  عــدم وجــود  يحيلنــا 
والتنظيميــة المتعلقــة بالصحــة إلــى المــواد 288 و289 و442 فقــرة ثانيــة مــن قانــون العقوبــات. 
و مــع ذلــك يتعيــن الإشــارة إلــى أن المشــرع فــي تعريفــه لأخلاقيــات مهنــة الطــب تطــرق بشــكل 
يخضــع  التــي  الســلوك  حســن  قواعــد  تحديــد  خــال  مــن   ، الخطــأ  مفهــوم  إلــى  مباشــر  غيــر 
فــي إطــار ممارســة وظائفهــم. و يتعيــن عليهــم  إتبــاع القيــم  فــي المجــال الصحــي  لهــا العاملــون 

الشــخص والشــرف والإنصــاف...9. احتــرام كرامــة  مبــادئ  الأخلاقيــة، ولا ســيما 

5- المــادة 288 مــن قانــون العقوبــات : »كل مــن قتــل خطــأ أو تســبب فــي ذلــك برعونتــه أو عــدم احتياطــه أو عــدم انتباهــه أو إهمالــه أو 
عــدم مراعاتــه الأنظمــة، يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن 20.000 إلــى 100.000 دج«.

6 - المــادة 289 مــن قانــون العقوبــات: »إذا نتــج عــن الرعونــة أو عــدم الاحتيــاط إصابــة أو جــرح أو مــرض أدى إلــى العجــز الكلــي عــن 
العمــل لمــدة تجــاوز ثلاثــة أشــهر، فيعاقــب الجانــي بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين  و بغرامــة مــن 20.000. إلــى 100.000 دج أو بإحــدى 

هاتيــن العقوبتيــن«.
7 - المــادة 442 فقــرة 2 مــن قانــون العقوبــات: يعاقــب بالحبــس مــن عشــرة أيــام علــى الأقــل إلــى شــهرين علــى الأكثــر و بغرامــة مــن 8000 
دج الــى 16000 دج .«كل مــن تســبب بغيــر قصــد فــي إحــداث جــروح   أو إصابــة أو مــرض لا يترتــب عليــه عجــز كلــي عــن العمــل لمــدة تتجــاوز 

ثلاثــة أشــهر وكان ذلــك ناشــئا عــن رعونــة أو عــدم احتيــاط أو عــدم انتبــاه أو إهمــال او عــدم مراعــاة النظــم«
8 - البروفيســور مــراح )إف(، الخبــرة والمســؤولية الطبيــة الجزائيــة . مجلــة المحكمــة العليــا، عــدد خــاص: المســؤولية الجزائيــة الطبيــة 
فــي ضــوء التشــريع و الاجتهــاد القضائــي، ص 09. أنظــر أيضــا الدكتــور بوســوف – حمانــا نزيهــة، خبــرة فــي المــادة الطبيــة. مجلــة العلــوم 

الإنســانية، رقــم 3، 2000، ص. 13-7.
.Mercier9 -  المادة 339 من القانون رقم 18-11 المؤرخ 2 جويلية المتعلق بالصحة. ويعيد هذا النص حيثية  من قرار
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وفــي هــذا الصــدد، تجــدر ملاحظــة أن المصطلحــات المســتخدمة فــي هــذه المــواد مــن قانــون 
العقوبــات زائــدة عــن الحاجــة. و فــي الواقــع، فــإن الرعونــة، التهــور، الســهو، الإهمــال و عــدم 
عــدم   ، الرعونــة   )289 )المــادة  الحــذر  أو  المهــارة   انعــدام   )288 )المــادة  التنظيمــات  مراعــاة 
هــي   )2 الفقــرة   442 الأنظمة)المــادة  احتــرام  عــدم  التهــاون،  الانتبــاه،  عــدم  التهــور،  الحــذر، 

مفاهيــم تنتمــي الــى نفــس الحقــل المعجمــي. 

ومــن اللافــت للنظــر أن العقوبــات المفروضــة علــى الاعتــداءات أو الإصابــات أو الأمــراض 
المســببة عــن غيــر قصــد لا تعتمــد علــى الطبيعــة القانونيــة أو درجــة خطــورة الواقعــة المنشــئة 
للضــرر الجســماني، بــل علــى آثــاره علــى الســامة الجســدية للضحيــة. تتناســب العقوبــة مــع 
مــدة العجــز الكلــي عــن العمــل للضحيــة فــي حالــة الإصابــة بجــروح. وفــي حالــة وفــاة الضحيــة 

تطبــق العقوبــة الأشــد.

وبالتالــي، فــإن الغلــط المعبــر عنــه بالخطــأ فــي المــادة 288 مــن قانــون العقوبــات، معاقــب 
100.000 دج عندمــا  إلــى   20.000 مــن  3 ســنوات وغرامــة  إلــى  6 أشــهر  مــن  بالحبــس  عليــه 
إلــى عجــز  إلــى القتــل غيــر العمــدي. ويعاقــب علــى نفــس الخطــأ أو الغلــط الــذي أدى  يــؤدي 
عــن العمــل لمــدة تزيــد عــن 3 أشــهر بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين وغرامــة مــن 20.000 إلــى 

100.000 دج أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط.

فــي نفــس الســياق، وتطبيقــا للمــادة 442-2 مــن قانــون العقوبــات، يعاقــب كل مــن تســبب 
بغيــر قصــد فــي إحــداث جــروح أو إصابــة أو مــرض لا يترتــب عنــه عجــز كلــي عــن العمــل لمــدة 
تتجــاوز ثلاثــة أشــهر ، بالحبــس لمــدة تتــراوح بيــن عشــرة أيــام علــى الأقــل  و ثلاثــة أشــهر علــى 
الأكثــر و غرامــة مــن 8.000 إلــى 16.000 دج. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه لا يمكــن ممارســة 
الدعــوى العموميــة فــي إطــار هــذا النــص إلا بنــاء علــى شــكوى مــن الضحيــة وأن العفــو مــن 

 للمتابعــات الجزائيــة«.
ً
نفــس الضحيــة يضــع حــدا

* فيما يتعلق بمفهوم الخطأ، كيفت المحكمة العليا وعرفت الخطأ الطبي في العديد 
مــن قراراتهــا.  علــى ســبيل المثــال، فــي قــرار صــادر عــن الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 26 جانفــي 2023، 
القضائيــة  الجهــة  كيفــت  المــادة،  هــذه  فــي  عليــه  المســتقر  القضائــي  بالاجتهــاد  باستشــهادها 
العليــا الخطــأ الطبــي بالخطــأ المهنــي المرتكــب خــال ممارســة نشــاط طبــي. يمكــن أن ينجــم عــن 
فــي التشــخيص  عــدم احتــرام القواعــد التقنيــة والعلميــة التــي تفرضهــا المهنــة، مثــل الخطــأ 
أو الخطــأ المرتكــب أثنــاء تقديــم الرعايــة للمريــض. كمــا يمكــن أن ينجــم عــن الإهمــال وعــدم 

انتبــاه الطبيــب خــال تقديمــه العــاج للمريــض. «

ويشــير قضــاة القانــون إلــى قيــام المســؤولية الطبيــة فــي كلتــا الحالتيــن )الخطــأ والإهمــال، 
عــدم الاحتيــاط أو عــدم الانتبــاه(. وبالتالــي، فــإن تمســك الطاعنــة بــأن عقــد التأميــن المبــرم 
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مــن جانــب مهنيــي الصحــة،  أو عــدم الانتبــاه  العيــادة لا يغطــي حــالات الإهمــال  بينهــا وبيــن 
مرفــوض«10.

ألا يعنــي هــذا القــرار، غيــر المعــزول للغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا، المرتبــط بالقائمــة 
الغلــط  إثــارة المســؤولية المدنيــة لمهنيــي الصحــة، أن  التــي مــن شــانها  التشــريعية للســلوكات 

قابــل للذوبــان فــي الخطــأ الطبــي؟

في البداية كان الخطأ. “إن إدخال مفهوم الخطأ في الفقه والاجتهاد القضائي يعكس معاينة 
أن الطب يتضمن مخاطر كامنة من حيث تعقيده ومجمل المعارف والمسائل المجهولة فيه«.11

يشكل الانقسام بين الخطأ و الغلط الطبي مصدرًا لانعدام الأمن القانوني. في هذا الصدد، 
تشــير TUNC إلــى مــا يلــي: »طالمــا أن غلــط المتســبب فــي الضــرر لا يشــكل خطــأ، تتــرك الضحيــة 
البريئة دون تعويض. في حالة  التعامل مع هذا الغلط على أنه خطأ، فهو عبء ثقيل، لا يطاق 
في بعض الأحيان، يوضع على كاهل رجل نزيه و عاقل، ليس أقل كمالا من أي إنسان آخر«.12

* يتأكــد التداخــل بيــن المســؤوليتين المدنيــة و الجزائيــة عندمــا يشــكل الفعــل الضــار 
المفضــل  هــو  الجزائــي  الطريــق  أن  إلــى  الفرضيــة  هــذه  فــي  الإشــارة  تجــدر  جزائيــة.  جريمــة 
للضحيــة للحصــول علــى تعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــا. والتأســيس كطــرف مدنــي أمــام 
القا�ضــي الجزائــي لــه مزايــا عديــدة، منهــا الإعفــاء مــن إثبــات الخطــأ الطبــي، مصــدر الضــرر 
الجســماني. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الإدانــة فــي الجزائــي تــؤدي آليــا إلــى حصــول الضحيــة علــى 

حــق فــي التعويــض عــن الأضــرار التــي  لحقــت بهــا.

مــن  الضحيــة  الصحــة،  مهنــي  يبــرئ  الــذي  الجزائــي  الحكــم  يحــرم  ذلــك،  عكــس  علــى 
هــذه  أن  مؤكــد  الجزائــي13.  بالخطــأ  مرهــون  الضحايــا  تعويــض  فــإن  بالتالــي  و  التعويــض. 
القاعــدة مطابقــة للقانــون، لكنهــا تضــع ضحيــة الحــوادث الطبيــة فــي وضــع غيــر عــادل. بحســب 
تعبيــر العميــد بــوزات، »قــد تــراود القا�ضــي الجزائــي نفســه علــى تأكيــد وجــود خطــأ، ابتــداء مــن 
ذرة خطــأ ، فقــط مــن أجــل منــح أو الســماح للقا�ضــي المدنــي بمنــح تعويــض عــن الضــرر اللاحــق 

بالضحيــة«14.

10- المحكمة العليا، قرار الغرفة المدنية الصادر في 26 جانفي 2023، ملف رقم 1494439، قرار غير منشور.
11 -  بودوين )P(SREIRUALSED ،)L-J(، المسؤولية المدنية، الطبعة الخامسة، كوانسفيل، 1998، ص. 856.

A CNUT« - 12«، المسؤولية المدنية، باريس، إيكونوميكا، مجموعة: دراسات مقارنة، ص 120.
13 - المحكمــة العليــا، غرفــة الجنــح والمخالفــات، قــرا رغيــر منشــور بتاريــخ 26 جانفــي 2016، ملــف رقــم 0670695 : »...وحيــث إن قضــاة 
المحكمــة قــد أيــدوا قــرار المجلــس الــذي قــض، بنــاء علــى الدعــوى العامــة، ببــراءة المتهميــن«. المتهــم بالجرائــم المنســوبة إليــه، وأعلــن عــدم 
اختصاصــه فيمــا يتعلــق بالدعــوى المدنيــة؛ ممــا يجعــل طلــب المدعــي للطعــن عديــم الجــدوى ولا أســاس لــه مــن الصحــة؛ لــم يعــد قضــاة 

المحاكمــة يتمتعــون بالســلطة القضائيــة للحكــم فــي الدعــوى المدنيــة. « . 
14 -  نقــا عــن P( nidruoJ( ؛ طبيعــة المســؤولية ونطــاق مســؤولية الطبيــب؛ المســؤولية والتأميــن؟ عــدد خــاص يوليو-أغســطس 1999. 

المســؤولية الطبيــة. ص. 31.
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الغلــط  الناجمــة عــن  الطبيــة إلا بالأضــرار  بالمســؤولية  المتعلــق  يتكفــل قانوننــا  * لا 
أو الخطــأ الطبــي؛ ممــا يســتثنى مــن مجــال تطبيقــه تعويــض الأضــرار الناتجــة عــن الخطــر 

العلاجــي و الحــادث الطبــي.
يعــرف الخطــر العلاجــي علــى أنــه »جــزء مــن التــردد المرتبــط بأيــة عمليــة جراحيــة أو أي 
إجــراء طبــي، حتــى الأفضــل إنجــازا، بســبب رد فعــل غيــر متوقــع للمريــض أو ظــروف لا يمكــن 

إيقافهــا، دون التشــكيك فــي التقنيــة أو كفــاءة المعالجيــن؟«15.
أو  العــاج  أثنــاء  الطبــي فهــو حــدث غيــر مرغــوب فيــه، غيــر متوقــع يحــدث  الحــادث  أمــا 
ــا بمضاعفــات أو رد فعــل تحس�ســي غيــر متوقــع. عرفــت المنظمــة 

ً
التشــخيص. وقــد يكــون مرتبط

العالميــة للصحــة الحــادث الطبــي بأنــه حــدث ليــس لــه ســبب واضــح أو غيــر متوقــع، مســتقل عــن 
إرادة الإنســان.

بهــذا تكــون ضحيــة الخطــر العلاجــي أو الحــادث الطبــي، المعانيــة مــن مســاس بســامتها 
البدنيــة، أقــل حظــا مــن ضحايــا الغلــط أو الخطــأ الطبــي.

* للإشــارة أيضــا أن نظــام المؤسســات الخاصــة للصحــة وكــذا طريقــة ســيرها يحــددان 
نظام المسؤولية القابل للتطبيق من طرف مصدر الضرر المتسبب فيه في المؤسسة نفسها.

* تقــوم مســؤولية المؤسســة الخاصــة للصحــة كشــخص معنــوي عندمــا يكــون الضــرر 
فــي هــذه  لــدى هــذه المؤسســة.  ناتجًــا عــن تصرفــات مهنــي صحــة أجيــر  الــذي لحــق بالمريــض 
الحالــة، يتعيــن تطبيــق المســؤولية التعاقديــة عــن فعــل الغيــر وليــس المســؤولية غيــر التعاقديــة 
للمتبــوع عــن فعــل تابعــه. علــى النحــو المو�صــى بــه فــي بعــض قــرارات الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة 
العليــا16، تعــد المؤسســة مســؤولة أيضًــا عــن الأضــرار الناجمــة عــن عــدوى المستشــفيات، أو 

عــن عيــب فــي التجهيــزات المســتعملة.
تحــت رعايــة  الضــرر موجــودا  لحقــه  الــذي  المريــض  يكــون  أخــرى، وعندمــا  مــن جهــة   *
يتعيــن  فانــه  عقــد17،  بموجــب  الخاصــة  الاستشــفائية  بالمؤسســة  المرتبــط  الحــر  الطبيــب 
المتضمــن  الاستشــفاء،  وعقــد  الحــر  الطبيــب  قبــل  مــن  الطبــي   التكفــل  عقــد  بيــن  التمييــز 

للصحــة. الخاصــة  المؤسســة  طــرف  مــن  والإطعــام  الفندقــي  التكفــل 
* فــي حالــة مــا إذا كان الضــرر ناتجــا عــن الإخــال بالشــروط الماديــة لإقامــة الضحيــة فــي 
المؤسســة الخاصة للصحة، فإن هذه الأخيرة تتحمل مســؤوليتها المدنية. كذلك الأمر عندما 

D( Cabuteau  -15(، التعويض عن المخاطر العلاجية، القانون الاجتماعي، 3 مارس 1992.
16 - انظر ص9.

17 - المــادة 87 مــن مدونــة أخلاقيــات مهنــة الطــب: »يجــب أن تكــون الممارســة المعتــادة للطــب اوجراحــة الأســنان ، مهمــا كان شــكلها, فــي مؤسســة او 
مجموعــة او عيــادة أو أي مؤسســة أخــرى، خاضعــة فــي كل الحــالات لعقــد كتابــي. / و يمكــن عــرض أي مشــروع عقــد علــى الفــرع النظامــي الجهــوي  

المختــص ليدلــي بملاحظاتــه فيــه«.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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يصــاب المريــض بالعــدوى بســبب الإهمــال فــي نظافــة الأماكــن أو تســمم بأطعمــة مقدمــة مــن 
المؤسســة أثنــاء مكوثــه بهــا. 

* يتحمــل الطبيــب الحــر مســؤولية الضــرر الــذي يحدثــه أثنــاء التكفــل الطبــي بالمريــض، 
 ،2015 21 مــاي  فــي قــرار صــادر بتاريــخ  لا المؤسســة لعــدم ثبــوت أيــة علاقــة تبعيــة بينهمــا. 
الــذي  الجزائــر  عــن مجلــس قضــاء  الصــادر  القــرار  العليــا  بالمحكمــة  المدنيــة  الغرفــة  أيــدت 
ق�ضــى بإلــزام الطبيــب الحــر المبــرم عقــدا مــع العيــادة، بالتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن 
كســر ســاق طفــل حديــث العهــد بالــولادة ، الواقــع أثنــاء توليــد مريضتــه، رافضــا بالتالــي طلــب 
متبوعــا: »حيــث  للعيــادة بصفتهــا  المدنيــة  بالمســؤولية  التصريــح   إلــى  الرامــي  الحــر  الطبيــب 
إن قضــاة المجلــس حللــوا الاتفاقيــة المبرمــة بتاريــخ 13 أفريــل 2003 بيــن العيــادة والطبيــب 
الطاعــن و خلصــوا إلــى أن دور العيــادة يقتصــر علــى إتاحــة المــوارد الماديــة والبشــرية للطبيــب 
مقابــل مبلــغ مالــي، و انــه طبقــا للمــادة 7 مــن هــذه الاتفاقيــة كل مريــض خــاص بالطبيــب دخــل 
العيــادة يكــون تحــت مســؤوليته الطبيــة الكاملــة... و أن القضــاة بعــد ذلــك خلصــوا إلــى أن 
الطبيــب الحــر لا يتمتــع بصفــة التابــع فــي العيــادة. و أنهــا تمــارس مهنتهــا بصفــة خاصــة وتحــت 

مســؤوليتها الشــخصية وعليهــا أن تتحمــل التبعــات الماليــة المترتبــة عــن مســؤوليتها«18.

والأمر نفسه بالنسبة للقابلة التي تقوم بعملية التوليد على مستوى عيادة خاصة، والتي 
»تتصــرف علــى مســؤوليتها الخاصــة«، إذا مــا كان ثمــة اتفــاق مســبق بيــن المؤسســة والزبونــة19. 

* يتعيــن الإشــارة إلــى انــه فيمــا يخــص أعضــاء نفــس الفريــق الطبــي المكلــف بفحــص أو 
عــاج نفــس المريــض، فــإن مســؤولية كل واحــد منهــم تقــوم بشــكل شــخ�صي.

* وفــي حالــة مــا إذا كان الســبب فــي الضــرر هــو خطــأ مســاعد الطبيــب الــذي اختــاره، قامــت  
المسؤولية الشخصية لهذا الأخير20.

* ومــن ناحيــة أخــرى، تتميــز المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة بتطبيــق 
أحــكام قانــون حمايــة المســتهلك فــي هــذا المجــال. يعتبــر المر�ضــى فــي المؤسســات الخاصــة للصحة 
مســتهلكين21، و لذلــك فهــم يســتفيدون مــن حمايــة نوعيــة منصــوص عليهــا فــي قانــون حمايــة 
المســتهلك، مكرســة فــي المــادة 62 مــن الدســتور التــي تنــص علــى مــا يلــي: “تعمـــــــل السلطــــــات 

18- المحكمة العليا، الغرفة المدنية؛ القرار الصادر بتاريخ 21 ماي 2015، ملف رقم 0982161، غير منشور.
19 - المــادة 21-3 مــن القــرار رقــم 2 المــؤرخ فــي 9 جانفــي 1994 المتضمــن  كيفيــات تطبيــق المــادة 51 مــن الأمــر رقــم 88-204 المــؤرخ فــي 18 أكتوبــر 1988 

الــذي يحــدد شــروط انجــاز العيــادات الخاصــة وفتحهــا و عملهــا.
20 - المــادة 73-2 مــن مدونــة أخلاقيــات مهنــة الطــب: “…امــا المســاعدون الذيــن يختارهــم الطبيــب او جــراح الاســنان, فانهــم يعملــون تحــت مراقبتهمــا 

وتحــت مســؤوليتهما.«
21 - المــادة 3-1 مــن القانــون رقــم 09-03 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2009 المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش. ج.م.رقــم 15 تاري��خ 2009/03/08 : 

»لغايــات أحــكام هــذا القانــون يقصــد بمــا يلــي: - المســتهلك: كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يقتنــي، بمقابــل أو مجانــا، ســلعة. 

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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العموميـــــة على حمايــــة المستهلكــــين، بشكــــل يضمن لهم الأمن والسلامة   والصحة وحقوقهم 
الاقتصادية«.

متدخلــة،  بصفتهــا  للصحــة  الخاصــة  للمؤسســات  المدنيــة  المســؤولية  تقــوم  أن  يمكــن 
كمــا هــو موضــح فــي أحــكام القانــون المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش، التــي »... تطبّــق 
علــى كل ســلعة أو خدمــة معروضــة للاســتهلاك بمقابــل أو مجانــا مــن طــرف كل متدخــل وفــي 
جميــع مراحــل عمليــة العــرض للاســتهلاك« )المــادة 2 مــن القانــون رقــم 09-03 المتعلــق بحمايــة 

المســتهلك وقمــع الغــش(.    

يشــكل عــدم وضــوح النصــوص التــي مــن شــأنها أن تطبــق علــى المســؤولية المدنيــة الطبيــة 
بصفــة عامــة، تضــاف إليهــا خصوصيــة حــالات المســؤولية داخــل مؤسســة خاصــة للصحــة، 
مصــدر تعقيــد للضحايــا فــي ســعيهم للحصــول علــى التعويــض. كمــا تعيــق فــي آن واحــد الأمــن 

القانونــي للمر�ضــى والأطبــاء.

وتمنــح بالتالــي للقضــاة مكنــة تحديــد الإطــار القانونــي المناســب، وهــي عمليــة تتطلــب أولا 
ضبــط الطبيعــة القانونيــة لهــذه المســؤولية و مــن ثمــة أساســها. 

2- ازدواجية أساس المسؤولية المدنية الطبية في الاجتهاد القضائي :

يشــكل  الأطبــاء.  مســؤولية  طبيعــة  حيــث  مــن  غموضــا  العليــا  المحكمــة  قــرارات  تظهــر 
الاجتهــاد القضائــي » MERCIER » المرجــع لقانونيينــا علــى العمــوم، فــي جميــع المياديــن، منظــري 

وقضــاة. محاميــن،  القانــون، 

يبــدو أن جهاتنــا القضائيــة قــد كرســت »الاجتهــاد القضائــي مرســيي« الــذي كان بمثابــة 
 » MERCIER « نقطة تحول في فهم الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية. للتذكير، فإن قرار
الصــادر عــن محكمــة النقــض بتاريــخ 20 مــاي 1936 غيّــر طبيعــة المســؤولية المدنيــة للطبيــب. 
فمن مســؤولية تقصيرية، تم التصريح حســب بعض الكتاب ، »لأســباب تتعلق بالملائمة«22، 
القــرار، تؤكــد محكمــة  هــذا  فــي  و  مــن الآن فصاعــدا مســؤولية عقديــة.  أنهــا أصبحــت  علــى 
النقــض الفرنســية علــى مــا يلــي: »يتشــكل بيــن الطبيــب وزبونــه عقــد حقيقــي يشــمل بالنســبة 
للطبيــب الممــارس التعهــد، طبعــا، إن لــم يكــن بشــفاء المريــض علــى الأقــل بتقديــم العــاج، 
وليــس أي عــاج... علاجــا متقنــا، حريصــا مــع اســتثناء الظــروف الخاصــة، المطابقــة للمعطيــات 
المكتســبة بالعلــم. يــؤدي الخــرق غيــر المتعمــد لهــذا الالتــزام التعاقــدي إلــى قيــام مســؤولية مــن 

الطبيعــة ذاتهــا، تعاقديــة أيضًــا«.23

22- جوردان )ع(: طبيعة المسؤولية ونطاق التزامات الطبيب. المسؤولية المدنية والتأمين، سلسلة خاصة جويلية-اوت 1999 ص 4.
32 - دالوز 1936، 1، ص 88. سيري 1937، 1، ص 321. ج.ب. 1936، 2، ص 6.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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العليــا، ومــع  قــرارات المحكمــة  فــي  يحتــل الاجتهــاد القضائــي »MERCIER« مكانــة مهمــة 
ذلــك، تظهــر بعــض قراراتهــا شــيئا مــن التــردد، وعــدم اقتنــاع القضــاة بالطبيعــة التعاقديــة 

الطبيــة. للمســؤولية 

وفــي هــذا الصــدد، تنبثــق مــن قــرارات المحكمــة العليــا التــي اطلعنــا عليهــا ثــاث تكييفــات 
الأفعــال  عــن  التعاقديــة  غيــر  المســؤولية   ،)1( التعاقديــة  المســؤولية  الطبيــة:  للمســؤولية 

.)3( المهنيــة  المدنيــة  المســؤولية  و   )2( الشــخصية 

1- المسؤولية التعاقدية :

فــي أعقــاب  كمثــال علــى القــرارات العديــدة التــي أصدرتهــا المحكمــة العليــا والتــي جــاءت 
الاجتهــاد القضائــي Mercier، القــرار الصــادر فــي 27 أكتوبــر 2022 24 ، حيــث تكيــف الغرفــة 
المدنية بالمحكمة العليا المسؤولية المدنية للعيادة على أنها تعاقدية. وحددت الجهة القضائية 
العليــا فــي هــذا الصــدد أن المدعيــة هــي المســؤولة الوحيــدة عــن الأضــرار الماديــة و التجميليــة 
و ضــرر التألــم الــذي تعــرض لــه المدعــى عليــه فــي الطعــن، ممــا يقيــم مســؤوليتها التعاقديــة.

2- المسؤولية التقصيرية  :

بيــن  مــن  المدنــي.  القانــون  مــن   124 المــادة   : الشــخصية  الأفعــال  عــن  المســؤولية   *
القــرارات المتعــددة التــي طبقــت المســؤولية غيــر التعاقديــة عــن الأفعــال الشــخصية، نذكــر 
علــى ســبيل المثــال القــرار الصــادر عــن الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا المــؤرخ 2022/05/26 
 
ً
الــذي يعيــب فيــه القضــاة علــى الطبيــب، الخطــأ فــي التشــخيص ويصرحــون بمســؤوليته مدنيــا

علــى أســاس المــادة 124 مــن القانــون المدنــي، موطــن المســؤولية الغيــر تعاقديــة. ويؤكــدون فــي 
هــذا الصــدد: »أنــه بتاريــخ 2015/10/04 قــام المدعــي فــي الطعــن بتشــخيص مــرض الســرطان 
، ممــا اضطــره إلــى إجــراء عمليــة جراحيــة ثقيلــة تمثلــت فــي 

ً
لــدى المدعــى عليــه فــي الطعــن خطــأ

 وجــزء مــن المعــدة. ممــا يقيــم مســؤولية المدعــي لاســتيفاء شــروط المــادة 
ً
اســتئصال المــريء كليــا

124 مــن القانــون المدنــي و هــي الخطــأ والضــرر و العلاقــة الســببية...«25. 

- فــي قــرار آخــر صــادر عــن الغرفــة المدنيــة للمحكمــة العليــا مــؤرخ فــي 22 جــوان 2017 26 ، 
تدعــو الجهــة القضائيــة العليــا  إلــى تطبيــق المــادة 124 مــن القانــون المدنــي علــى الضــرر الناتــج 

بفعــل حــادث طبــي :  

24- المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القرار الصادر في 27 أكتوبر 2022؛ مجلة المحكمة العليا لعام 2020، عدد 2، ص.40.
 قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا الصادر في 23 جانفي 2008، مجلة المحكمة العليا 2008، عدد 2، ص 175. 

ً
انظر أيضا

25 - المحكمة العليا، الغرفة المدنية؛ القرار الصادر بتاريخ 2022/05/26؛ مجلة المحكمة العليا، 2202، عدد 1، ص 31.
26 - المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 22 جوان 2017، ملف رقم 1110141، قرار غير منشور.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

192

“حيــث إنــه، وخلافــا لادعــاءات المدعيــة فــي الطعــن فانــه يســتخلص مــن تقريــر الخبــرة أن 
الضرر الجسماني موضوع التعويض هو نتيجة للتقنية الطبية التي استخدمتها أثناء توليد 
)الضحيــة(، ممــا يشــكل حادثــا طبيــا نــادرا . أنهــا بفعلتهــا هــذه تســببت فــي الأضــرار بتصرفهــا 
الطبــي الخاطــئ، وأن قضــاة المحكمــة، وبمصادقتهــم علــى تقريــر الخبــرة للتصريــح بمســؤوليتها 
عــن الأضــرار الجســمانية موضــوع طلــب التعويــض، بــرروا قرارهــم قانونًــا علــى أســاس قواعــد 

المســؤولية الشــخصية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 124 مــن القانــون المدنــي...«

- بتاريــخ 22 أكتوبــر 2020، قضــت الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا أيضــا بأنــه “خلافــا 
لادعــاءات المدعــي فــي الطعــن، فــان قضــاة المجلــس صرحــوا بمســؤولية المدعيــة فــي الطعــن عــن 
الضــرر علــى أســاس عناصــر المســؤولية التقصيريــة وهــي الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية. 

وأنهــم بذلــك قــد أعطــوا أساسًــا قانونيًــا لقرارهــم.«27.

* مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه: المادة 136 من القانون المدني :

 :2016 24 مــارس  فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ  صرحــت الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا 
ــا لادعــاءات المدعــي، فــان قضــاة المحكمــة طبقــوا المــادة 136 مــن القانــون 

ً
»حيــث أنــه، وخلاف

المدنــي بالتصريــح بمســؤولية المدعــي مدنيًــا عــن فعــل المدعــى عليــه فــي الطعــن لحظــة إجــراء 
العمليــة الجراحيــة…. طبقــا للمــادة 45 مــن المرســوم التنفيــذي الصــادر فــي 6 جويليــة 1992 

المتعلــق بمدونــة أخلاقيــات مهنــة الطــب28... والتــي تؤكــد مســؤوليتها بصفتهــا متبــوع«. 

يعــد هــذا القــرار دليــا علــى إشــكالية وجــود  واســتقلالية المســؤولية التعاقديــة عــن فعــل 
الغيــر، المطروحــة بشــكل ملــح ، مــع أنــه و كمــا بيــن ذلــك، أحــد الكتــاب عــن صــواب: » تقــوم 
نظريــة المســؤولية عــن فعــل الغيــر فــي المــادة التعاقديــة علــى الأحــكام المتعلقــة بعــدم تنفيــذ 

الاتفاقيــات وحدهــا دون ســواها29«.

تشــهد هذه العينة من قرارات المحكمة العليا على الطابع العشــوائي للمســؤولية المدنية 
الطبيــة، المتأرجحــة بيــن المســؤولية التعاقديــة والمســؤولية غيــر التعاقديــة. مــع أن المســؤولية 
المدنيــة التعاقديــة والمســؤولية غيــر التعاقديــة فــي القانــون تمثــان قســمي المســؤولية المدنيــة 
غيــر القابليــن لا للجمــع و لا للتبــادل، إلا أن حدودهــا بالنســبة لبعــض القضــاة، فــي مجــال 

المســؤولية الطبيــة، متداخلــة.

27- المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 22 أكتوبر 2020، ملف رقم 1329175، غير منشور.
28 - المــادة 45 مــن مدونــة أخلاقيــات مهنــة الطــب: »يلتــزم الطبيــب او جــراح الاســنان بمجــرد موافقتــه علــى أي طلــب معالجــة بضمــان تقديــم عــاج 

لمرضــاه يتســم بالاخــاص و التفانــي والمطابقــة لمعطيــات العلــم الحديثــة والاســتعانة, عنــد الضــرورة بالزمــاء المختصيــن والمؤهليــن. «  
E»EUQCEB  - 29 المسؤولية بالنيابة في المادة التعاقدية. المساهمة في دراسة قانون الالتزامات المقارن. DTR المدنية، 1914، ص.253.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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3- ظهور مفهوم المسؤولية المدنية المهنية :

ظهــر مؤخــرًا تكييــف المســؤولية الطبيــة كمســؤولية مدنيــة مهنيــة فــي القــرارات الصــادرة 
عــن الغرفــة المدنيــة للمحكمــة العليــا. هكــذا، علــى ســبيل التوضيــح، فــي قــرار صــادر فــي 16 
للجــراح  المهنيــة  المدنيــة  بالمســؤولية  القضائيــة   الجهــة  هــذه  تمســكت   ،30

 2021 ديســمبر 
الــذي »ارتكــب خطــأ طبيــا« خــال آخــر عمليــة جراحيــة خضعــت لهــا الضحيــة التــي فقــدت 
بصرهــا. تبقــى المســؤولية المهنيــة، بحســب هــذا القــرار، مســؤولية ذاتيــة مبنيــة علــى الخطــأ 
الطبــي. ســنلاحظ أن القضــاة امتنعــوا عــن تحديــد الطبيعــة التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة لهــذا 
الخطــأ، متجاوزيــن بذلــك الاختــاف بيــن المســؤولية التعاقديــة والمســؤولية غيــر التعاقديــة.

وتتميــز جميــع هــذه الأنظمــة، الــذي يعتبــر قاســمها المشــترك هــو جبــر الأضــرار التــي لحقــت 
بالمر�ضــى، بالتداخــل والغمــوض، ممــا يجعــل تطبيقهــا غيــر قابــل للتنبــؤ ومتناقــض فــي كثيــر من 
الأحيــان. وتعيــد قــرارات المحكمــة العليــا بانتظــام تحديــد أو توضيــح حــدود هــذه المســؤولية، 
دون أن تنجــح فــي إرســاء القواعــد بشــكل مســتمر وواضــح وصــارم. وقــد ولــد هــذا التضــارب فــي 
مفهــوم المســؤولية الطبيــة المدنيــة رؤيــة محــدودة وقــراءة غامضــة للقانــون الواجــب التطبيــق.  

عــام  بشــكل  الطبيــة  المســؤولية  قانــون  فــإن  الموجــزة،  الملاحظــات  هــذه  ختــام  وفــي 
وقانــون المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة هــو قانــون مجــزأ وغيــر متجانــس 
ومثيــر للجــدل، ويمكــن وصفــه حســب الصيغــة الشــهيرة للبروفيســور TUNC بأنــه »قانــون 

مهشــم«31.

الضحايــا  آثــارا ســلبية علــى  الخاصــة  للمؤسســات  المدنيــة  المســؤولية  قانــون  واقــع  ولــد 
الصحــة. مجــال  فــي  والعامليــن 

ب. الانعكاســات الســلبية للنظــام التعــددي للمســؤولية الطبيــة المدنيــة علــى الضحايــا 
ومهنيــي الصحــة :

1. حق الضحايا معقد وغير مؤكــد :

ينتــج عــن الإطــار القانونــي التعــددي للمســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة، 
 لتعــدد أنظمــة 

ً
انعــدام الأمــن القانونــي الــذي يلحــق ضــررا جســيما بمصالــح الضحايــا. ونظــرا

 مــا يواجــه الضحايــا تعقيــدات إجرائيــة. إن التعويــض عــن الضــرر الناجــم 
ً
المســؤولية، كثيــرا

عــن الإصابــة الجســدية، والــذي ينبغــي أن يكــون حقًــا أساســيًا و ســهل المنــال، يجــد نفســه 
معرقــا بســبب تشــابك الأنظمــة القانونيــة المختلفــة والإجــراءات المعقــدة والطويلــة و المكلفــة 

و غيــر المتكافئــة و غيــر المؤكــدة.

30- المحكمة العليا، قرار الغرفة المدنية بتاريخ 2021/12/16، الملف رقم 1418802، غير منشور.
31-  تونك )أ( : القانون في أجزاء، أرشيف فلسفة القانون، الجزء 22، سيري.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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أيضًــا  عليهــا  يجــب  بهــا.  لحــق  الــذي  الضــرر  عــن  المســؤول  تحديــد  الضحيــة  علــى  يجــب 
تقديــم مــا يثبــت أنــه ارتكــب خطــأ مــن شــأنه أن يرتــب مســؤوليته. يجــد الضحايــا، فــي كثيــر مــن 
الحــالات، أنفســهم أمــام إجــراءات تحكيــم قانونيــة معقــدة، ناتجــة عــن عــدم اتســاق المبــادئ 
المطبقــة؛ الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى تعويضــات متفاوتــة، وهــو مصــدر آخــر للظلــم فــي 

مواجهــة المر�ضــى.

فــي الختــام، فــإن عــدم تجانــس قانــون المســؤولية المدنيــة الطبيــة يعقــد تفعيــل التعويــض 
العــادل والمنصــف عــن الأضــرار، ممــا يولــد عــدم المســاواة بيــن الضحايــا.

2. انعدام الأمن  القانوني بالنسبة  لمهنيي الصحة :
القابلــة  المســؤولية  أنظمــة  تعــدد  عــن  ينتــج  للصحيــة،  الخاصــة  للمؤسســات  بالنســبة 
للتطبيق عليها، تردد ثابت بشأن نطاق مسؤوليتها الذاتية. وهكذا، في حالة الخطأ، يمكن أن 
يواجــه الأطبــاء المســؤولية علــى جبهتيــن: مــن جهــة، بســبب خطئهــم الذاتــي، إهمالهــم أو غلطهــم 
الطبي، ومن جهة أخرى، بسبب اختلالات تنظيمية داخل المؤسسة، والتي يمكن أن يكونوا 
مســؤولين عنهــا جماعيــا. هــم أيضًــا مســؤولون علــى الصعيــد التأديبــي و علــى الصعيــد الجزائــي. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن انعــدام الأمــن الناجــم عــن اختــاف القــرارات القضائيــة علــى وجــه 
الخصوص قد يضر بجودة العلاج، حيث يضطر المهنيون في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات 
ــا مــن قيــام مســؤوليتهم ممــا قــد يؤثــر علــى وضعهــم ويضــر بســمعتهم.

ً
تحــت الضغــط، خوف

يفــرض واقــع قانــون المســؤولية الطبيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة مراجعــة شــاملة 
لقانــون التعويــض، بمــا يضمــن للضحايــا حقهــم فــي تعويــض عــادل، بعيــدا عــن الإجــراءات 

القانونيــة الطويلــة وغيــر المؤكــدة.
ولــم يعــد الأمــر يتعلــق بإعــادة تحديــد المســؤولية المدنيــة الطبيــة، بــل باســتبدالها بمفهــوم 
جديد، هو الحق في التعويض التلقائي للضحايا. إنها رؤية مستقبلية للتعويض عن الحوادث 
الطبية، التي تندرج ضمن قانوننا المتعلق بالتعويض التلقائي لضحايا الإصابات الجسمانية.

II- التطور الضروري نحو التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية :
الشــروط  جميــع  لتوفــر  الطبيــة،  الحــوادث  لضحايــا  ممكــن  حــل  التلقائــي  التعويــض 
اللازمــة لتطبيقــه. مــن المعلــوم أنــه مــن الصعــب علــى ممــارس القانــون الخــروج مــن نطاقــه 
المريــح المتمثــل فــي قانــون المســؤولية. و مــع ذلــك فالتعويــض التلقائــي  هــو أمــر واقــع فــي قانوننــا 
رغــم الإنــكار الــذي تعــرض لــه، ســواء مــن قبــل فقهــاء القانــون أو مــن قبــل القضــاة الذيــن 
قاومــوا تطبيــق الأمــر 74-15 المتعلــق بالتعويــض عــن الحــوادث الجســمانية للمــرور، وبالتالــي 

يطعنــون فــي ذاتيتــه32. 

-23  لحلو-خيار غنيمة: حق التعويض بين المسؤولية والتلقائية، ENAG 2013، ص 284.
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إن المطالبــة بإنشــاء تعويــض تلقائــي لصالــح ضحايــا الحــوادث الطبيــة يطــرح علــى الفــور 
مســألتين أساســيتين. الأولــى تتعلــق بالضــرر الجســماني مصــدر الأضــرار القابلــة للتعويــض 
)أ(، فــي حيــن تتعلــق المســالة الثانيــة بتطبيــق نظــام التعويــض التلقائــي  )ب(، طبقــا لمبــادئ 

العدالــة والإنصــاف.
أ- التعويض التلقائي: قانون الضرر الجسماني :

ارتبطــت المســؤولية المدنيــة، أول الأمــر، بالخطــأ. أعيــد النظــر فــي هــذا الترابــط فــي نهايــة 
هــذا  ســبب  كان  الخطــأ.  عــن  المنفصلــة  الموضوعيــة  المســؤولية  اكتشــاف  مــع   ،19 القــرن 
التطــور، ضــرورة التعويــض عــن الضــرر الجســماني. لــم يكــن الضــرر الجســماني أيضــا الســبب 
فــي التطــور قانــون التعويــض عندنــا وإنمــا شــكل ثــورة فيــه، بتكريــس التعويــض التلقائــي عــن 

حــوادث العمــل فــي 1966، والحــوادث الجســمانية للمــرور فــي 1974.
فــي الســامة  فــي أن الحــق  إن هــذا التعامــل المتميــز مــع الضــرر الجســدي يجــد مصــدره 
 مكرســا بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، 

ً
 إنســانيا أساســيا

ً
الجســمانية يشــكل حقا

ولا ســيما في المادة الثالثة منه التي تنص على أن : “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن 
الشــخ�صي«.

في الجزائر، يضمن الدســتور الحق في الســامة الجســدية في مادته 39 : “تضمن الدّولة 
عدم انتهاك حُرمة الإنســان.. / يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مســاس بالكرامة”.

يتكــرر هــذا المبــدأ فــي المــادة 4-24 مــن القانــون 18-02 المــؤرخ فــي 2 جويليــة 2018 المتعلــق 
حالــة  فــي  إلا  مســاس  لأي  للشــخص  الجســدية  الســامة  تتعــرض  أن  يمكــن  لا   : بالصحــة 
الضــرورة الطبيــة المثبتــة قانونــا و حســب الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون«. )المــادة 

.)4-21
بالإضافــة إلــى الحــق فــي الســامة الجســمانية، فــإن الحــق فــي الصحــة يكفلــه الدســتور 
 فــي مادتــه 63 التــي تنــص علــى أن : “ تســهر الدولــة علــى تمكيــن المواطــن من:...الرعايــة 

ً
أيضــا

المعوزيــن«. للأشــخاص  لاســيما  الصحيــة، 
تــم تأكيــد هــذه الأحــكام بموجــب المــادة 12 مــن القانــون المــؤرخ فــي 2 جويليــة 2018 المتعلــق 
بالصحــة والــذي ينــص علــى مــا يلــي: “تعمــل الدولــة، علــى ضمــان تجســيد الحــق فــي الصحــة 
كحــق أسا�ســي للإنســان علــى كل المســتويات، عبــر انتشــار القطــاع العمومــي لتغطيــة كامــل 
التــراب الوطنــي«. يتجســد ذلــك مــن خــال تكريــس حــق كل شــخص فــي »... الحمايــة والوقايــة 
والعــاج والمرافقــة التــي تتطلبهــا حالتــه الصحيــة، فــي كل مراحــل حياتــه وفــي كل مــكان. « )المــادة 

21-1 مــن قانــون الصحــة(. 
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للإشــارة، تعــرف ديباجــة دســتور منظمــة الصحــة العالميــة الموقــع فــي 22 جويليــة 1946، 
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 7 أفريــل 1948، الصحــة بأنهــا: »... حالــة مــن الســامة الجســدية 
والمعنويــة والاجتماعيــة الكاملــة، ولا تشــكل فقــط حالــة مــن انعــدام مــرض أو عجز./يشــكل 

التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه أحــد الحقــوق الأساســية لــكل إنســان ...«.
مواجهــة  فــي  الجســم  علــى  بالحفــاظ  الجســمانية  الســامة  فــي  الحــق  يتعلــق  باختصــار، 
العامــة  بالرفاهيــة  يتعلــق  الصحــة  فــي  الحــق  أن  حيــن  فــي  فيهــا.  المرغــوب  غيــر  الاعتــداءات 
والحصــول علــى العــاج المناســب. وهــذان الحقــان يكمــان بعضهمــا البعــض فــي مجال تعويض 

الطبيــة. الحــوادث  الضحايــا عــن 
ضمانــا للتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن الإصابــة الجســمانية، أدخــل المشــرع فــي عــام 
القانــون المدنــي، والتــي  فــي  البدنيــة،  140 مكــرر1 المتعلقــة بضمــان الســامة  المــادة   ،2005
تنــص علــى مــا يلــي : »إذا انعــدم المســؤول عــن الضــرر الجســماني و لــم تكــن للمتضــرر يــد فيــه، 
تتكفــل الدولــة بالتعويــض عــن هــذا الضــرر. « فهــو مقت�ضــى أراد مــن خلالــه المشــرع، حســب 
ضحايــا  بتشــبيه  الجســمانية  الســامة  ضمــان  فــي  يدخلــه  أن  النــص،  هــذا  أســباب  عــرض 
حــوادث المــرور بالضحايــا المشــار إليهــم فــي المــادة 140مكــرر1، إلا أن تحليــل شــروط تطبيــق 

المــادة 140 مكــرر1 تثبــت أن المســافة القانونيــة التــي تفصــل بينهمــا ســحيقة.
ســنلاحظ مــن خــال هــذه النصــوص المختلفــة أن أي اعتــداء علــى الســامة الجســمانية 
ملزميــن  الضحايــا  يعــد  ولــم  وتلقائــي.  عــادل ومنصــف  تعويــض  فــي  يرتــب حقــا  لأي شــخص 

بتحديــد هويــة المســؤول أو إثبــات خطئــه. فالمبــدأ هــو تعويــض الضــرر اللاحــق.
تجــاوز  الممكــن  مــن  ســيجعل  الطبيــة  الحــوادث  عــن  التلقائــي  التعويــض  مفهــوم  إن 
الاختلافــات بيــن مفاهيــم الخطــأ والغلــط والمخاطــر العلاجيــة والحــادث الطبــي، بغــض النظــر 
عــن الطبيعــة القانونيــة للواقعــة المتســببة فــي الضــرر. المهــم هــو الضــرر الــذي يلحــق بالســامة 
الجســمانية للضحيــة أثنــاء ممارســة نشــاط طبــي. بالفعــل، كمــا ذكــر أعــاه، تهــدف المســؤولية 

الطبيــة فــي النهايــة إلــى إصــاح الضــرر الجســماني المتســبب فيــه مهنــي  الصحــة33. 
اســتنادا إلــى المصطلحــات المكرســة فــي قانــون التعويــض التلقائــي عندنــا، يمكــن الاحتفاظ 
بمفهــوم الحــوادث الطبيــة، بالتــوازي مــع حــوادث المــرور وحــوادث العمــل. يشــمل هــذا المفهــوم 
جميــع الحــالات المذكــورة أعــاه، لاســيما الخطــأ الثابــت، الغلــط، الإهمــال، عــدم الانتبــاه، 
هــذا  فــي  المحــدود.  مفهومــه  فــي  الطبــي  والحــادث  العلاجــي  الخطــر  إليهــا  يضــاف  اللامبــالاة، 
الســياق، يســتخدم الحــادث كمصطلــح عــام، لا يســتبعد الحــالات التــي يكــون فيهــا الضــرر

33- المــادة 413 مــن القانــون المتعلــق بالصحــة: »باســتثناء الضــرورة الطبيــة المبررة،يعاقــب طبقــا لأحــكام المــواد 288 و289 و 442 فقــرة 2 مــن قانــون 
العقوبــات, كل مهنــي الصحة,عــن كل تقصيــر أو خطــا مهنــي تــم إثباته,يرتكبــه خــال ممارســته مهامــه أو بمناســبة القيــام بهــا ويلحــق ضــررا بالســامة 

البدنيــة لأحــد الأشــخاص أو بصحتــه أو يحــدث لــه عجــزا مســتديما أو يعــرض حياتــه للخطــر أو يتســبب فــي وفاتــه«

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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ناتجًــا عــن الخطــأ الطبــي. يشــكل الحــادث الطبــي أيضــا خطــرا اجتماعيــا ملازمــا للممارســة 
الطبيــة. باختصــار، كل ضــرر جســماني ناتــج عــن عمــل طبــي يجــب أن يكــون محــا للتعويــض، 

بهــذه الطريقــة ســيتم احتــرام المســاواة بيــن ضحايــا الأضــرار الجســمانية.
ب- التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية : جبر ظلم.

فــي ظــل تخلفــه عــن تطــور قانــون التعويــض التلقائــي لضحايــا الأضــرار الجســدية، أصبــح 
أسســه  عــن   

ً
ومنفصــا فأكثــر  أكثــر  مجــزأ  ويبــدو  كان،  خبــر  فــي  الطبيــة  المســؤولية  قانــون 

والاجتماعيــة. الفلســفية 
مرتكــز  قمعــي  مفهــوم  حــول  متمحــورة  تبقــى  إذ  المر�ضــى،  تعويــض  مســألة  تتطــور  لــم 
التلقائــي لضحايــا الأضــرار  التعويــض  قانــون  عــن  بعيــدا  للطبيــب،  الخاطــئ  التصــرف  علــى 
هــذه  تطــرح  و  المــرور.  وحــوادث  العمــل  حــوادث  عــن  خــاص  بشــكل  الناجمــة  الجســمانية، 
الفجــوة التســاؤل حــول مــدى تجانــس نظامنــا القانونــي الخــاص بتعويــض ضحايــا الاعتداءات 

فــي الصحــة. علــى ســامتهم الجســدية وحقهــم 

يجــب تصحيــح الوضــع غيــر العــادل الــذي يجــد مر�ضــى الحــوادث الطبيــة أنفســهم فيــه. 
ولا يوجــد مايبــرر الاســتمرار فــي إجبارهــم علــى تقديــم مــا يثبــت مســؤولية المتســبب فــي الضــرر، 

علــى عكــس ضحايــا حــوادث المــرور أو حــوادث العمــل. 

كل هــؤلاء الضحايــا يجمعهــم قاســم مشــترك، هــو أنهــم عانــوا مــن اعتــداء علــى ســامتهم 
الجســدية، وهــو حــق أسا�ســي مــن حقــوق الإنســان. ولذلــك، لهــم الحــق فــي معاملــة متســاوية 
الطبيــة  الحــوادث  لضحايــا  يحــق   . الضــرر  هــذا  فيــه  تســبب  عمــا  التعويــض  يخــص  فيمــا 
خــال  مــن  التلقائــي،  التعويــض  يوفرهــا  التــي  المبســطة  الوديــة،  الإجــراءات  مــن  الاســتفادة 

تقليــل متطلبــات الإثبــات التــي تثقــل كاهلهــم وتجنبهــم محاكمــة طويلــة ومكلفــة.

 
ً
مــن ثــم فقــد يضمــن الحــق فــي التعويــض التلقائــي لضحايــا الحــوادث الطبيــة تعويضــا

. مــن خــال تجســيد هــذه الأفــكار، ســيرفع المشــرع بــا شــك ظلمًــا خطيــرًا.
ً
 ومنصفــا

ً
عــادلا

مــن الواضــح أن إصــاح الإطــار التشــريعي أمــر ضــروري، مــن خــال إصــدار قانــون يتعلــق 
التعويــض  إجــراءات  بشــكل خــاص  والــذي ســيفصّل  الجســمانية  عــن الأضــرار  بالتعويــض 

ويعيــن المدينيــن بهــا.

الضــرر  عــن  التلقائــي  التعويــض  فــي  التأميــن  دور  علــى  الضــوء  تســليط  الضــروري  مــن 
تفــرض  الجســماني. يخــص التأميــن الإلزامــي علــى المســؤولية المدنيــة جميــع مهنيــي الصحــة34.
المــادة 6 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 07-321 المــؤرخ فــي 22 أكتوبــر 2007 المتعلــق بتنظيــم 

المدنيــة  بالتأميــن: »يجــب علــى المؤسســات الصحيــة  المتعلــق  المعــدل والمتمــم   1995 25 جانفــي  المــؤرخ  رقــم 07-95  القانــون  مــن   167 المــادة   -34
وكل أعضــاء الســلك الطبــي وشــبه الطبــي والصيدلانــي، الممارســين لحســابهم الخــاص أن يكتتبــوا تأمينــا لتغطيــة  مســؤوليتهم المدنيــة  المهنيــة تجــاه 

مرضاهــم و تجــاه الغيــر«.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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المؤسســة  مســؤولية  تأمين“لتغطيــة  اكتتــاب  ســيرها   و  الخاصــة  الاستشــفائية  المؤسســات 
« ومرضاهــا.  ومســتخدميها  

بســبب   ، المدنيــة  لــه  المؤمــن  مســؤولية  عــن  المترتبــة  الماليــة  »التبعــات  المؤمــن  يضمــن 
الأضــرار اللاحقــة بالغيــر.« )المــادة 56 مــن القانــون رقــم 07.95 المتعلــق بالتأمينــات(. كذلــك، 
فــإن »النفقــات الناشــئة عــن أي دعــوى فــي المســؤولية موجهــة ضــد المؤمــن لــه إثــر وقــوع حــادث 

مضمــون، هــي علــى عاتــق شــركة التأميــن«.

قــرار  المدنيــة بموجــب  ثبتــت مســؤوليته  الــذي  بذلــك يحــل المؤمــن محــل مهنــي الصحــة 
بالتعويــض.  الحقيقــي  المديــن  هــو  المؤمــن  ويصبــح  نهائــي.  قضائــي 

فــي قانــون التعويــض  تتحــول هــذه العلاقــة الثلاثيــة بيــن المســؤول والضحيــة و المؤمــن 
لإفســاح  الضــرر،  فــي  المتســبب  يُســتبعد  فصاعــدا،  الآن  مــن  المــرور.  حــوادث  عــن  التلقائــي 
إثبــات مســؤولية  اشــتراط  الضحيــة، دون  فــي مواجهــة  المؤمــن  ثنائيــة تضــع  لعلاقــة  المجــال 

التعويــض. فــي  الحــق  نهائــي للحصــول علــى  قــرار قضائــي  الفاعــل بموجــب 

إن حــق الضحيــة فــي التعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن الإصابــة الجســمانية هــو حــق 
مكتســب بشــكل لا غبار عليه بســبب مادية الضرر. يتم إثبات العلاقة الســببية بين الحادث 
الطبــي والضــرر الجســماني مــن طــرف خبيــر يعفــى مــن إثبــات الخطــأ المرتبــط بســلوك زميــل أو 

مؤسســة خاصــة للصحــة.

يجــد الحــق فــي التعويــض التلقائــي، كمــا هــو مشــار إليــه أعــاه، مبــرره فــي تدخــل الدولــة 
وهــي حقــوق أساســية  الصحــة،  فــي  والحــق  الجســدية  الســامة  فــي  للحــق  الضامــن  بصفتهــا 

للمواطــن.

بالتالــي، لــم يعــد تعويــض الضحيــة يقــع علــى عاتــق مرتكــب الفعــل الضــار، بــل علــى عاتــق 
الجماعة الوطنية. ومن ثم، فإن التعويض التلقائي يتميز بطابعه الجماعي وطابعه الاجتماعي. 

بالفعــل، يتــم التكفــل بالتعويــض فــي إطــار التضامــن الوطنــي، الــذي تعتبــر فيــه شــركات 
التأميــن وصناديــق التعويــض الفاعليــن الأساســيين.

علــى هــذا، فالتأميــن الإلزامــي هــو تعبيــر عــن شــكل مــن أشــكال التضامــن الوطنــي، بحيــث 
نيــن فعــا فــي تعويــض الضحايــا. مِّ

َ
يشــارك مجمــل المؤ

ســيدعم إنشــاء صندوق تعويض ممول بموجب آليات جماعية )الدولة، شــركة التأمين 
التكفــل  مــن خــال ضمــان  لهــم(، حــق ضحايــا الحــوادث الطبيــة،  ومهنيــي الصحــة المؤمــن 
فــي الضــرر الجســماني  الســريع بواســطة إجــراءات وديــة ومبســطة، يســتبعد منهــا المتســبب 

الناجــم عــن الحــادث الطبــي.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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التأميــن أو مــع صنــدوق الضمــان المديــن   تتواصــل ضحيــة الحــادث الطبــي مــع شــركة 

والمكلفــة. الطويلــة  القضائيــة  بالإجــراءات  المــرور  دون  بالتعويــض، 

يحمــي إجــراء التعويــض التلقائــي أيضًــا مصالــح مهنيــي الصحــة، الذيــن ســيتم تحريرهــم 

مــن عــبء التقا�ضــي الثقيــل، الــذي يواجهونــه فــي كل مــرة يكــون فيهــا المريــض ضحيــة لإصابــة 

جســمانية. وبالتالــي ســيتمكنون مــن القيــام بأنشــطتهم بــكل أريحيــة.   

التلقائــي يشــكل رهانــا للكرامــة الإنســانية.  فــي التعويــض  فــإن الحــق  عــاوة علــى ذلــك، 

إذ لا يقتصــر التعويــض التلقائــي عــن الحــوادث الطبيــة علــى الجانــب المالــي، إنمــا هــو يرمــز 

فــي اســتعادة كرامتهــم. للاعتــراف بالمعانــاة التــي لحقــت  بالضحايــا وللرغبــة 

يهــدف التعويــض التلقائــي إلــى ضمــان حــق الضحايــا فــي تعويــض لــم يعــد لصيقــا بإدانــة 

فــي  الحــال  هــو  الجزائــي كمــا  القضــاء  أمــام  المدنــي ولا  القضــاء  أمــام  الضــرر لا  فــي  المتســبب 

نظــام المســؤولية المدنيــة. ومــع ذلــك، يجــب توضيــح أن قيــام المســؤولية الجزائيــة والمســؤولية 

التعويــض  فــي  الحــق  ضمــان  وأن  الاقتضــاء.  عنــد  ممكنــة  الضــرر  فــي  للمتســبب  التأديبيــة 

لضحايــا الحــوادث الطبيــة، لا يهــدف إلــى إعفــاء مهنيــي الصحــة مــن كل مســؤولية. ولا مجــال 

للتنــازل عــن مســؤوليتهم التأديبيــة ومســؤوليتهم الجزائيــة أو التشــكيك فيهمــا.

بالعكــس، فــإن القا�ضــي الجزائــي ســيُقدر بــكل وعــي ســلوك الطبيــب، دون أن يشــعر بأنــه 

ملــزم بالحكــم عليــه بعقوبــة مهمــا كانــت ضئيلــة، لتبريــر التعويــض الممنــوح للضحيــة.

تطــورا  يمثــل  الجزائــر  فــي  الطبيــة  الحــوادث  عــن  التلقائــي  التعويــض  فــإن  الختــام،  فــي 

عــن  الناجمــة  الجســمانية  الأضــرار  ضحايــا  لهــا  يتعــرض  التــي  المظالــم  لتصحيــح  ضروريــا 

الحــوادث الطبيــة. ويجــب أن يرتكــز هــذا الإصــاح علــى تشــريع مناســب، تضامــن وطنــي معــزز 

و تعــاون فعــال بيــن الدولــة، مهنيــي الصحــة و المجتمــع المدنــي. باعتمادهــا مثــل هــذا النهــج 

الشــامل، يمكــن للجزائــر ليــس فقــط تحســين التكفــل بضحايــا الأضــرار الجســمانية فحســب، 

و إنمــا أيضًــا تعزيــز ثقــة المواطنيــن فــي النظــام الصحــي.

لــم يعــد الأمــر يتعلــق بالاكتفــاء بالوضعيــة التــي يجــب فيهــا علــى ضحيــة حــادث طبــي أن 

تحــدد بنفســها الطبيــب المســؤول عــن الأضــرار اللاحقــة بهــا وإثبــات خطــأ  هــذا الأخيــر. ومــن 

الآن فصاعــدا فإنــه مــن الضــروري تجــاوز هــذا المفهــوم القديــم للحــق فــي التعويــض، المعتمــد 

حصريًــا علــى الســلوك التقصيــري للطبيــب الممــارس، للم�ضــي نحــو نظــام قانونــي ينــدرج ضمــن 

قانوننــا المتعلــق بالضــرر الجســماني، الضامــن للعدالــة الاجتماعيــة والأمــن القانونــي.

نحو حق في التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية
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توصيـــــــــات :

يوصـــي المشاركــــون في الملتقــــى بمــــا يلــــــــي :

1. اعتماد الوساطة الاتفاقية لحل المنازعات الطبية،

2. العمل بالخبرة الاتفاقية )الودية( في المنازعات الطبية،

3. ترتيــب بطــان الخبــرة الطبيــة القضائيــة علــى انعــدام شــرط الوجاهيــة المنصــوص عليــه فــي 

المــادة 03 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،

4. وجوب ضمان التكوين التخص�صي للأطباء في مجال الخبرة الطبية، 

5. وجوب توثيق تحقق الالتزام بإعلام المريض بصفة مستنيرة وكافية.

6. ضــرورة تكفــل قانونــي الإجــراءات الجزائيــة والإجــراءات المدنيــة والإداريــة بوجــوب إخطــار 

الجهــة القضائيــة، المجالــس الوطنيــة والجهويــة للأدبيــات الطبيــة، عنــد رفــع دعــوى بشــأن مســؤولية 

عضــو مــن الســلك الطبــي، المنصــوص عليهــا فــي المــادة 351 مــن القانــون رقــم 18-11، المــؤرخ فــي 02 

يوليــو 2018، المتعلــق بالصحــة تحديــدا وتوضيحــا.

7. ضــرورة إعــادة النظــر فــي صياغــة المــادة 353 مــن قانــون الصحــة 18-11، المتعلقــة بــكل خطــأ 

أو غلــط طبــي مثبــت بعــد خبــرة، مــن شــأنه إقامــة المســؤولية بمــا يحقــق الملاءمــة مــع نصــوص المــواد 

المتعلقــة بالخبــرة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة والإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

8. إدراج مفهــوم الحــوادث الطبيــة فــي المنظومــة التشــريعية والتنظيميــة ذات الصلــة بالمنازعــة 

الطبيــة.

9. إحــداث نظــام التعويــض التلقائــي عــن الضــرر الناجــم عــن حــادث طبــي تماشــيا والمنظومــة 

القانونيــة الجزائريــة للتعويــض التلقائــي المعمــول بــه فــي مجالــي حــوادث العمــل وحــوادث المــرور.

10. إنشاء صندوق خاص بالتعويض عن المخاطر العلاجية أو الحوادث الطبية غير المخطئة 

 Maladies بمــا فــي ذلــك الإصابــات الناتجــة عــن العــدوى الاستشــفائية ،Aleas Thérapeutiques

.Nosocomiales

النصــوص  وتعديــل  إعــداد  عنــد  العليــا،  للمحكمــة  القضائــي  الاجتهــاد  مراعــاة  ضــرورة   .11

الطبيــة. بالمنازعــات  الصلــة  ذات  القانونيــة 

فــي  بهــا  المعمــول  العربيــة والأجنبيــة  باللغتيــن  الطبــي  القانــون  12. ضــرورة ضبــط مصطلحــات 

الجزائــر.

13. ضرورة تنظيم كيفية تدخل أطباء القطاع العام في المؤسسات الخاصة للصحة.

اختتــم الملتقــى الدولــي بكلمــة ألقاهــا الســيد الرئيــس الأول للمحكمــة العليــا، وجــه خلالهــا الشــكر 

للمشــاركين والضيــوف و لــكل مــن ســاهم فــي نجاحــه.
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الكلمة الختامية للسيد الطاهر ماموني،
الرئيس الأول للمحكمة العليا

بســم الله الرحمـن الرحيــم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

سيدنا و نبينا محمد الأمين

ضيــــوف الجزائــــر،

أيها الحضور الكرام كل باسمه وصفته ومقامــه،

الســلام عليكـــم ورحمــة الله وبركاتـــه،

ها نحن والحمد لله وصلنا إلى نهاية أشغال هذا الملتقى الدولي وبه ختمنا ستينية 
المحكمة العليا، التي ستظل إن شاء الله الركيزة الأساسية للاجتهاد القضائي العادي 

وصرحا علميا مميزا، بتواصلها مع جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالعمل القانوني 
والقضائي.

ومــن هــذا المقــام يمكننــا أن نلخــص مــا أفضــت إليــه المناقشــات حــول موضــوع المســؤولية 
المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا، بــأن الجميــع متفــق علــى 
 إلــى وضــع ضوابــط قانونيــة وتنظيمــات إجرائيــة لتمكيــن 

ً
كــون هــذه المســؤولية تحتــاج فعــا

الأطبــاء مــن ممارســة مهامهــم فــي كنــف الأمــن القضائــي، وتســهل علــى رجــال القانــون والقضــاة 
تحديد النطاق القانوني والآثار المترتبة على العمل الطبي، لا سيما علاقة الطبيب بالمريض 
فــي جميــع الحــالات، ســواء تعلــق الأمــر بمؤسســات استشــفائية  عامــة أو خاصــة، كل ذلــك 
إضافــة إلــى ضــرورة الالتــزام بالجانــب الأخلاقــي والابتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه الحيلولــة دون 
إبــداء الــرأي الطبــي العلمــي والقانونــي فــي مواجهــة مرتكبــي الأخطــاء الطبيــة التــي تســتوجب  

المســاءلة.

أيتهـــا السيــدات أيهــا الســـادة،

لا أطيــل علــى مســامعكم، وقبــل أن أعلــن عــن اختتــام هــذه التظاهــرة العلميــة الدوليــة، 
أريد باســمي وباســم الســيد النائب العام أن أجدد الشــكر والعرفان لضيوف الجزائر الســيد 
أحمــدات الشــيخ أحمــد ولــد ســيد أحمــد، رئيــس المحكمــة العليــا للجمهوريــة الإســامية 
افــق لــه، عــن تلبيتهــم  الدعــوة والمشــاركة فــي فعاليــات هــذا الملتقــى،  الموريتانيــة، والوفــد المر
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كمــا لا يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر لجميــع الحاضريــن مــن إطــارات طبيــة وإداريــة، دون أن 
أن�ســى زميلاتــي وزملائــي القضــاة وكــذا مســاعدي القضــاء مــن محاميــن ومحضريــن وموثقيــن، 
والشــكر موصــول كذلــك لإطــارات وموظفــي المحكمــة العليــا، مــع حثهــم علــى مواصلــة المشــوار  
للنهــوض بهيئتنــا وجعلهــا قبلــة للتكويــن والتعــاون والتواصــل فــي المجاليــن القانونــي والقضائــي، 

خدمــة لبلدنــا الجزائــر.

 عن اختتام أشغال هذا الملتقى.
ً
وفي الأخير أعلن رسميا

وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه ولما فيه خير البلاد والعباد،

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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قــرارات صـــادرة عن المحكمــــة العليــــا

ذات الصلــــة بالملتقــــى :
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ملف رقم 1622688 قرار بتاريخ 2024/02/29

قضية )ك.ف( ضد )ب.ي(

الموضـــوع : مسؤوليــــة طبيــــة.
الكلمات الأساسية : خطأ طبي - خبرة.  

المرجع القانوني : اجتهاد قضائي.  

بالمريــض  لحقــت  أضــرار  عــن  الطبيــب  مســؤولية  تحديــد  يســتدعي   : المبــــــدأ 
اختصاصييــن.  أطبــاء  بخبــراء  الاســتعانة  لــه،  قدمــه  عــاج  بســبب 

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيا 

في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : 

581 مــن قانــون الإجــراءات  إلــى   557 378 و  إلــى   377 360 و  إلــي   349 بنــاء علــى المــواد 
الإداريــة. و  المدنيــة 

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
بتاريــخ 2022/03/27.

تقريــره  تــاوة  فــي  المقــرر  المستشــار  محمــد  رحمانــي  مختــار  الســيد  إلــى  الاســتماع  بعــد 
المكتــوب وإلــى الســيد بوحفــص عبــد الله المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة الراميــة إلــى 

الطعــن. رفــض 
حيــث إن المســماة )ك.ف( طعنــت بطريــق النقــض بتاريــخ2022/03/27 القــرار الصــادر 
عــن مجلــس قضــاء ســيدي بلعبــاس بتاريــخ 2022/01/25 القا�ضــى بإلغــاء الحكــم المســتأنف 

الــذي ق�ضــى.
حيــث تدعيمــا لطعنهــا أودعــت الطاعنــة بواســطة محاميتــه الأســتاذة رقيــق خيــرة عريضــة 

تتضمــن وجهــا للطعــن بالنقــض مأخــوذ مــن قصــور الأســباب.
حيــث إن المطعــون ضدهــا رغــم تبليغهــا بنســخة مــن عريضــة الطعــن بالنقــض كمــا هــو 

مبيــن بمحضــر التبليــغ المرفــق المــؤرخ فــي 2022/04/20 إلا أنهــا لــم تقــدم مذكــرة جوابيــة.
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيا

في الشكــــل: 
حيث إن الطعن بالنقض ورد مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول.

الغرفـــة المدنيــــة
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في الموضــــوع :
الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور التسبيب،

 و مفــاده أن القــرار المطعــون فيــه حمــل الطاعنــة مســؤولية الاســتئصال الكلــى للثــدي 
الأيســر والتســاؤل المطــروح هــو لمــاذا تــم الاســتئصال الكلــي وليــس الجزئــي والمســؤولية لا تقــع 
على عاتق الطاعنة لان الذي أجرى العملية هو طبيب مختص في أمراض النساء والطاعنة 
لــم تأمــر الطبيــب بإجــراء العمليــة واســتئصال كامــل الثــدي الأيســر لان الأمــر يرجــع للســلطة 
التقديرية لذات الطبيب و كان بإمكانه استشــارة الطبيب المختص في الأورام الســرطانية أو 
إجــراء تحاليــل بــدل الإقــدام علــى إجــراء العمليــة الجراحيــة مباشــرة، كمــا أن القــرار المطعــون 
فيــه ارتكــز علــى نتائــج تحاليــل لاحقــة لتحليــل الطاعنــة والتــي جــاءت متناقضــة معهــا مسترســا 
أن التحليــل الطبــي لخلاصــة الخبرتيــن يؤكــد عــدم الجــزم بوجــود ســرطان مــن عدمــه ممــا يوحــي 
بــأن التحليــل غيــر كاف دون الحصــول علــى رأي طبيــب مختــص فــي الأورام وعــدم تعييــن خبيــر 
قضائــي يشــكل قصــورا فــي التســبيب زيــادة علــى الإشــارة فــي التقريــر الطبــي المحــرر مــن الطبيــب 
الــذي أجــرى العمليــة أي إشــارة إلــى استشــارة الطبيــب المختــص فــي الأورام كمــا أنــه لا يوجــد 
بملــف الدعــوى مــا يثبــت أن تقريــر الطاعنــة خاطــئ فــي حيــن أن التقاريــر اللاحقــة لــه صائبــة 
فــكان مــن الــازم اللجــوء إلــى خبــرة قضائيــة لحســم هــذا التناقــض قبــل الفصــل فــي الموضــوع 

ممــا يســتوجب النقــض.
القــرار المنتقــد أن قضــاة المجلــس حملــوا  مــن أوراق الطعــن وأســباب  ثابــت  إنــه  حيــث 
اعتمــادا  ثديهــا  اســتئصال  بســبب  ضدهــا  بالمطعــون  اللاحــق  الضــرر  مســؤولية  الطاعنــة 
فــي  الخطــأ بصفتهــا طبيبــة مختصــة  فــي  الجــراح  الطبيــب  أوقــع  الــذي  الخاطــئ  تحليلهــا  علــى 

 . لتشــخيص ا
بنــاء  قضاءهــم  أسســوا  الموضــوع  قضــاة  أن  القــرار  مقتضيــات  مــن  يتبيــن  انــه  وحيــث 
علــى التحاليــل اللاحقــة للثــدي المســتأصل المجــرات مــن طــرف خبــراء لــم يعينهــم القضــاء أيــن 
تبيــن عــدم وجــود تكاثــر عــدد الخلايــا الســرطانية ومنــه حملــوا الطاعنــة المســؤولية وألزموهــا 

بتعويــض المطعــون ضدهــا.
وحيــث انــه يتعيــن التذكيــر أن مســؤولية الطبيــب كمبــدأ عــام وعلــى مــا هــو مرســخ فقهــا 
وقضاء قوامها الالتزام بعناية غير أنها قد تتحول إلى التزام بنتيجة في حالة ثبوت خطأ طبي.

وحيــث إن تأســيس قضــاة الموضــوع قضاءهــم اعتمــادا علــى تقاريــر طبيــة لــم يأمــر بهــا 
القضــاء للجــزم بمســؤولية الطاعنــة غيــر مستســاغ فــي ضــوء الطابــع التقنــي المعقــد لمعطيــات 
النــزاع الــذي يفــرض الاســتعانة بخبــراء لهــم درايــة علميــة متجــذرة فــي مثــل هــذه التخصصــات 
وبالنتيجة فان مجادلة الطاعنة مجدية وســائغة إذ أن اســتجلاء الحقيقة يحتم اللجوء إلى 
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تعييــن فريــق طبــي مختــص فــي التشــخيص والأورام الســرطانية والجراحــة حتــى يســتوفى النــزاع 
متطلباتــه ممــا يجعــل الوجــه المثــار ســائغ يــؤدي إلــى النقــض. 
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى. 

فلهــــــذه الأســـــبـــــــاب
تقضــــى المحكمـــة العليا :

بقبــــول الطعـــن شكلا، 
وفــي الموضــوع : نقــض القــرار المطعــون فيــه الصــادر بتاريــخ 2022/10/25 عــن مجلــس 
مــن  فيهــا  للفصــل  مــن تشــكيلة مغايــرة  نفــس المجلــس مشــكل  بلعبــاس علــى  قضــاء ســيدي 

جديــد طبقــا للقانــون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ التاســع  بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح 
 - العليـــــــــــا  المحكمــة  قبــل  مــن  وأربعــة وعشــرون  ألفيــن  فيــــــفري سنــــة  مــن شهــــر  والعشــرون 

: الســــــــــادة  مــن  والمتركبــة  الأول،  القســم   - المدنيــة  الغرفــة 

		                       رئيس الغرفــة رئيسا مقررا      		 مختار رحماني محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 					        مستشـــــــــــــــــــــــــــــ    بن نعمان ياسمينة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						        مستشـــــــــــــــــــــــــــــ     زيتوني نصيرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						        مستشـــــــــــــــــــــــــــــ     بوحدي نصيرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						        مستشــــــــــــــــــــــــــــــ     طلحي مالك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 					        مستشــــــــــــــــــــــــــــــ    عثمانية الشريف

ــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						        مستشــــــــــــــــــــــــــــــ     زيداني لطيفة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 					        مستشــــــــــــــــــــــــــــــ    آيت سعدي عبد النور

ــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						        مستشــــــــــــــــــــــــــــــ     معا�شي سعاد

بحــــــضـــور السيــــد : بوحفص عبد الله - المحــــامـــــــي الــعـــــام،

وبمســـاعـــدة الســـيدة : قبي باية - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.
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ملف رقم 1448242 قرار بتاريخ 2022/05/26*

قضية )ن.ل( ضد )ب.و(

الموضوع : مسؤولية تقصيرية )مسؤولية طبية(.
 الكلمات الأساسية : خطأ طبي - خطأ في التشخيص – ضرر - تعويض.  

المرجع القانوني : المادتان 124 و182 من القانون المدني. 

المبنــي علــى تحاليــل طبيــة  التشــخيص  فــي  الخطــأ  يعــد خطــأ طبيــا،   : المبــــــــدأ 
مســوغ. بــدون  المريــض  أعضــاء  مــن  عضــو  اســتئصال  عنهــا  نتــج  خاطئــة، 

فيــه  المتســبب  ويلــزم  التقصيريــة  المســؤولية  الطبــي  الخطــأ  يرتــب 
التبعــي. والضــرر  الأصلــي  الضــرر  عــن  بالتعويــض 

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيـــــــا
بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 

الجزائــر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرارالآتي نصـــــه :

قانــون الإجــراءات  مــن   581 إلــى  378 و557  إلــى   377 و   360 إلــى   349 المــواد  بنــاء علــى 
. الإداريــة  و  المدنيــة 

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
بتاريــخ 2019/10/30.

تقريرهــا  تــاوة  فــي  المقــررة  المستشــارة  ياســمينة  نعمــان  بــن  الســيدة  إلــى  الاســتماع  بعــد 
المكتوبــة. طلباتــه  تقديــم  فــي  العــام  المحامــي  القــادر  عبــد  ســعدون  الســيد  وإلــى  المكتــوب 

نــواري المحامــي المعتمــد لــدى  حيــث طلــب الطاعــن )ن.ل( بواســطة الأســتاذ بوزطوطــة 
الحكمــة العليــا نقــض القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء عنابــة بتاريــخ 2019/05/06 فهــرس 

رقــم 19/00675 القا�ضــي فــي الشــكل قبــول إعــادة الســير فــي الدعــوى بعــد الخبــرة.
فــي الموضــوع : إفراغــا للقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء عنابــة الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 
بتاريــخ  )م.ع(  الخبيــر  مــن  المنجــزة  الخبــرة  18/01367 واعتمــاد  رقــم  2018/10/01 فهــرس 
2017/10/24 والمودعــة بتاريــخ 2017/11/20 تحــت رقــم17/05095 وخبــرة الخبيــر )ب.ع( 
المنجزة بتاريخ 2018/12/27 المودعة بكتابة ضبط المجلس بتاريخ 2019/02/17 تحت رقم

* منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد 1-2022، الغرفة المدنية، ص 31.
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19/31 وبالنتيجــة إلغــاء الحكــم المســتأنف الصــادر عــن محكمــة عنابــة بتاريــخ 2018/03/18 
فهــرس رقــم 18/01374 والقضــاء مــن جديــد بإلــزام المرجــع ضــده بــأن يدفــع للمرجــع تعويضــا 

قــدره عشــرون مليــون دينــارا جزائريــا 20.000.000,00دج عــن كافــة الأضــرار اللاحقــة بــه.
المصاريف القضائية على المرجع ضده .

حيــث بلــغ المطعــون ضــده )ب.و( بعريضــة الطعــن بالنقــض بواســطة أخيــه ولــم يقــدم 
جوابــا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أشكاله و أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض :
الوجــه الوحيد : القصور في التسبيب المـــادة 10/358 ق إ م و إ،

الفــرع الأول : مــؤداه : عــدم إعطــاء الأســباب الكافيــة فيمــا يخــص إســناد كافــة الأضــرار 
اللاحقــة بالمطعــون ضــده واســتبعاد فــي المقابــل الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف الأطبــاء المعالجيــن 
لــه والذيــن قامــوا بفتــح الضفــر الجانبــي لتغذيــة المطعــون ضــده مباشــرة بالأمعــاء وكــذا الأطباء 
الذيــن قامــوا باســتئصال البلعــوم ثــم جــزء مــن المعــدة دون القيــام بالتحاليــل الطبيــة اللازمــة.

الفرع الثاني : مؤداه : أن الطاعن دفع أمام قضاة المجلس بأن الطبيب المعين من قبل 
المحكمــة )م.ع( غيــر مختــص فــي علــم تشــخيص الأورام وهــو نفــس ال�شــيء بالنســبة للطبيــب 
المعيــن مــن قبــل المجلــس الدكتــور )ب.ع( وهــو طبيــب عــام لا علاقــة لــه بعلــم تشــخيص الأورام 
وألتمــس تبعــا لذلــك اســتبعاد الخبــرة المعتمــدة بموجــب القــرار المطعــون فيــه إلا أن القضــاة 

لــم يــردوا عــن طلبــه هــذا بشــكل كافــي رغــم جديتــه.
كمــا أنهــم لــم يــردوا بشــكل كافــي علــى الدفــع الــذي تمســك بــه الطاعــن المتمثــل فــي كــون 
النتائــج المتوصــل إليهــا فيمــا يخــص الفحــص المجهــري للعينــة التــي ســلمها للمطعــون ضــده 
هــي نفســها النتائــج التــي توصــل إليهــا الطبيــب )ب.ا( واكتفــوا بالقــول باختــاف نتائــج التحليــل 

بالاعتمــاد علــى مجــرد اســتنتاجات للطبيــب )م.ع(.
الفــرع الثالــث : القصــور فــي التســبيب فيمــا يخــص مبلــغ التعويــض المحكــوم بــه لفائــدة 
المدعــي عليــه فــي الطعــن: مــؤداه أن القضــاة لــم يحــددوا المعاييــر الموضوعيــة التــي بنــاء عليهــا 

تــم الحكــم للمطعــون ضــده بمبلــغ التعويــض المقــدر بــــــ  20 مليــون دينــارا.
وعلـــيــــه فــإن المحكمــة العلـــيــــــا

عــن الوجــه الوحيــد : 
حيــث يتبيــن مــن القــرار المطعــون فيــه أن دعــوى الحــال ترمــي إلــى طلــب المطعــون ضــده 
إلــزام الطاعــن بــأن يدفــع لــه مبلــغ 100مليــون دينــارا جزائريــا تعويضــا عــن الأضــرار اللاحقــة 
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بــه التــي تســبب فيهــا الطاعــن نتيجــة التحاليــل الطبيــة التــي توصــل إليهــا بــأن المطعــون ضــده 

مريــض بــورم خبيــث فــي المرحلــة الأخيــرة والتــي علــى أساســها أجريــت لــه عــدة عمليــات جراحيــة 
فــي ســبيل العــاج واتضــح فيمــا بعــد أن التحاليــل التــي أجراهــا الطاعــن خاطئــة وأن المطعــون 

ضــده لــم يكــن مصابــا إطلاقــا بالســرطان وهــذا مــا ســبب لــه عــدة أضــرار جســمانية ومعنويــة 

نتيجــة الخطــأ الطبــي فــي التشــخيص.

حيــث أنــه طبقــا للمــادة 124 مــن ق.م فإنــه يتعيــن إثبــات الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية 

للحكــم بالتعويض.

حيث أن قضاة المجلس واستنادا إلى تقرير الخبرتين الطبيتين المنجزتين لكل من الخبير 

)م.ع( والخبيــر )ب.ع( عللــوا قضائهــم أساســا علــى أن الضــرر الحاصــل للمطعــون ضــده ســببه 

ــأ الصــادر مــن الطاعــن والواقــع فــي نتائــج تحاليلــه وأوضــح الخبيــر أن العلاقــة الســببية  الخطـ

بيــن الخطــأ والضــرر قائمــة لأن تشــخيص المــرض ســرطان بتحاليــل المرجــع ضــده هــو الــذي 

الفحوصــات المجهريــة  نتائــج  وأنــه علــى  الجراحيــة والكيميائيــة  العلاجــات  إلــى  أدى مباشــرة 

للطاعن بتاريخ 2015/10/04 الذي شــخص ســرطان أخضع المريض لعملية جراحية ثقيلة 

تمثلــت فــي اســتئصال كلــي للمــريء وجزئــي للمعــدة )ممــا يجعــل مســؤولية الطاعــن الطبيــة 

الســببية  علاقــة  والضــرر  الخطــأ  فــي  تتمثــل  التــي   124 المــادة  عناصــر  فــإن  وبالتالــي  قائمــة( 

متوفــرة فعنصــر الخطــأ الطبــي يكمــن فــي نتيجــة التحليــل الخاطئــة التــي توصــل إليهــا الطاعــن 

بــأن المطعــون ضــده يعانــي مــن ورم خبيــث وثبــت بتحليــل نفــس العينــة عــدم وجــود أي ورم 

خبيث,أمــام عنصــر الضــرر الأصلــي فيكمــن فــي حرمــان المطعــون ضــده مــن عضــو المــريء الــذي 

تــم اســتئصاله وإنقــاص مــن عضــو المعــدة اللــذان يمســان بالســامة الجســدية وينقصــان لهــا 

ممــا أدى إلــى إخــال بالتكامــل الجســدي للمطعــون ضــده وتشــوه جســمه وســامته الجســدية 

ويكمــن الضــرر التبعــي فــي الخســارة الماليــة المحققــة للمطعــون ضــده كنفقــات العــاج وفقدانه 

الأجــر ومــا لحقــه مــن أثــار نفيســة وآلام يعانيهــا وفقدانــه الشــعور بالســعادة كمــا أن قضــاة 

المجلــس اســتندوا فــي قضاءهــم إلــى أحــكام المــادة 182 مــن ق.م التــي مفادهــا أن لهــم الســلطة 

التقديريــة فــي تحديــد التعويــض المناســب مــع مراعــاة العناصــر المحــددة ضمــن هــذه المــواد 

وطالمــا ثابــت مــن القــرار أن القضــاة تقيــدوا بهــذه المعاييــر عنــد تقديرهــم للتعويــض المحكــوم 

بــه فإنهــم يكونــون قــد ســببوا قرارهــم تســبيبا كافيــا و لــم يشــوبوه بعيــب القصــور فــي التســبيب 

ممــا يتعيــن رفــض الوجــه ومعــه رفــض الطعــن .

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إ م وإ.
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فلهــــــذه الأســـــبـــــــاب
قـــررت المحكمــة العليــــا : 

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ  الســادس 
والعشــرون مــن شهــــر مـــــــاي سنــــة ألفيــن واثنــان وعشــرون مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة 

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة :

رئيســا  الغرفــة  رئيــس        					    بن حواء كراطار مختارية

ـــــــــــــــــــارة مقــــــــــــــــــــــررة  مستشـ 						     بن نعمان ياسمينة

مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  							      شايب سعيد

مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  							      زيتوني نصيرة 

مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      بوحدي نصيرة 

مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      دنياوي زهية

مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  							      طلحي مالك 

مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 						     كريطوس تفاحة  

مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      يحي جميلة

بحــــــضـــور السيــــد : سعدون عبد القادر – المحــــامـــــــي الــعـــــام،

وبمســـاعـــدة الســـيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.
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ملف رقم 1483290 قرار بتاريخ 2022/10/27*
قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة عيادة زرع الأسنان

ضــد )م.ي(

الموضــوع : مسؤولية عقدية )مسؤولية طبيـــة(.
الكلمــات الأساســية : مســؤولية طبيــة - عيــادة طبيــة - عمليــة جراحيــة – ضــرر – الإخــال 

بالالتــزام بالإعــام.
المرجع القانوني : المادة 106 من القانون المدني.

: تتحمــل العيــادة الطبيــة المســؤولية عــن الأضــرار الماديــة والجماليــة  المبــدأ 
علمهــا  رغــم  لمريــض،  أجرتهــا  جراحيــة  عمليــة  عــن  الناتجــة  التألــم،  وأضــرار 

نجاحهــا. علــى  يشــكل عائقــا  الــذي  الصحــي  بوضعــه 

إن المحكمـــــة العـلـيـــــا 
بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها المنعقــدة بمقرهــا الكائــن بشــارع 

الجزائــر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصــــه :

بناء على المواد من 349 الى 360 و375 الى 378 ومن 557 الى 581 من قانون الإجراءات 
المدنية والإدارية.

بالنقــض  الطعــن  عريضــة  وعلــى  المســتندات  وكافــة  الدعــوى  أوراق  علــى  الإطــاع  بعــد 
المودعــة بتاريــخ 2020/05/21 وعلــى محضــر التبليــغ الرســمي لعريضــة الطعــن بالنقــض إلــى 

)م.ي(. ضــده  المطعــون 
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة دنيــاوي زهيــة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد ســعدون عبــد القــادر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
حيــث طعنــت الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة عيــادة زرع الأســنان ممثلــة مــن طــرف 
مســيرها )ت.ب( بواســطة الأســتاذة بوطريــق ربيحــة المحاميــة المعتمــدة لــدى المحكمــة العليــا 
بالنقــض فــي القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء تيبــازة الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 2018/05/28 

تحــت رقــم الفهــرس 18/01549 والــذي ق�ضــى حضوريــا: فــي الشــكل: قبــول الاســتئناف.
في الموضوع   :   تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 2018/02/21 
فهــرس رقــم 18/01645 مبدئيــا وبالتعديــل حــذف مبلــغ التركيــب المحكــوم بــه والمقــدر بمليــون 

* منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد 2022-2، الغرفة المدنية، ص 40.

الغرفـــة المدنيــــة
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وخمســة آلاف دينــار جزائــري )1005000.00 دج( مــع الإبقــاء علــى مبلــغ التعويــض المحكــوم 
بــه وتحميــل المســتأنفة المصاريــف القضائيــة.

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على أربعة أوجه للنقض:
الوجه الأول : مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات،

مــؤداه أن ديباجــة القــرار المطعــون فيــه لــم تتضمــن عنــوان مقرهــا الاجتماعــي بصفتهــا 
شــخص معنــوي مــا قــد يؤثــر علــى الســير الســليم لإجــراءات التنفيــذ. 

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
بدعــوى أنهــا تمســكت بخــرق أحــكام المــادة 135 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 
لعــدم قيــام الخبيــر باســتدعائها وفقــا للقانــون مــا حــال دون حضورهــا إجــراءات الخبــرة لإيــداع 
ملاحظاتهــا الفنيــة للخبيــر والتأكــد مــن عــدم وجــود أي تدخــات طبيــة أخــرى علــى الطاقــم 

المركــب مــن طرفهــا. 
الوجه الثالث : مأخوذ من وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار،

ذلــك أن الحكــم المســتأنف المؤيــد مبدئيــا بالقــرار المطعــون فيــه ق�ضــى فــي منطوقــه بفســخ 
العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن مــع إلزامهــا بــأن تــرد للمطعــون ضــده المبلــغ المســدد لهــا مــن طرفــه 
إضافــة إلــى مبلــغ التعويــض وأن قا�ضــي الدرجــة الأولــى بــرر حكمــه وأسســه علــى أحــكام المــادة 
119 مــن القانــون المدنــي غيــر أن القــرار المطعــون فيــه جــاء متناقضــا فــي تســبيبه ومنطوقــه 
ويتجلــى ذلــك مــن خــال تأييــده للحكــم المســتأنف مــن جهــة لاســيما فيمــا ق�ضــى بــه مــن فســخ 
العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن ومــن جهــة أخــرى تحميلهــا تبعــات مســؤوليتها التعاقديــة المتمثلــة 
فــي الضمــان مــع أنــه لا يمكــن الحديــث عــن تبعــات المســؤولية التعاقديــة وعلــى الضمــان طالمــا 
أنــه تقــرر فســخ العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن وبذلــك يكــون قضــاة المجلــس قــد تبنــوا أســبابا 

متناقضــة مــع منطــوق القــرار المطعــون فيــه بالنقــض.
الوجه الرابع : مأخوذ من قصور التسبيب,

مفــاده أن قضــاة المجلــس خلصــوا إلــى أنهــا ملزمــة بتعويــض المطعــون ضــده بالمبلــغ المحــدد 
مــن طــرف الخبيــر مــع أنــه وبالرجــوع إلــى الحكــم الآمــر بالخبــرة نجــد أنــه لــم يتــم إســناد للخبيــر 
فــي  مهمــة الوقــوف علــى مــدى احتــرام شــروط الضمــان ســواء مــن طرفهــا بصفتهــا مختصــة 
تركيب وزرع الأســنان أو من طرف المطعون ضده الذي كان عليه واجب الصيانة والفحص 

الــدوري لــدى مصالحهــا والمحافظــة علــى نســبة الســكر فــي الــدم. 
حيــث أن المطعــون ضــده لــم يــودع مذكــرة رد علــى عريضــة الطعــن بالنقــض رغــم تبليغــه 

بهــا رســميا بموجــب محضــر محــرر بتاريــخ 2020/06/04. 
حيث أن النيابة العامة تقدمت بطلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

الغرفـــة المدنيــــة
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وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيا
في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية والشكلية لذا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : 

عن الوجه الأول  : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات،
حيــث أن مــا تعيبــه الطاعنــة بعــدم تضمــن القــرار عنــوان مقرهــا الاجتماعــي، أن الإغفــال 
الــذي تتمســك بــه الطاعنــة لــم يرتــب عنــه المشــرع أي جــزاء إذ لا بطــان إلا بنــص وعلــى مــن 
يتمســك بــه إثبــات الضــرر الــذي لحقــه اســتنادا إلــى أحــكام المــادة 60 مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة والإداريــة، مــا يجعــل مــن الوجــه غيــر مؤســس ويتعيــن رفضــه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،

حيــث أنــه وبالرجــوع إلــى القــرار المنتقــد يتضــح أن قضــاة المجلــس بــرروا رفضهــم لدفــع 
الطاعنــة المؤســس علــى أحــكام المــادة 135 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى أن 
الخبيــر وجــه لهــا ثــاث برقيــات رســمية مرفقــة بتقريــر إضافــي وعلــى أن الأمــر يتعلــق بشــخص 
المطعــون ضــده وذلــك بفحــص فمــه ومعاينــة أســنانه وليــس مناقشــة أو تحليــل وثائــق طرفــي 
الخصومــة التــي يمكــن لهمــا تقديمهــا أمــام المحكمــة وهــو تبريــر ســليم لاســتبعاد الدفــع وليــس 
فيــه مخالفــة لأحــكام المــادة 135 الســالفة الذكــر المتمســك بهــا مــن طــرف الطاعنــة، مــا يجعــل 

مــن الوجــه غيــر مؤســس ويتعيــن رفضــه.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق القرار،

حيــث أنــه وبمراجعــة منطــوق القــرار المنتقــد لا يلاحــظ وجــود بــه أي مقتضيــات متناقضــة 
التركيــب  مبلــغ  وبالتعديــل حــذف  المســتأنف مبدئيــا  الحكــم  بتأييــد  أنــه ق�ضــى  اعتبــار  علــى 
المحكــوم بــه والمقــدر ب 1.005.000.00 دج مــع الإبقــاء علــى مبلــغ التعويــض المحكــوم بــه، وإن 
اعتمــد قضــاة المجلــس أساســا قانونيــا لقرارهــم غيــر ذلــك الــذي اعتمــده قا�ضــي أول درجــة 

فــان ذلــك لا يشــكل أي تناقــض ، مــا يجعــل الوجــه غيــر ســديد ويتعيــن رفضــه.
عن الوجه الرابع : المأخوذ من قصور التسبيب،

حيــث يســتفاد مــن مســوغات القــرار المنتقــد أن قضــاة المجلــس بــرّروا قضاءهــم اعتمــادا 
علــى اســتنتاجات الخبيــر أن الطاعنــة كانــت علــى درايــة بمــرض الســكري الــذي يعانــي منــه 
المطعــون ضــده وكان بإمكانهــا تفــادي عمليــة تركيــب طاقــم الأســنان الــذي كان ســبب فــي تعفــن 

الفــك العلــوي لفــم المطعــون ضــده الــذي أدى إلــى ســقوط ثمانيــة أســنان مزروعــة.
هــي  الطاعنــة  أن  التركيــب  بعــد عمليــة  المحــرّرة  الضمــان  شــهادة  مــن  ثابــت  أنــه  وحيــث 
المســؤولة وحدهــا عمــا لحــق المطعــون ضــده مــن أضــرار ماديــة، جماليــة وتألميــة، ممّــا يتعيّــن 

التعاقديــة.  مســؤوليتها  تبعــات  تحميلهــا 

الغرفـــة المدنيــــة
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حيــث أنــه ينبنــي فــي ضــوء مــا ســبق أن القــرار المطعــون فيــه جــاء مســتوفيا لأســبابه ومبــرّرا 
بأســباب كافيــة ممّــا يتعيــن رفــض الطعــن.

حيــث أن المصاريــف القضائيــة يتحملهــا خاســر الدعــوى طبقــا للمــادة 378 مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

فلهــــــذه الأســـــبــــــــــاب
قــــررت المحكمـــة العليــــــا : 

في الشكـــل : قبول الطعن.
في الموضـــوع  : رفض الطعن. 

المصاريف القضائية على الطاعنة.
بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الســابع  بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح 
والعشرون من شهــر أكـتوبـر سنــة ألفين واثنان وعشرون من قبل المحكمة العليـــــــــا - الغرفة 

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

رئــــــيس الغرفــــــة رئيســــــــا  						     مختار رحماني محمد

مستشــــــــــــــــــــارة مقـــــــــــــــــــــــررة 							      دنياوي زهية

مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  						     بن نعمان ياسمينة

مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  							      شايب سعيد 

مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      زيتوني نصيرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      بوحدي نصيرة

مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 							      طلحي مالك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      يحي جميلة

بحــــــضـــور السيــــد  : سعدون عبد القادر - المحــــامـــــــي الــعـــــام،

وبمســـاعـــدة الســـيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط. 

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1615867 قرار بتاريخ 2024/03/28

قضية الشركة الجزائرية للتأمين )كات( و عيادة )ش(  ومن معهم

ضد ذوي حقوق )ا.ا(

الموضـــوع :  مسؤوليـــة طبيــــة.	
الكلمات الأساسية :  مسؤولية مدنية - خطأ طبي – عيادة طبية - عدم بذل عناية.

المرجع القانوني : المادتان 106 و136 من القانون المدني.

المبـدأ : عدم توفر العيادة الطبية الخاصة على التجهيزات الطبية الضرورية 
لمجابهــة مضاعفــات العمليــة الجراحيــة، يرتــب مســؤوليتها المدنيــة الطبيــة فــي 

حالــة الإضــرار بالمريــض.

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيا 

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 
الجزائــر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـــــه :
بنــاءا علــى المــواد : مــن 349 إلــى 360 و 377 إلــى 378 و557 إلــى 581 مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة والإدارية. 
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الطعــن وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 03 مــارس 2022 وعلــى المذكــرة الجوابيــة للمطعــون ضدهــم. 
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زيتونــي نصيــرة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد بوحفــص عبــد الله المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
حيــث أن المدعيــة الشــركة الجزائريــة للتأميــن » كات« رمــز 240 وكالــة ســيدي بلعبــاس 
ممثلــة فــي شــخص مديرهــا و كــذا كل مــن )غ.ا(، )ب.م(، )ب.ف(، )ع.خ(، عيــادة )ش( شــركة 
ذات مســؤولية محــدودة، طعنــوا بطريــق النقــض بتاريــخ 03 مــارس 2022 بواســطة عريضــة 
قدمتهــا محاميتهــم الأســتاذة مقــري فاطمــة الزهــراء المعتمــدة لــدى المحكمــة العليــا ضــد القــرار 
الصــادر عــن مجلــس قضــاء ســيدي بلعبــاس الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 26 أكتوبــر 2021 فهــرس 
رقــم 21/01469 الــذي ق�ضــى علنيــا حضوريــا نهائيــا فــي الشــكل قبــول الاســتئنافين الأصلــي 
والفرعــي و فــي الموضــوع بتأييــد الحكــم المســتأنف مبدئيــا و تعديــا لــه رفــع مبالــغ التعويضــات 
1.000.000 دج  مبلــغ  إلــى  )ب.ز(  ـ  )ا.م(  و  المســتأنفين )ش.ع(  مــن  واحــد  لــكل  بهــا  المحكــوم 

الغرفـــة المدنيــــة
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وللمســتأنف )ش.ع( نيابــة عــن ابنيــه القاصريــن )ش.ع( و )ش.ص( إلــى مبلــغ 500.000 دج 
لــكل واحــد منهمــا ، مــع تحميــل المســتأنف عليهــا الشــركة الجزائريــة للتأمينــات » كات« وكالــة 

ســيدي بلعبــاس رمــز 240 بالمصاريــف القضائيــة المقــدرة ب 1050 دج .
و قد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للطعن تتمثل فيما يلــــي : 

الوجــه الأول : المأخــوذ مــن انعــدام الأســاس القانونــي طبقــا لنــص المــادة 08/358 مــن ق 
إ م إ،

التــي  الطبيــة  الخبــرة  نتائــج  علــى  قرارهــم  أسســوا  المجلــس  قضــاة  بــأن  الطاعنــة  أكــدت 
أكــدت عــدم وجــود أي خطــأ طبــي وبالتالــي خالفــوا القواعــد العامــة المرتبــة للمســؤولية المدنيــة 
القائمــة علــى توفــر الخطــأ والضــرر و العلاقــة الســببية بينهمــا، كمــا تجاهلــوا عقــد التأميــن 
الــذي حــدد قيمــة التعويــض عــن الخطــأ الطبــي وأخضعــوا تقديــره لســلطتهم التقديريــة ممــا 

يجعــل القــرار مشــوب بعيــب انعــدام الأســاس القانونــي.
الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من ق إ م إ،

إلــى  بالنظــر  واكتفــوا  عليهــم  المســتأنف  لدفــوع  يتطرقــوا  لــم  المجلــس  قضــاة  أن  مــؤداه 
التســبيب.  فــي  للقصــور  والإبطــال  للنقــض  يعرضــه  ممــا  المســتأنفين  طلبــات 

واســتنادا للوجهيــن للنقــض المنــوه عنهمــا أعــاه التمســت الطاعنــة نقــض وإبطــال القــرار 
المطعــون فيــه.

حيــث أن المطعــون ضدهــم )ش.ع( عــن إبنيــه القاصريــن وهمــا )ش.ع( و )ش.ص( ضــد 
)ا.م( و)ب.ز( تقدمــوا بمذكــرة جوابيــة بواســطة دفاعهــم الأســتاذ بريكــي فريــد المعتمــد لــدى 
المحكمــة العليــا التمســوا مــن خلالهــا فــي الشــكل التصريــح بعــدم قبــول الطعــن بالنقــض شــكلا 

و فــي الموضــوع رفــض الطعــن بالنقــض لعــدم التأســيس. 
حيث أن الطاعنة تقدمت بعريضة طعن تصحيحية مبلغة للمطعون ضدهم التمست 
مــن خلالهــا بواســطة دفاعهــا الأســتاذة مقــري فاطمــة الزهــراء قبــول تــدارك الإغفــال الــوارد فــي 
ـ عيــادة )ش( شــركة ذات  ـ )ع.خ(  ـ)ب.ف(  ـ )ب.ع(  بالنقــض بإضافــة )غ.ا(  عريضــة الطعــن 
مســؤولية محــدودة ممثلــة فــي شــخص مســيرها )ش.ع( كمدعيــن فــي الطعــن إلــى جانــب الشــركة 
الجزائريــة للتأميــن » كات« رمــز 240 وكالــة ســيدي بلعبــاس و تمســكوا فيهــا بنفــس الأوجــه 

المبينــة أعــاه و بنفــس الطلبــات.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

وعلـــيــــه فــإن المحكمــة العلـــيــــــا
حيــث أن الطعــن بالنقــض جــاء مســتوفي الآجــال و الأشــكال القانونيــة و الإجرائيــة ممــا 

يجعلــه مقبــول شــكلا. 

الغرفـــة المدنيــــة
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التســبيب  فــي  والقصــور  القانونــي  الأســاس  إنعــدام  مــن  المأخوذيــن   : معــا  الوجهيــن  عــن 
المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   10 و   08/358 المــادة  لنــص  وتكاملهمــا طبقــا  لارتباطهمــا 

والإداريــة،
وفــاة  عــن  بالتعويــض  بالمطالبــة  يتعلــق  الأصليــة  الدعــوى  فــي  النــزاع  موضــوع  أن  حيــث 
المرحومــة )ا.ا( إثــر إجــراء لهــا عمليــة جراحيــة بعيــادة خاصــة مــن طــرف طبيــب جــراح مختــص 

فــي أمــراض الأنــف، الأذن و الحنجــرة.
أن  أكــدوا  المجلــس  بالنقــض أن قضــاة  الطعــن  القــرار محــل  مــن تســبيب  يتبيــن  حيــث 
أســباب الوفاة راجعة إلى حدوث اســتغاثة قلبية، تنفســية ودماغية حادة ناتجة عن رجفان 
قلبــي حــاد نتيجــة تقطيــر موضعــي لمحلــول الأدريناليــن، خــال إجــراء العملية الجراحية الأنفية 
بالمنظــار، واســتندوا فــي ذلــك إلــى تقريــر الخبــرة الطبيــة المنجــزة مــن طــرف الفريــق الطبــي المعيــن 

مــن طــرف قا�ضــي التحقيــق المكلــف بالتحقيــق فــي قضيــة الخطــأ الطبــي المــؤدي إلــى الوفــاة. 
حيث أنّ ما تنعيه الطاعنة الشركة الجزائرية للتأمين »كات« وكالة سيدي بلعباس، على 
القرار محل الطعن بالنقض في كونه مشوب بالقصور في التسبيب لعدم ثبوت الخطأ الطبي، 
هو دفع غير مبرر، لأنه يتضح من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ومن قبلهم قا�ضي 
ه وإن كان الفريق الطبي قد اعتبر واقعة الوفاة تدخل في الأخطار 

ّ
الدرجة الأولى توصلوا إلى أن

ــه ثبــت لهــم مــن خــال نتائــج الخبــرة أن الفريــق الطبــي لــم يتمكــن مــن معرفــة 
ّ
 أن

ّ
العلاجيــة، إلا

النســبة المســتعملة فــي تركيــز محلــول الأدريناليــن لعــدم تحديدهــا فــي التقاريــر الطبيــة واعتبــروا 
أنّ ذلك يشكل في حدّ ذاته خطأ، لكون تقطير محلول الأدرينالين الذي يسرع نبضات القلب 
قــد يحــدث عنــه مــرور جــزء بســيط إلــى الــدورة الدمويــة، قــد ينتــج عنــه تســارع كبيــر لخفقــان 
القلــب ينجــر عنــه حــدوث رجفــان للقلــب وعــدم تدفــق الــدم إلــى المــخ، ممّــا قــد يســبب المــوت. 
وحيــث أنــه و بنــاء علــى مــا ســلف ذكــره أعــاه، فــإنّ قضــاة المجلــس كانــوا علــى صــواب لمــا 
أكــدوا أنــه كان يتوجــب أن تتضمــن التقاريــر الطبيــة تحديــد تركيــز محلــول الأدريناليــن مــن 
أجــل مراقبــة كميــة الجرعــات التــي منحــت للمرحومــة و هــو الأمــر الــذي لــم يتــم مراعاتــه فــي 

قضيــة الحــال مــن طــرف الطبيــب الجــراح.
إلــى  المرحومــة  تحويــل  أنّ  اعتبــروا  لمــا  الموضــوع  قضــاة  فــإنّ  ذلــك،  عــن  فضــا  وحيــث 
المستشــفى الجامعــي بســيدي بلعبــاس دليــل علــى أنّ العيــادة الطبيــة الخاصــة لــم تكــن مجهــزة 
بالعتاد الطبي والطاقم المختص لمجابهة المضاعفات التي قد تنجر عن العمليات الجراحية 
التــي تعــرف أخطــار علاجيــة وبالتالــي تحميلهــا المســؤولية المدنيــة الطبيــة لعــدم بدلهــا العنايــة 

اللازمــة للتكفــل بالمريضــة.

الغرفـــة المدنيــــة
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تقديرهــم  عنــد  التأميــن  لعقــد  المجلــس  قضــاة  بتجاهــل  الدفــع  بخصــوص  ــه 
ّ
أن وحيــث 

ــه بالرجــوع إلــى القــرار 
ّ
للتعويــض حســب ســلطتهم التقديريــة، هــو دفــع غيــر مبــرر أيضــا، لأن

عليــه  وأسســوا  التأميــن  عقــد  علــى  فعــا  اطلعــوا  المجلــس  قضــاة  بــأنّ  يتبيــن  فيــه  المطعــون 
قرارهــم فيمــا يتعلــق بتقديــر مبلــغ التعويــض وفقــا لســلطتهم التقديريــة فــي حــدود الضمــان.

وحيــث أن قضــاة المجلــس لمــا جعلــوا مبلــغ التعويــض المحكــوم بــه تحــت مســؤولية الشــركة 
ذات المســؤولية المحــدودة »عيــادة )ش( »وضمــان الشــركة الجزائريــة للتأمينــات »كات« وكالــة 
ســيدي بلعبــاس رقــم 240 طبقــوا صحيــح مقتضيــات نــص المادتيــن 106 و136 مــن القانــون 

المدني.
يتعيــن  بالنقــض غيــر مبرريــن  للطعــن  الوجهيــن  فــإن  أعــاه  المبينــة  ــه للأســباب 

ّ
أن حيــث 

التأســيس. لعــدم  بالنقــض  الطعــن  رفــض  وبالنتيجــة  رفضهمــا 
حيــث أن المصاريــف القضائيــة تقــع علــى عاتــق الطاعنيــن طبقــا لنــص المــادة 378 مــن 

والإداريــة. المدنيــة  الإجــراءات  قانــون 
فلهــــــذه الأســـــبـــــــــاب

قررت المحكمة العليـــــا :
قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا. 

تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بتــاريــــخ الثامــن  فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة  بـــه  بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح 
والعشرون من شهــر مـــــارس سنــة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليـــــــــا - الغرفة 

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

رئيـــــس الغرفــــة رئيســــــــــا  						     مختار رحماني محمد
مستشــــــــــــــــــــارة مقـــــــــــــــــــــــررة  							      زيتوني نصيرة
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 						     بن نعمان ياسمينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      بوحدي نصيرة 

مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  							      طلحي مالك 
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 						     عثمانية الشريف
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      زيداني لطيفة 
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 						     آيت سعدي عبد النور
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      معا�شي سعاد

ــــــــــــــــــ

بحــــــضـــور السيــــد  : بوحفص عبد الله - المحــــامـــــــي الــعـــــام، 
وبمســـاعـــدة الســـيدة : قبي باية - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط. 

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1497198 قرار بتاريخ 2023/02/23

قضية الشركة الوطنية للتأمين س أ أ ضد )ح.ا( و)ب.ص(

الموضـــوع :  مسؤوليـــــة طبيـــــة.	
افقــة  –مو جراحيــة  طبي-عمليــة  خطــأ   – الطبيــب  مســؤولية   : الأساســية  الكلمــات 

المريض.
06 يوليــو  فــي  92-276، المــؤرخ  44 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  القانونــي: المــادة  المرجــع 

الطــب. أخلاقيــات  مدونــة  المتضمــن   ،1992

المبـــدأ : يتحمــل الطبيــب الجــراح المســؤولية عــن خطئــه الطبــي الجســيم، فــي 
افقــة المريــض كتابيــا علــى إجــراء العمليــة بعــد إعلامــه  حالــة عــدم ثبــوت مو

بخطورتهــا.

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيا 

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 
الجزائــر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـــــه :
بنــاء علــى المــواد : مــن 349 إلــى 360 و377 إلــى 378 و557 إلــى 581 مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة والإداريــة. 
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 29 ســبتمبر 2020 وعلــى المذكــرة الجوابيــة للمطعــون ضدهمــا. 
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زيتونــي نصيــرة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد بوحفــص عبــد الله المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
فــي  2606 ممثلــة  رمــز  أأ وكالــة قســنطينة  للتأميــن س  الوطنيــة  الشــركة  حيــث طعنــت 
لــدى  شــخص مديرهــا بواســطة عريضــة قدمتهــا محاميتهــا الأســتاذة شــوقي زهيــرة المعتمــدة 
قســنطينة  قضــاء  مجلــس  لــدى  المدنيــة  الغرفــة  عــن  الصــادر  القــرار  ضــد  العليــا  المحكمــة 
فــي  20 الــذي ق�ضــى علنيــا حضوريــا نهائيــا   / 01508 2020 فهــرس رقــم  23 جويليــة  بتاريــخ 
الطبيــب  طــرف  مــن  المنجــز  الخبــرة  تقريــر  اعتمــاد  الموضــوع  وفــي  الاســتئناف  قبــول  الشــكل 
الشــرعي )ع.ع( المودعــة أمانــة ضبــط محكمــة الخــروب القســم المدنــي بتاريــخ 14 أفريــل 2019 
تحــت رقــم 19/255 وبحســبه إلغــاء الحكــم المســتأنف الصــادر عــن محكمــة الخــروب القســم 

الغرفـــة المدنيــــة
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المدنــي بتاريــخ 17 ديســمبر2019 تحــت رقــم الفهــرس 19/05004 والقضــاء مــن جديــد بإلــزام 
قســنطينة  وكالــة  أأ  س  للتأميــن  الوطنيــة  الشــركة  ضمــان  تحــت  )ب.ص(  عليــه  المســتأنف 
 1.000.000.00 مبلــغ  )ح.ا(  للمســتأنف  تدفــع  بــأن  مديرهــا  شــخص  فــي  ممثلــة   2606 رمــز 
لــه عــن الضــرر اللاحــق بعينــه اليســرى مــع تحميــل شــركة التأميــن المصاريــف  دج تعويضــا 

القضائيــة.
وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للطعن تتمثل فيما يلــــي : 

قانــون  مــن   10/358 المــادة  لنــص  طبقــا  التســبيب  القصــور  المأخــوذ   : الأول  الوجــه 
والإداريــة، المدنيــة  الإجــراءات 

تنعــي الطاعنــة علــى القــرار محــل النقــض بــأن قضــاة المجلــس أسســوا قرارهــم علــى مجــرد 
اســتنتاجات وافتراضــات فــي حيــن أن الخبرتيــن القضائيتيــن المأمــور بهمــا لــم تتوصــا إلــى تأكيــد 
أن الضــرر الــذي يعانــي منــه المطعــون ضــده )ح.ا( يعــود إلــى خطــأ طبــي ارتكبــه الطبيــب الجــراح 
)م.ص( بــل أن الطبيــب الشــرعي )ع.ع( أرجــع ســبب الأضــرار إلــى وجــود مضاعفــات ناتجــة عــن 
العمليــة الجراحيــة لعتمــة العيــن وخلــص فــي خبرتــه إلــى أنــه مــن الصعوبــة القــول أن الأضــرار 
راجعــة إلــى خطــأ طبــي وأكــد بــأن هــذا النمــط مــن الجراحــة يبقــى محفوفــا بالمضاعفــات التــي 
لا دخــل للطبيــب الجــراح فيهــا خاصــة و أن المطعــون ضــده )ح.ا( لــم يشــتكي مــن أي ضــرر إلا 
بعد مرور 03 ســنوات إثر خضوعه لعملية زرع القرنية ســنة 2016 و لهذا الســبب التمســت 

نقــض وإبطــال القــرار المطعــون فيــه للقصــور فــي التســبيب.
قانــون  مــن   05/358 المــادة  لنــص  القانــون طبقــا  مــن مخالفــة  المأخــوذ  الثانــي:   الوجــه 

والإداريــة، المدنيــة  الإجــراءات 
مفــاده أن قضــاة المجلــس باعتمادهــم فيمــا قضــوا بــه علــى أحــكام المادتيــن 13 و 17 مــن 
المرسوم التنفيذي رقم 92/276 المؤرخ في 06 جويلية 1992 المتضمن أخلاقيات مهنة الطب 
والتــي تنــص علــى أنــه : » يجــب علــى الطبيــب أو جــراح الأســنان أن يمتنــع عــن تعويــض المريــض 
القانونــي الصحيــح  أو العلاجيــة« وأن الأســاس  لــه خــال فحوصــه الطبيــة  لخطــر لا مبــرر 
يكمــن فــي نــص المادتيــن 44 و 45 مــن نفــس المرســوم التــي تنــص علــى أن : كل عمــل طبــي يكــون 
فيــه خطــر جــدي علــى المريــض يخضــع لموافقــة المريــض موافقــة حــرة ومســتمرة وعلــى الطبيــب 
أن يقــدم العــاج الضــروري إذا كان المريــض فــي خطــر ، كمــا يلــزم الطبيــب بمجــرد موافقــة 
المريــض أن يقــدم العــاج ويتســم بالإخــاص والتفانــي والمطابقــة لمعطيــات العلــم الحديثــة مــع 
الاستعانة بالزملاء المختصين عند الضرورة » والثابت في قضية الحال أن العملية الجراحية 
تمــت بموافقــة المطعــون ضــده )ا.م( علــى قبــول تبعــات العمليــة الجراحيــة و الطبيــب كان 
قــد اســتعان مــع زملائــه فــي تونــس مختصيــن فــي طــب العيــون مــن أجــل عــاج المطعــون ضــده. 

الغرفـــة المدنيــــة
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الأســتاذة  دفاعــه  بواســطة  جوابيــة  بمذكــرة  تقــدم  )ب.ص(  ضــده  المطعــون  أن  حيــث 
بالنقــض  التمــس مــن خلالهــا رفــض الطعــن  العليــا  لــدى المحكمــة  كريمــة قســوم المعتمــدة 

. القضائيــة  المصاريــف  الطاعنــة  تحميــل  مــع  التأســيس  لعــدم  موضوعــا 
حيث أن المطعون ضده )ح.ا( تقدم بمذكرة جوابية بواســطة دفاعه الأســتاذ بوعطيط 
ســعد المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا التمــس مــن خلالهــا رفــض الطعــن بالنقــض موضوعــا 

لعــدم التأســيس مــع تحميــل الطاعنــة المصاريــف القضائيــة .
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

وعلـــيــــه فــإن المحكمــة العلـــيــــــا
في الشكــــل :

حيث أن الطعن بالنقض جاء مســتوفي الآجال والشــروط الشــكلية القانونية والإجرائية 
ممــا يجعلــه مقبــول شــكلا . 

عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة 10/358من ق إ م إ،
علــى خــاف مــا تدعيــه الطاعنــة فــإن القــرار محــل النقــض جــاء مســبب تســبيبا كافيــا 
وقانونيــا بحيــث ثبــت مــن تســبيب القــرار محــل النقــض أن المطعــون ضــده )ح.ا( أجريــت لــه 
2013 مــن طــرف الطبيــب الجــراح المطعــون ضــده )ب.ص(  فــي10 أكتوبــر  عمليــة جراحيــة 
تتعلق بإزاحة الماء من العين اليســرى وأن هذه العملية عرفت مضاعفات على شــكل تبعات 
جراحيــة علــى العضــوي البصــري المتمثــل فــي القرنيــة ممــا اســتوجب إجــراء عمليــة جراحيــة 
فــي زرع القرنيــة حيــث الثابــت مــن ملــف الطعــن أن  2016 تمثلــت  12 جانفــي  ثانيــة بتاريــخ 
التدخــل الجراحــي الثانــي الــذي أجــراه الطبيــب الجــراج )ب.ص( فــي تونــس نتــج عنــه مباشــرة 
فقــدان البصــر بالعيــن اليســرى وأن الخبــرة القضائيــة المنجــزة مــن طــرف )ع.ع( حتــى و إن لــم 
تتوصــل إلــى إثبــات الخطــأ الطبــي مــن جانــب الطبيــب الجــراح إلا أن الخبيــر تحفــظ علــى ذلــك 
فــي غيــاب ملــف طبــي كامــل ولــم ينــف أن الضــرر اللاحــق بالمطعــون ضــده ناتــج مباشــرة عــن 
جراحــة القرنيــة، ممــا جعــل قضــاة المجلــس يســتندوا أيضــا فــي قرارهــم علــى أســباب إضافيــة 
أخــرى تؤكــد مســؤولية الطبيــب، تتمثــل فــي دفعــه لمبالــغ ماليــة بالعملــة الصعبــة وبالدينــار 
وذلــك  الجراحيــة  العمليــة  إجــراء  بعــد  مباشــرة  أتلفــت  التــي  القرنيــة  بــزرع  لتكلفــه  كمقابــل 
عــن طريــق توجيهــه لرســالة توصيــة لمصلحــة مختصــة فــي جراحــة العيــون بتونــس مــن أجــل 
إلــى المطعــون ضــده )ح.ا(  إجــراء العمليــة الجراحيــة المتعلقــة بإصــاح القرنيــة و أيضــا رده 
نتــج عنهــا  اليســرى و  العيــن  فــي  المــاء  إزالــة  مــن آجــل  التــي أجراهــا بعيادتــه  العمليــة  تكاليــف 
مضاعفــات أدت إتــاف القرنيــة و هــذه الأســباب كلهــا كافيــة للقــول أن قضــاة المجلــس بــرروا 
بمــا فيــه الكفايــة تحميــل مســؤولية المهنيــة للطبيــب الجــراح عــن الخطــأ المهنــي بالنظــر لظــروف 

وملابســات القضيــة وبالتالــي فــإن القــرار المطعــون فيــه جــاء مســببا تســبيبا كافيــا .

الغرفـــة المدنيــــة
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عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 05/358 من ق إ م إ،
حيــث أنــه علــى خــاف مــا تدعيــه الطاعنــة، فإنــه بالرجــوع الــى القــرار المطعــون فيــه ، لــم 
يتوصل قضاة المجلس إلى تأكيد موافقة المطعون ضده كتابيا على إجراء العملية الجراحية 
رغم علمه بخطورتها تطبيقا لمقتضيات نص المادة 44 من المرســوم التنفيذي رقم 92 ـ 276 
المؤرخ في 06 يوليو 1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب التي تنص على أنه : »يخضع كل 
عمل طبي، يكون فيه خطر جدي على المريض، لموافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص 
المخولين منه أو من القانون، وعلى الطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم العلاج الضروري إذا 
كان المريض في خطر أو غير قادر على الإدلاء بموافقته » وبالتالي فإن الطبيب الجراح يتحمل 
نتيجــة خطئــه الطبــي الجســيم تحــت مســؤولية الطاعنــة المؤمــن لديهــا عــن المســؤولية المدنيــة.

للنقــض المثاريــن مــن طــرف الطاعنــة  فــإن الوجهيــن  أنــه للأســباب المبينــة أعــاه  حيــث 
جــاءت غيــر مبــررة قانونــا يتعيــن رفضهمــا وبالنتيجــة رفــض الطعــن بالنقــض لعــدم التأســيس. 
مــن قانــون   378 المــادة  لنــص  حيــث أن المصاريــف القضائيــة تتحملهــا الطاعنــة طبقــا 

والإداريــة. المدنيــة  الإجــراءات 
فلهــــــذه الأســـــبـــــــاب

قــررت المحكمة العليـــــا : 
بقبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا.

مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بتــاريــــخ الثالــث  فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة  بـــه  بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح 
العليـــــــــــا –  مــن قبــل المحكمــة  ألفيــن وثلاثــة وعشــرون  مــن شهــــر فيــــــفري سنــــة  والعشــرون 

: الســــــــــادة  مــن  والمتركبــة  الأول،  القســم   - المدنيــة  الغرفــة 

رئيــــس الغرفـــــــــة رئيســــــا  						     مختار رحماني محمد 
مستشــــــــــــــــــــــــــــارة مقـــــــــــــــررة  							      زيتوني نصيرة
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  						     بن نعمان ياسمينة
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  							      شايب سعيد
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      بوحدي نصيرة 
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      دنياوي زهية
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 							      طلحي مالك 
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      يحي جميلة

بحــــــضـــور السيــــد :  بوحفص عبد الله - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن ضبط.

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1193813 قرار بتاريخ 2018/06/21*

قضية  الشركة الوطنية للتأمين وكالة عين مليلة ضد )ن.ق( 

وعيادة طب العيون للدكتور )د.س(

الموضــوع : مسؤولية عقدية )مسؤولية طبيــــة(.
الكلمات الأساسية :  التزام عقدي – طبيب – إخلال – ضرر - تعويض.

المرجع القانوني:  المادتان : 119 و182 من القانون المدني.
المادة 43 من المرسوم التنفيذي 92-276، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.

والآثــار  الجراحيــة  العمليــة  بنتائــج  المريــض  بإعــام  الطبيــب  يلتــزم   : المبـــدأ 
الجانبيــة للعــاج والأخطــار المحتمــل حدوثهــا، وفــي حالــة الإخــال بهــذا الالتــزام 

للمريــض. مناســب  تعويــض  دفــع  عــبء  الطبيــب  يتحمــل 

ع من قبل المريض، الذي يحمل عبارة - يتحمل 
ّ
ل التصريح الموق

ّ
               لا يمث

المريض النتائج السلبية للعملية - أي حجية ولا يعفي الطبيب من المسؤولية.
 

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيــــا : 
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
قانــون الإجــراءات  مــن   581 إلــى  378 و557  إلــى   377 و   360 إلــى   349 المــواد  بنــاء علــى 

والإداريــة. المدنيــة 
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 2016/06/30 وعلــى مذكــرة الــرد التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضــده.
تقريرهــا  تــاوة  فــي  المقــررة  المستشــارة  ياســمينة  نعمــان  بــن  الســيد  إلــى  الاســتماع  بعــد 

المكتوبــة. طلباتــه  تقديــم  فــي  العــام  المحامــي  لخضــر  بوزيــد  الســيد  وإلــى  المكتــوب 
« وكالــة عيــن مليلــة رمــز2901 

ّ
حيــث طلبــت الطاعنــة الشــركة الوطنيــة للتأميــن »س أأ

ممثلــة بمديرهــا بواســطة الأســتاذ زغلــول جمــال المحامــي المقبــول لــدى المحكمــة العليــا نقــض 
القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء أم البواقــي بتاريــخ 2016/05/05 فهــرس رقــم 16/01066 
وقبــول   2016/319 رقــم  للقضيــة   2016/320 رقــم  القضيــة  ضــم   : الشــكل  فــي  القا�ضــي 

الاســتئنافين الأصلــي والفرعــي.

* منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد 2-2018، الغرفة المدنية، ص 44.
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وفــي الموضــوع : تأييــد الحكــم المســتأنف وتحميــل المســتأنفة عيــادة طــب العيــون للدكتــور 
)د.س( المصاريــف القضائية.

الحميــد  عبــد  الأســتاذ شــافعي  بواســطة  رد  )ن.ق( مذكــرة  المطعــون ضــده  قــدم  حيــث 
التأســيس. لعــدم  الطعــن  رفــض  فيهــا  طلــب 

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث إستوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض :
الوجه الأول : انعدام الأساس القانوني المادة08/358 من ق إ م وإ،

مفــاده أن قضــاة الموضــوع لــم يحــددوا العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ المهنــي والضــرر الــذي 
أصــاب المطعــون ضــده إذ أن الخبــرات لــم تؤكــد بــأن الضــرر الــذي أصــاب المطعــون ضــده خطــأ 
طبي بل أكدت الخبرات أن تفاقم ضرر المطعون ضده كان نتيجة تهاون منه وليس بخطأ مهني.

وأن قضــاة المجلــس قــد حملــوا الطاعنــة المســؤولية المدنيــة بصفتهــا ضامنــة وذلــك بدفــع 
1000.000,00دج عــن الخطــأ الطبــي وهــذا بالرغــم مــن أن المطعــون ضــده  تعويــض قــدره 
قــدم للعيــادة الطبيــة التصريــح الشــرفي المحــرر فــي 2008/12/29 مفــاده قبــول إجــراء العمليــة 
الجراحيــة علــى العيــن اليســرى وذلــك مــع تحملــه أي أضــرار ســلبية ناتجــة عــن العمليــة إلا 
أن قضــاة المجلــس اســتبعدوا التصريــح الشــرفي لأنــه مخالــف للالتزامــات التعاقديــة، لكــن 
بيــن  كان  هــل  الالتــزام  هــذا  كان  مــن  وبيــن  التعاقــدي،  الالتــزام  يبينــوا  لــم  الموضــوع  قضــاة 
العيــادة و المريــض أم بيــن شــركة التأميــن والمريــض، وكان لا بــدّ مــن إظهــار هــذا العقــد ومــا هــو 
محتواهلكــن بالرجــوع إلــى الملــف لا توجــد أي علاقــة تعاقديــة ممّــا يفيــد بــأن قضــاة المجلــس لمــا 
أشــاروا بوجــود التــزام تعاقــدي لــم يعطــوا لقرارهــم الأســاس القانونــي ويعــرض القــرار للنقــض.

الوجه الثاني : قصور التسبيب المادة 10/358 من ق إ م و إ،
مفــاده أن قضــاة المجلــس أسســوا قضاءهــم علــى أن الخطــأ كان مهنيــا ومــن ثمــة قضــوا 
بــأن تدفــع للمطعــون ضــده مبلــغ  بتأييــد الحكــم المســتأنف القا�ضــي بإلــزام شــركة التأميــن 
كافيــا  بيانــا  مؤداهــا  يبيــن  ولــم  إليهــا  اســتند  التــي  الوقائــع  يبيــن  أن  دون  1000.000,00دج 
وكيفيــة التوصــل إلــى إلــزام الشــركة بــأن تدفــع للمطعــون ضــده مبلــغ 1000.000,00دج كمــا 
أن القــرار لــم يبــرز العناصــر والأركان المطلوبــة للقــول بقيــام العلاقــة التعاقديــة والمجلــس 

بعــدم تطرقــه إلــى هــذه الطريقــة لــم يمنــح لقــراره تســبيبه القانونــي.
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيا

عن الوجهين معا لتكاملهما :
المطعــون  إلــزام  إلــى  ترمــي  الدعــوى  أن  فيــه  المطعــون  القــرار  إلــى  بالرجــوع  يتبيــن  حيــث 
ضدهــا عيــادة طــب العيــون للطبيــب )د.س( تحــت ضمــان الطاعنــة بتعويــض المطعــون ضــده 

الغرفـــة المدنيــــة



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

225

بمبلــغ 5000.000,00دج واحتياطيــا إجــراء خبــرة تكميليــة لتحديــد نســبة العجــز اللاحقــة بــه 
نتيجــة العمليــة الجراحيــة التــي أجريــت لــه علــى مســتوى العيــن اليســرى مــن طــرف المطعــون 
ضدهــا عيــادة طــب العيــون للدكتــور )د.س( بتاريــخ 2008/12/22 كونــه كان مريضــا بمــرض 
الســاد و بعــد إجــراء عــدة خبــرات قضائيــة صــدر الحكــم المعــاد ق�ضــى بإلــزام المطعــون ضدهــا 
تحــت ضمــان شــركة التأميــن بتعويــض المطعــون ضــده بمبلــغ 1000.000,00دج عــن الضــرر 
اللاحــق بــه والــذي تــمّ تأييــده بالقــرار المطعــون فيــه حيــث بالرجــوع إلــى القــرار المطعــون فيــه 
يتبيــن أنــه جــاء مؤسســا علــى نتائــج خبــرات كانــت قــد أمــرت بهــا المحكمــة واقتنــع بهــا قضــاة 
الموضــوع إذ تبيــن منهــا وجــود التهــاب لباطــن العيــن بعــد جراحــة ســاد العيــن وأنــه طبقــا للخبــرة 
المنجــزة مــن طــرف رئيســة قســم جراحــة طــب العيــون بمستشــفى قســنطينة والتــي اتفقــت 
مــع خبــرة الطبيــب الشــرعي بــأن التهــاب وتعفــن العيــن ظهــر بعــد العمليــة الجراحيــة الثانيــة 
يــرد علــى الطاعنــة أن الدفــع بعــدم تحديــد العلاقــة  يبــرز العلاقــة الســببية كمــا  و هــذا مــا 
الســببية بيــن الخطــأ المهنــي والضــرر الــذي أصــاب المطعــون ضــده أنــه جــاء فــي غيــر محلــه ذلــك 
أن عناصــر مســؤولية الطبيــب المطعــون ضدهــا الأولــى مســتمدة مــن المــادة 154 مــن قانــون 
حمايــة الصحــة والمادتيــن 43 و44 مــن مدونــة أخلاقيــات الطبيــب والتــي تبيــن أن أســاس التــزام 
الطبيــب الجــراح المطعــون ضدهــا الأولــى نحــو المريــض المطعــون ضــده الثانــي هــو العقــد الطبــي 
وبالنتيجــة تكــون مســؤولية الطبيــب تعاقديــة كــون أنــه يقــع علــى عاتــق الطبيــب إعــام المريــض 
بنتائــج العمليــة الجراحيــة والآثــار الجانبيــة للعــاج والأخطــار المحتمــل حدوثهــا والأخطــار التــي 
تحــدث بصفــة اســتثنائية نتيجــة للعمليــة الجراحيــة بالخصــوص خطــر التعفــن الــذي يــؤدي 
إلــى فقــدان البصــر وأبــرز القضــاة إخــال المطعــون ضدهــا بإعــام المطعــون ضــده الثانــي بــأن 
جراحــة ســاد العيــن قــد ينتــج عنهــا التهابــات وتعفــن العيــن وغيرهــا مــن النتائــج التــي تــؤدي إلــى 
الفقــدان الوظيفــي للعيــن و أن العمليــة الجراحيــة الثانيــة ســتتمثل فــي نــزع الخيــط و تســوية 

العدســة كــون المطعــون ضــده لــم يبــد اتفاقــه صراحــة علــى عمليــة تســوية العدســة.
طــرف  مــن  بــه  المتمســك  الشــرفي  التصريــح  صــواب  علــى  اســتبعدوا  القضــاة  أن  وبمــا 
المطعــون ضــده الثانــي كونــه لا يحــوز علــى أي قــوة ثبوتيــة لأنــه لا يتضمــن أي شــرح للأخطــار 
المتعلقــة بالعمليــة الجراحيــة واكتفــى الطبيــب بذكــر عبــارة عامــة بــأن المريــض يتحمــل النتائــج 
الســلبية للعمليــة و أن التعويــض المحكــوم بــه مؤســس علــى أحــكام المــادة 182 مــن القانــون 
المســؤولية  لتحديــد  المعاييــر  بهــذه  القضــاة  تقيــد  فــإن  الطاعنــة  تدعيــه  مــا  وعكــس  المدنــي 
ولتقديــر التعويــض يكونــوا قــد أعطــوا قرارهــم أساســا قانونيــا و لــم يشــبه بعيــب القصــور فــي 

التســبيب لــذا يتعيــن رفــض الوجهيــن ومعهمــا رفــض الطعــن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 منق إ م و إ.
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فلهــــــذه الأســـــبـاب
قـــــررت المحكمــة العلبـــــــــا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.

بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الواحــد 
والعشــرون مــن شهــــر جــــــوان سنــــة ألفيـــن وثمانيــة عشــر مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا الغرفــة 

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

							 رئيس الغرفــــــــة رئيســــــا       بوزياني نذير
مستشـــــــــــــــــارة مقــــــــــــــــــــــــــررة  						     بن نعمان ياسمينة
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  							      كراطار مختارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      زرهوني زوليخة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      تجاني صبرية
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 						     مشيوري عبد الرحمان 

بحــــــضـــور السيــــد : بوزيد لخضر - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمســـاعـــدة الســـيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط. 

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1204101 قرار بتاريخ 2018/10/18

قضية )ك.م( ضد )ج.س( والشركة الجزائرية للتأمينات وكالة تلمسان

الموضوع : مسؤوليــــة طبيــــة.
الكلمات الأساسية : إعلام المريض - علاج - خطأ طبي – ضرر – مسؤولية الطبيب.

فــي  المــؤرخ   ،276-92 رقــم  التنفيــذي  المرســوم  مــن   44 و   43 المادتــان   : القانونــي  المرجــع 
الطــب.    أخلاقيــات  مدونــة  المتضمــن   ،1992/07/06

                       

المبـــدأ : يعــد عــدم إعــام الطبيــب المريــض بــكل الآثــار والتعقيــدات الخطــرة 
التي قد تلحقه بســبب العلاج الذي ســيقدمه له، خطأ طبيا يرتب مســؤوليته 

عــن الضــرر اللاحــق بالمريــض.

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيـــــا 

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 
الجزائــر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـــــه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
بتاريــخ 2016/09/22 وعلــى مذكــرة الــردّ التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضــده، ومذكــرة الــردّ 

التــي تقدمــت بهــا محاميــة المدخلــة فــي الخصــام.
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زرهونــي زوليخــة المستشــارة المقــرّرة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

و إلــى الســيد بوزيــد لخضــر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
وعلـــيــــه فــإن المحكمــة العلـــيـــــا

لــدى  المعتمــد  فريــد  بلعيــدي  الأســتاذ  محاميــه  بواســطة  )ك.م(  الطاعــن  طلــب  حيــث 
المحكمــة العليــا ، نقــض القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء تلمســان الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 
فــي  الســيّر  إعــادة  بقبــول  نهائيــا،  القا�ضــي حضوريــا،   16/1612 رقــم  فهــرس   2016/06/27
الدعــوى بعــد إجــراء الخبــرة وفــي الموضــوع، إفــراغ القراريــن الصادريــن بتاريــخ 2013/12/24 
بتاريــخ  أمانــة ضبــط المجلــس  2015/01/12  اعتمــاد خبــرة الدكتــور )ب( المودعــة  وبتاريــخ 
وبالنتيجــة   2015/12/22 فــي  المؤرخــة  )ب.ا(  للدكتــورة  التكميليــة  والخبــرة   2014/03/25
لذلــك تأييــد مبدئيــا الحكــم المســتأنف الصــادر عــن محكمــة تلمســان بتاريــخ 2013/07/09 
الــذي ق�ضــى بإلــزام المدعــي عليــه بأدائــه للمدعــي مبلــغ 500.000 دج تعويضــا عــن الأضــرار 
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اللاحقــة بــه جــراء فقــده لعينــه اليســرى، وتعديــا لــه رفــع مبلــغ التعويــض إلــى مليــون دينــار 
جزائــري )1000.000دج(، مــع مبلــغ 12000دج كمصاريــف خبــرة ورفــض باقــي الطلبــات لعــدم 

التأســيس, وتحميــل المدعــي عليــه فــي الإعــادة المصاريــف القضائيــة .
حيــث قــدم المطعــون ضــده بواســطة محاميــه الأســتاذ بــن عي�ســى جمــال المعتمــد لــدى 
إلــى  رســميا  تبليغهــا  وتــم  الطعــن  رفــض  خلالهــا  مــن  طلــب  جــواب  مذكــرة  العليــا،  المحكمــة 

الطاعــن. محامــي 
حيــث قدمــت المدخلــة فــي الخصــام بواســطة محاميتهــا الأســتاذة مزيــان نــوال المعتمــدة 

لــدى المحكمــة العليــا، مذكــرة جــواب طلبــت فيهــا رفــض الطعــن. 
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .

حيث إستوفى الطعن بالنقض أشكاله و أوضاعه القانونية , لذا فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الآوّل : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
بدعــوى أن قضــاة المجلــس خالفــوا قواعــد جوهريــة فــي الإجــراءات منصــوص عليهــا بالمــواد 
ــا أهملــوا الــردّ علــى الدفــوع 

ّ
135 - 138 و 141 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة ، لم

الشــكلية التــي تمســك بهــا الطاعــن لطلــب اســتبعاد خبــرة الخبيــر )ب.م( المنجــزة تنفيــذا للقــرار 
الصــادر بتاريــخ 2013/12/24 والمتمثلــة فــي أن الخبيــر لــم يقــم بإخطــاره عــن طريــق محضــر 
قضائــي بيــوم وســاعة ومــكان إجــراء الخبــرة، ولــم يقــم بمهمــة تبيــان فــي تقريــر خبرتــه مــا إذا 
كانــت المســاعي والاحتياطــات التــي اتخــذت يستشــف منهــا أن الطبيــب المعالــج قــد بــدل عنايــة 
الرجــل الحريــص، وفضــا عــن ذلــك قضــاة المجلــس صادقــوا علــى تقريــر الخبيــرة )ب.ا( المنجــز 
تنفيــذا لقرارهــم الصــادر بتاريــخ 12- 01- 2015 دون علــم الطاعــن وخرقــا لمبــدأ الوجاهيــة 

وبالرغــم مــن أنــه لــم يحــدّد فيــه ســبب الالتهابــات ولا مســؤولية الطبيــب فــي تعفــن العيــن.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،  والمتفرّع إلى ثلاثة فروع :

الفرع الأوّل : خرق مبدأ سبق الفصل،
القانــون المدنــي، وأفقــدوا قرارهــم  مــن   339 المــادة  بدعــوى أن قضــاة المجلــس خالفــوا 
ــا رفضــوا الأخــذ بدفــع الطاعــن بســبق الفصــل فــي الدعــوى بموجــب قــرار 

ّ
الأســاس القانونــي لم

وجــه  بانتفــاء  التحقيــق  قا�ضــي  لأمــر  المؤيــد   2010/11/02 بتاريــخ  الصــادر  الاتهــام  غرفــة 
تفيــد  التــي  الخبيريــن  خبرتــي  نتائــج  علــى  المؤســس   2010/09/30 بتاريــخ  الصــادر  الدعــوى 
نتائجهمــا أن الطاعــن لــم يرتكــب خطــأ طبــي وليســت لــه أيــة مســؤولية فــي تعفــن عيــن المطعــون 

ضــده.

الغرفـــة المدنيــــة
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الفــرع الثانــي : حــول عــدم قيــام أركان المســؤولية المدنيــة وعــدم ثبــوت الخطــأ المهنــي أو 
الطبــي،

وأســاس  منــاط  هــو  الخطــأ  أن  وقانونــا  وقضــاء  فقهــا  عليــه  المســتقر  مــن  أنــه  مفــاده 
المســؤولية المدنيــة، فــا مســؤولية دون خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببية تربــط بينهمــا، وهــذا مــا 
المدنيــة  المســؤولية  قيــام  بتقريــر  المجلــس  وقضــاة  المدنــي،  القانــون  مــن   124 المــادة  أكدتــه 
للطاعــن عــن الضــرر الــذي لحــق بالمطعــون ضــده علــى الرغــم مــن أن الخبرتيــن المنجزتيــن فــي 
الدعــوى لا تثبتــان ارتكابــه خطــأ طبــي نجــم عنــه هــذا الضــرر، أي انتفــاء مســؤوليته المدنيــة فــي 

القانونــي. حدوثــه، قــد أفقــدوا قرارهــم الأســاس 
افقة الصريحة للمريض، الفرع الثالث: المتعلق بالمو

ــا أسســوا أيضــا قرارهــم 
ّ
بدعــوى أن قضــاة المجلــس أفقــدوا قرارهــم الأســاس القانونــي لم

أيــة موافقــة صريحــة ومكتوبــة تتضمــن  بإمضــاء  يقــم  لــم  علــى دفــع المطعــون ضــده بكونــه 
الأخطار الممكن توقعها حتى يكون على بيّنة من العملية التي يقدم عليها ذلك أن هذا الدفع 
فــي النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالصحــة،  لا يســتند لأي أســاس قانونــي ، لأنــه غيــر وارد 
ســيما مدونــة أخلاقيــات الطــب والأمــر رقــم 05-85 المتضمــن قانــون الصحــة وفضــا عــن ذلــك 
وفــق المــادة 60 مــن القانــون المدنــي، التعبيــر عــن الإرادة يكــون باتخــاذ موقــف لا يــدع أي شــك 
فــي دلالتــه علــى مقصــود صاحبــه, والمطعــون ضــده لــم يثبــت إدعائــه بــأن الطاعــن أجــرى لــه 

العمليــة الجراحيــة دون رضــاه.
عن الوجه الأوّل : 

قاعــدة  مخالفــة  هــو  الإجــراءات  فــي  جوهريــة  قاعــدة  مخالفــة  مــن  المقصــود  إن  حيــث 
إجرائيــة منصــوص عليهــا تحــت طائلــة البطــان ويترتــب عــن عــدم احترامهــا مــن طــرف القا�ضــي 

بطــان إجــراءات الدعــوى.
وحيــث إن الدفــوع المتمســك بهــا فــي هــذا الوجــه، ترمــي فــي حقيقــة الأمــر الواقــع إلــى إعابــة 
التــي قدمهــا  الدفــوع  علــى  الــردّ  المجلــس  أســبابه لإهمــال  فيــه قصــور  المطعــون  القــرار  علــى 
القــرار والحــال هــي  فــي  الطاعــن لطلــب اســتبعاد الخبرتيــن الأصليــة والتكميليــة المعتمدتيــن 
دفــوع موضوعيــة عالقــة بأســانيده ولا شــأن لهــا بالقواعــد الجوهريــة فــي الإجــراءات المنصــوص 

عليهــا تحــت طائلــة البطــان، وعليــه يتعيّــن رفــض الوجــه.
عن الوجه الثاني الفرع الأوّل منه : 

حيــث إن مــا يثيــره الطاعــن فــي هــذا الفــرع فــي غيــر محلــه، ذلــك أنــه للتمســك بحجيــة ال�شــيء 
المق�ضــي فيــه يجــب أن يكــون هنــاك حكــم قطعــي صــادر عــن جهــة قضائيــة فــي الموضــوع بالبــث 
فيــه ، ولذلــك لا يكــون لأمــر قا�ضــي التحقيــق أو قــرار غرفــة الاتهــام حجيــة ال�شــيء المق�ضــي 
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فيــه، والحــال عكــس مــا يدعيــه الطاعــن قضــاة المجلــس بعــدم أخذهــم بدفعــه بســبق الفصــل 

فــي الدعــوى بموجــب القــرار المحتــج بــه الصــادر عــن غرفــة الاتهــام المؤيــد لأمــر قا�ضــي التحقيــق 

بانتفــاء وجــه الدعــوى ، لــم يفقــدوا قرارهــم الأســاس القانونــي, لــذا تعيّــن رفــض الفــرع .

عن الفرعين الثاني والثالث من الوجه الثاني معا لإرتباطهما : 

الطاعــن  تحميلهــم  بــرّروا  المجلــس  قضــاة  أن  فيــه  المطعــون  القــرار  مــن  يتبيّــن  حيــث 

المســؤولية عــن ضــرر اســتئصال عيــن المطعــون ضــده التــي أجــرى عليهــا العمليــة الجراحيــة 

لنــزع البيــاض، باســتخلاصهم مــن الخبرتيــن الأصليــة والتكميليــة المنجزتيــن فــي الدعــوى أن هــذا 
الضــرر نجــم عــن التهــاب حــاد طــرأ بعــد العمليــة الجراحيــة يرجــع ســببه إلــى إصابــة المطعــون 

ضــده بــداء الســكري.

وحيــث إن تقديــر نتائــج الخبــرة والمســؤولية عــن الضــرر مــن الأمــور موضوعيــة خاضعــة 

للســلطة التقديريــة لقضــاة الموضــوع ، متــى أبــرزوا العناصــر والأســانيد المعتمــدة فــي تقريــر 

المســؤولية عــن الضــرر.

وحيــث أنــه طبقــا للمادتيــن 43 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 276-92 المــؤرخ فــي 06 -07 - 

1992 المتضمــن مدونــة أخلاقيــات الطــب » يجــب علــى الطبيــب أو جــراح الأســنان أن يجتهــد 

لإفــادة مريضــه بمعلومــات واضحــة وصادقــة بشــأن أســباب كل عمــل طبــي »وطبقــا للمــادة 44 

مــن نفــس المرســوم »يخضــع كل عمــل طبــي يكــون فيــه خطــر جــدي علــى المريــض لموافقــة حــرّة 

ــا أوضحــوا أن إخلالــه بالتزاماتــه 
ّ
ومتبصّــرة » ، وخــاف مــا يدعيــه الطاعــن قضــاة المجلــس لم

المفروضــة عليــه بموجــب هاتيــن المادتيــن ، بالرغــم مــن ثبــوث مــن ملــف القضيــة أنــه مكــن 

قبــل إجــراء العمليــة الجراحيــة مــن التحاليــل الطبيــة التــي تفيــد أن المريــض المطعــون ضــده 

مصــاب بــداء الســكري واعتبــروا أن عــدم إفادتــه بالمعلومــات الواضحــة الخاصــة بــكل الآثــار 

والتعقيــدات الخطيــرة التــي قــد تلحــق بعينــه يمثــل خرقــا لقواعــد أخلاقيــات الطــب أي فعــل 

خاطــئ يجعــل مســؤوليته الطبيــة عــن الضــرر قائمــة يكونــوا قــد أعطــوا قرارهــم أساســا قانونيــا 

صحيحــا وعليــه يتعيّــن رفــض الفرعيــن ورفــض الوجــه وبالتالــي رفــض الطعــن.

الطعــن  خاســر  والإداريــة  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   378 للمــادة  طبقــا  أنــه  حيــث 

القضائيــة. المصاريــف  يتحمــل 

فلهــــــذه الأســـــبــــــاب

قــرّرت المحكمــة العليــــا :  

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
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بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصريح بـه فـي الجـلسـة العـلنيـــة المنعقـــدة بتــاريــخ الثامن عشر 
مــن شهــــر أكـتوبـــر سنــــة ألفيـــن وثمانيــة عشــر مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة المدنيــة- 

القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

رئيــــــس الغرفـــــــــة رئيســـــا  							      بوزياني نذير 
مستشــــــــــــــارة مقـــــــــــــــــــــــــــــررة 							      زرهوني زوليخة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							       كراطار مختارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      تجاني صبرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 						     بن نعمان ياسمينة 
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 						     مشيوري عبد الرحمان

بحــــــضـــور السيــــد : بوزيد لخضر - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمســـاعـــدة الســـيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط. 
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ملف رقم 1291463 قرار بتاريخ 2019/12/19

عيادة زرع الأسنان »ا« ضد )ش.ص( و)ب.ع(

الموضــوع : مسؤوليـــة طبيـــة	

الكلمات الأساسية : ضرر – تقدير الضرر - تعويض – عملية جراحية.     
                 

المبـدأ : يجب على قضاة الموضوع، عند منح التعويضات عن الأضرار المادية 
والمعنويــة والجماليــة المترتبــة علــى العمليــات الجراحيــة، تعييــن كل ضــرر علــى 

حــدا، وتبيــان العناصــر المعتمــد عليهــا فــي تقديــره.

               لا يجوز منح تعويضين عن نفس الضـــرر.

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيا 

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

581 مــن قانــون الإجــراءات  إلــى   557 378 و  إلــى   377 360 و  إلــى   349 بنــاء علــى المــواد 
المدنيــة.

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
الأســتاذ  بواســطة  المطعــون ضدهمــا  التــي قدمهــا  الــرد  2017/11/20 وعلــى مذكــرة  بتاريــخ 

ســماتي بلحســن أنيســة ورمــاز لمينــي كريمــة.
 بعــد الاســتماع إلــى الســيدة كراطــار مختاريــة الرئيســة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد بوزيــد لخضــر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
فــي شــخص  حيــث طعنــت عيــادة زرع الأســنان شــركة ذات المســؤولية المحــدودة ممثلــة 
لــدى  المعتمــد  المحامــي  فاتــح  بورحلــة  الأســتاذ  بواســطة  بالنقــض  )ت.ي(  الســيد  مســيرها 
فهــرس   2017/07/03 فــي  تيبــازة  قضــاء  مجلــس  عــن  الصــادر  القــرار  فــي  العليــا  المحكمــة 

: يلــــــي  مــا  ق�ضــى  الــذي   17/02003
فــي الشــكل : قبــول إعــادة الســير فــي الدعــوى ....مــع إخــراج المدخــل فــي الخصــام )ب.ع( مــن 

النزاع.
فــي الموضــوع : إفــراغ القــرار الصــادر عــن مجلــس الحــال بتاريــخ 2016/11/14 فهــرس 

.16/02596
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المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة.
وبالنتيجــة تأييــد الحكــم المســتأنف الصــادر عــن محكمــة الشــراقة بتاريــخ 2016/06/15 
مســيرها  طــرف  مــن  ممثلــة  الأســنان  زراعــة  عيــادة  عليهــا  المســتأنف  بإلــزام  وتعديلــه  مبدئيــا 
)ك.ي( بأن تدفع للمستأنفة )ش.ص( مبلغ 877.000 دج مقابل مجمل النفقات والخسائر 

اللاحقــة بهــا ومبلــغ تعويــض مــادي قــدره 300.000 دج.
تحميل المرجع ضدها المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة.

زراعــة  عيــادة  ضــد   2014/02/13 فــي  دعــوى  )ش.ص(  رفعــت  كــون  الوقائــع  تتلخــص 
الجزائــر ممثلــة بمســيرها القانونــي بحضــور )ب.ع( تلتمــس إلــزام المدعــي عليهــا أن تدفــع لهــا 
مبلــغ 3.000.000 دج علــى ســبيل التعويــض مقابــل الأضــرار الماديــة و المعنويــة اللاحقــة بهــا 
فــي الموضــوع تمهيديــا تعييــن خبيــر طبــي  , احتياطيــا جــدا قبــل الفصــل  جــراء الخطــأ الطبــي 
جــراء  منهــا  تعانــي  التــي  الأعــراض  تحديــد   - الضحيــة  لفحــص  الأســنان  جراحــة  فــي  مختــص 
الطبيــب  كان  إذا  للقــول  عليهــا  المدعــي  بعيــادة  أجرتهــا  التــي  الأســنان  زرع  عمليــات  مختلــف 
المكلــف بمعالجــة المدعيــة قــد أدى مهامــه دون ارتــكاب خطــأ طبــي عنــد عمليــة زرع الأســنان ... 

القــول إن كان هنــاك أي خلــل أو تقصيــر فــي العــاج عبــر مختلــف مراحــل العــاج ...
صــدر حكــم مــا قبــل الفصــل فــي الموضــوع فــي 2014/06/11 عيــن الخبيــر الطبيــب الدكتــور 

)ب.م(.
بعــد رجــوع الدعــوى بعــد إنجــاز الخبــرة صــدر حكــم فــي 2016/06/15 أفــرغ الحكــم مــا قبل 
الفصــل فــي الموضــوع صــادق علــى الخبــرة إلــزام المدعــي عليهــا فــي الرجــوع بــأن تدفــع للمدعيــة 
مبلــغ 200.000دج عــن مختلــف الأضــرار الماديــة والمعنويــة اللاحقــة بهــا علــى ســبيل التعويــض 

نظيــر الأضــرار الماديــة والمعنويــة الجماليــة التــي لحقــت بهــا.
عليهمــا  المســتأنف  إلــزام  وتعديلــه  مبدئيــا  تأييــده  طلبــت  الحكــم  )ش.ص(  اســتأنفت 
الماديــة  الأضــرار  مختلــف  عــن  دج   3.000.000 قــدره  تعويــض  لهــا  يدفعــا  أن  بالتضامــن 
المســتحق  التعويــض  لاحتســاب  خبيــر  نــدب  واحتياطيــا  بهــا  اللاحقــة  الجماليــة  و  والمعنويــة 

الجمالــي. الضــرر   ..... والأدويــة  أنفقتهــا  التــي  المبالــغ  الماديــة  الأضــرار  يشــمل  الــذي 
طلبــت عيــادة الأســنان إلغــاء الحكــم ومــن جديــد بعــدم قبــول دعــوى الرجــوع بعــد الخبــرة 
لــه  الموكلــة  المهــام  بنفــس  للقيــام  آخــر  خبيــر  تعييــن   : الموضــوع  فــي  واحتياطيــا  أوانهــا  لســبق 
بموجــب حكــم 2014/06/11 مــع إضافــة مهمــة هــل هــي مســؤولة عــن خطــأ الطبيــب فــي حــال 

وجــوده وهــذا وفقــا للتنظيمــات المعمــول بهــا.
اســتأنف فرعيــا )ب.ع( طلــب تأييــد الحكــم المعــاد مبدئيــا وتعديــا لــه إخــراج المدخــل فــي 

الخصــام مــن الخصومــة.

الغرفـــة المدنيــــة
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انتهــت الدعــوى بصــدور قــرار فــي 2016/11/14 ق�ضــى بقبــول الاســتئناف مــا قبــل الفصــل 
تعييــن الخبيــرة )م.ك( المختصــة فــي الطــب الشــرعي.

بعــد رجــوع الدعــوى طلبــت المرجعــة المصادقــة علــى الخبــرة إلــزام المرجــع ضدهــا بدفــع 
مبلــغ 877.000 دج مجمــوع النفقــات و إلــزام المرجــع ضدهمــا بــأن يدفعــا لهــا بالتضامــن مبلــغ 

500.000 دج تعويــض عــن الأضــرار المعنويــة الجســيمة اللاحقــة بهــا.
طلبت العيادة عدم قبول دعوى الرجوع شكلا، في الموضوع تعيين خبير.

طلــب المدخــل فــي الخصــام عــدم قبــول الدعــوى الأصليــة لعــدم ذكــر الطبيعــة القانونيــة 
للشــركة وفي الموضوع: تأييد الحكم المســتأنف مبدئيا وتعديلا له القضاء من جديد بإخراج 

المدخــل فــي الخصــام مــن الخصومــة طبقــا للمــادة 136 ق م.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على ثلاث أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات،

بدعــوى أن القــرار لا يشــير إلــى الطبيعــة القانونيــة للعارضــة عيــادة زرع الأســنان بصفتهــا 
شــخص معنــوي.

الشــركاء  مســؤولية  تحديــد  فــي  دور  لــه  للعارضــة  القانونيــة  الطبيعــة  تحديــد  أن  حيــث 
التجميليــة. بالعمليــات  المكلــف  المتعاقــد  والطبيــب 

حيث أن إغفال ذكر ذلك قد يؤثر في مجرى الخصومة.
القضــاة  خالفــوا  الجزائــر  الأســنان  زرع  لعيــادة  القانونيــة  الطبيعــة  تحديــد  بإغفــال 

الإجــراءات. فــي  الجوهريــة  القواعــد 
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

التعاقديــة وتحميــل  أركان المســؤولية  توافــر  مــدى  الوقــوف علــى  أجــل  مــن  بدعــوى أن 
المدعيــة فــي الطعــن تبعــات ذلــك فــإن قضــاة الموضــوع بتصريحهــم بالمصادقــة علــى تقريــر خبــرة 
طبيــة منجــزة مــن طــرف خبيــرة مختصــة فــي الطــب الشــرعي لــم يعطــو لقرارهــم أســاس قانونــي.

الوجه الثالث : مأخوذ من قصور في التسبيب،
يتمتعــون  الموضــوع  قضــاة  كان  وإن  أنــه  وقضــاء  قانونــا  عليــه  المســتقر  مــن  أنــه  حيــث 
بتبيــان  ملزمــون  أنهــم  إلا  المســتحق  التعويــض  تقديــر  و  تحديــد  فــي  التقديريــة  بالســلطة 

لذلــك. المقابــل  الضــرر  طبيعــة  وتحديــد  ذلــك  فــي  عليهــا  المعتمــد  العناصــر 
حيــث أنــه يتضــح جليــا أن قضــاة الموضــوع قضــوا بمنــح العارضــة تعويضيــن عــن ضــرر 
واحــد ... وإضافــة علــى ذلــك لــم يحــددوا طبيعــة التعويــض الــذي تــم جبــره بموجــب المبالــغ 

المحكــوم بهــا.

الغرفـــة المدنيــــة
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حيــث قدمــت المطعــون ضدهــا مذكــرة جوابيــة بواســطة الأســتاذة ســماتي بلحســن أنيســة 
جــاءت غيــر مســتوفية لشــروط المــادة 568 ق إ م إ إذ لــم ترفــق بمحضــر تبليــغ رســمي يثبــت 

تبليغهــا إلــى محامــي الطاعنــة ممــا يجعلهــا تحــت طائلــة عــدم القبــول التلقائــي.
حيــث قــدم المطعــون ضــده )ب.ع( مذكــرة جوابيــة بواســطة الأســتاذة رمــاز لمينــي كريمــة 
جــاءت غيــر مســتوفية لشــروط المــادة 568 ق إ م إ إذا لــم ترفــق بمحضــر تبليــغ رســمي يثبــت 

تبليغهــا إلــى محامــي الطاعنــة ممــا يجعلهــا تحــت طائلــة عــدم القبــول التلقائــي.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيا
من حيث الشكل  :

حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية و الشكلية فهو مقبول.
حول الوجه الثاني والثالث أساسا دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول :

حيــث يتبيــن مــن تفحــص القــرار المطعــون فيــه أنــه بعدمــا ناقــش القضــاة الخبــرة الطبيــة 
بدقــة اســتنتجوا أنهــا أبــرزت مجمــل العمليــات التــي قامــت بهــا العيــادة مــن العــاج والعمليــات 
وحــددت مواطــن العيــوب والأضــرار المترتبــة عــن ذلــك الماديــة والجماليــة والمعنويــة ويســتوجب 

المصادقــة عليهــا.
حيــث أنــه فــي هــذا الســياق صــادق القضــاة علــى الخبــرة وأيــدوا الحكــم المســتأنف مبدئيــا 
الماديــة  الأضــرار  مختلــف  عــن  دج   200.000 قــدره  تعويــض  ضدهــا  للمطعــون  منــح  الــذي 
والمعنويــة والجماليــة اللاحقــة بهــا و تعديــا لــه منــح لهــا أيضــا تعويــض قــدره 300.000 دج عــن 
الضــرر المــادي فيكــون هــؤلاء القضــاة قــد منحــوا تعويضيــن عــن نفــس الضــرر دون مبــرر هــذا 

مــن جهــة.
حيــث مــن جهــة أخــرى كان يســتوجب علــى القضــاة تعييــن كل ضــرر علــى حــدى وأساســه 

مــع تبيــان العناصــر المعتمــدة لتقديــره.
وفاقــد  القــرار مقصــرا  يجعــل  ممــا  الوقائــع  يكتنــف  أن غمــوض  نســتخلص  لــذا حيــث 

للنقــض. يعرضــه  القانونــي  الأســاس 
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ .

فلهــــــذه الأســـــبـــــــاب
قـــررت المحكمــــة العليـــــا :
قبول الطعن شكلا.

بتاريــخ  تيبــازة  قضــاء  مجلــس  عــن  الصــادر  القــرار  وإبطــال  نقــض   : الموضــوع  وفــي 
2017/07/03 فهــرس 17/02003 وإحالــة القضيــة و الأطــراف علــى نفــس المجلــس مشــكلا 

للقانــون. وفقــا  جديــد  مــن  فيهــا  للفصــل  أخــرى  هيئــة  مــن 

الغرفـــة المدنيــــة
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وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصريح بـه فـي الجـلسـة العـلنيـــة المنعقـــدة بتــاريــخ التاسع عشر 
ــة ألفيـــن وتســعة عشــر مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة المدنيــة -  مــن شهــــر ديـسمبـــر سنــ

القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

مقــررا  رئيســــــــا  الغرفــــــــة  رئيــــــــس  					    كراطار مختارية   
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      					    زرهوني زوليخة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						     يعقوب مو�سى
ــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 					    بن نعمان ياسمينة
ــــــــــــــــــــــــــــــارا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						     شايب سعيد

 

بحــــــضـــور السيــــد : بوزيد لخضر - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمســـاعـــدة الســـيد : حفصة كمال – أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.
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ملف رقم 1275375 قرار بتاريخ 2019/10/17

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد عيادة )ش( 

الموضوع : مسؤوليـــــة طبيـــــة.
حســاب   – العيــادة  مســؤولية   - دائــم  جزئــي  عجــز   – طبــي  خطــأ    : الأساســية  الكلمــات 

التعويــض.
المرجع القانوني : المادة 131 من القانون المدني.

المبـــدأ : يعتمــد، فــي حســاب التعويــض عــن نســبة العجــز الجزئــي الدائــم اللاحــق 
بالمريــض نتيجــة خطــأ طبــي مرتكــب مــن العيــادة الطبيــة، علــى حجــم الضــرر 

الناجــم عنــه.
 

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيــــا 

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 
الجزائــر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصــــه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
بتاريــخ 2017/08/14 وعلــى مذكــرة الــردّ التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضدهــا.

بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زرهونــي زوليخــة المستشــارة المقــرّرة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 
وإلــى الســيد بوزيــد لخضــر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.

وعلـــيـــه فــإن المحكمــة العلـــيـــــا
حيــث طلبــت الطاعنــة الشــركة الوطنيــة للتأميــن وكالــة الــدار البيضــاء رمــز 1212 الممثلــة 
بمديرهــا بواســطة محاميتهــا الأســتاذة مخلوفــي نجمــة المعتمــدة لــدى المحكمــة العليــا نقــض 
فهــرس   2017/05/18 بتاريــخ  المدنيــة  الغرفــة  الجزائــر  عــن مجلــس قضــاء  الصــادر  القــرار 
رقــم 17/2798 القا�ضــي حضوريــا نهائيــا بقبــول الاســتئناف شــكلا وفــي الموضــوع تأييــد الحكــم 
فهــرس   2017/01/12 بتاريــخ  المدنــي  القســم  الحــراش  محكمــة  عــن  الصــادر  المســتأنف 
رقــم 17/392 مبدئيــا فيمــا ق�ضــي بإفــراغ الحكــم الصــادر بتاريــخ 2015/07/09 تحــت رقــم 
الفهــرس 15/7362 والمصادقــة علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــرة )ك.ا( المودعــة 
بأمانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 2016/04/12 تحــت رقــم 16/370 وتعديــا لــه القــول بإلــزام 
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المدعــي عليهــا أي المســتأنفة الحاليــة بــأن تدفــع للمدعيــة أي المســتأنف عليهــا الحاليــة مبلــغ 
5.000.000 دج )خمســة مليــون دينــار جزائــري( كتعويــض إجمالــي عــن الضــرر اللاحــق بهــا 
تحــت ضمــان المدخلــة فــي الخصــام الشــركة الوطنيــة للتأميــن س أ,أ وكالــة الــدار البيضــاء رمــز 

1212 مــع تحميــل المســتأنفة المصاريــف القضائيــة بمــا فيهــا مصاريــف الخبــرة. 
حيــث قدمــت المطعــون ضدهــا عيــادة )ش( المتخصصــة فــي طــب العيــون الممثلــة بمســيّرها 
بواســطة محاميهــا الأســتاذ عبــد المجيــد ســليني المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا مذكــرة جــواب 
طلبــت مــن خلالهــا رفــض الطعــن ولعــدم وجــود فــي الملــف مــا يثبــت حصــول إجــراء تبليغهــا 
رســميا إلــى محاميــة الطاعنــة تعيّــن عمــا بالمــادة 568 الفقــرة 01 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 

والإداريــة عــدم قبولهــا.
حيــث أن المطعــون ضدهــا )ب.ب( لــم تقــدم جوابــا بالرغــم مــن تبليغهــا رســميا بعريضــة 

الطعــن بالنقــض.
حيــث أن النيابــة العامّــة قدمــت طلباتهــا المكتوبــة الراميــة إلــى رفــض الطعــن حيــث أن 

لــذا فهــو مقبــول شــكلا. الطعــن بالنقــض اســتوفى أشــكاله وأوضاعــه القانونيــة 
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،

ــا قــرّروا للمطعــون ضدهــا تعويــض عــن 
ّ
لم بدعــوى أن قضــاة المجلــس خالفــوا القانــون 

عجــز دائــم بنســبة 100 % عــن الأضــرار التــي لحقــت بعينهــا مــن جــراء العمليــة الجراحيــة, ذلــك 
أن نتائــج الخبــرة المصــادق عليهــا تفيــد أن المطعــون ضدهــا أصيبــت جــراء العمليــة الجراحيــة 
التــي أجريــت علــى عينهــا بعجــز جزئــي دائــم بنســبة %35 وليــس 100 بالمئــة وكان علــى المجلــس 
اعتمــاد نســبة العجــز ومبلــغ التأميــن المقــدر بـــ 5.000.000 دج فــي حســاب التعويــض وبذلــك 

التعويــض المســتحق يكــون حســب مبلــغ 1.750.000 دج. 
الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب،

ألزمــوا  لمــا  التســبيب  فيــه بقصــور  القــرار المطعــون  أشــابوا  المجلــس  بدعــوى أن قضــاة 
الطاعنــة بــأن تدفــع للمطعــون ضدهــا تعويــض بمبلــغ خمســة ملاييــن دينــار جزائــري ذلــك أنــه 
كان عليهــم الاعتمــاد فــي حســاب التعويــض علــى نســبة العجــز المحــدّدة فــي الخبــرة أو اللجــوء 
إلــى إجــراء خبــرة ثانيــة لتحديــد بدقــة نســبة العجــز والســبب الحقيقــي الــذي أدى إلــى فقــدان 

المطعــون ضدهــا البصــر خاصــة أنــه أجريــت عليهــا عمليتيــن جراحيتيــن،
عن الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب معا لارتباطهما : 

حيــث إن مــا تثيــره الطاعنــة فــي هذيــن الوجهيــن فــي غيــر محلــه ذلــك أنــه بالرجــوع إلــى القــرار 
لــوا تقديــر التعويــض المقــرّر اســتحقاقه للمطعــون 

ّ
المطعــون فيــه تبيّــن أن قضــاة المجلــس عل

ضدهــا عــن ضــرر فقدنهــا بصــر عينهــا باســتخلاصهم مــن الخبــرة المنجــزة فــي الدعــوى المعتمــد 
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نجــم عنــه ضــرر  بنســبة 35%  دائــم  بعجــز جزئــي  أنهــا أصيبــت  المســتأنف  الحكــم  بموجــب 
فقدانهــا بصــر عينهــا اليمنــى واســتئصالها وهــو الضــرر الحاصــل بســبب خطــأ طبــي مرتكــب 
لــدى  والمؤمنــة  الجراحيــة  العمليــة  لهــا  إجــراء  عنــد  ضدهــا  المطعــون  الطبيــة  العيــادة  مــن 
الطاعنــة وقــت هــذا الحــادث بموجــب عقــد تأميــن يغطــي مســؤوليتها المدنيــة وحــدود ضمــان 
بمبلــغ خمســة ملاييــن دينــار جزائــري 5.000.000 دج وبأنــه وفقــا للمــادة 131 مــن القانــون 
المدنــي لهــم تقديــر التعويــض عــن هــذا العجــز الدائــم اعتمــادا علــى حجــم الضــرر الناجــم عنــه 

المتمثــل فــي فقــدان بصــر العيــن والــذي يشــكل عاهــة مســتديمة. 
الناجمــة عنــه  الضــرر  لطبيعــة  المبــرز  التعليــل  بهــذا  الطاعنــة  تدعيــه  لمــا  وحيــث خلافــا 
نســبة العجــز الجزئــي الدائــم والســند القانونــي المعتمــد فــي تقديــر مبلــغ التعويــض , قضــاة 
المجلــس قــد بــرّروا تقديرهــم مبلــغ التعويــض المقــرّر اســتحقاقه للمطعــون ضدهــا بأســباب 
كافيــة تتفــق وأحــكام المــادة 131 مــن القانــون المدنــي إذ خــاف مــا تدعيــه الطاعنــة لا يعتمــد 
فــي حســاب التعويــض مبلــغ التأميــن وإنمــا تعتمــد كمــا اعتبــره المجلــس عــن صــواب المعاييــر 
المحــدّدة بنــص المــادة 131 مــن القانــون المدنــي، وعليــه يتعيّــن رفــض الوجهيــن ومعهمــا رفــض 

الطعــن. 
الطعــن  خاســر  والإداريــة  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   378 للمــادة  طبقــا  أنــه  حيــث 

القضائيــة. المصاريــف  يتحمــل 
فلهــــــذه الأســـــبــــــــاب

قــــرّرت المحكمــــة العليـــــا : 
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية. 
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصريح بـه فـي الجـلسـة العـلنيـــة المنعقـــدة بتــاريــخ السابع عشر 
مــن شهــــر أكـتوبـــر سنــــة ألفيـــن وتســعة عشــر مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة المدنيــة - 

القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة :
 

رئيــــــس الغرفــــــة رئيســــــا  							       كراطار مختارية
مستشـــــــــــــــــارة مقــــــــــــــــــــــــــررة  							      زرهوني زوليخة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      يعقوب مو�سى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 						     بن نعمان ياسمينة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      شايب سعيد

بحــــــضـــور السيــــد : بوقرط خالد - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمســـاعـــدة الســـيد: حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط. 

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1661548 قرار بتاريخ 2024/09/26

قضية مصلحة )ر( ضد )د.م(

الموضـــوع : مسؤوليــــة طبيـــــة
الكلمات الأساسية :  خطأ طبي – عيادة طبية – طبيب – مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

المرجع القانوني : المادة 136 من القانون المدني.

المبـدأ : تتحمل العيادة الطبية، باعتبارها متبوعا، مسؤولية دفع التعويضات

للمريــض عــن الضــرر اللاحــق بــه، نتيجــة الخطــأ الطبــي المرتكــب مــن الطبيــب 
التابــع لهــا.

إن المحكمـــــة العليــــــا
بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 

الجزائــر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـــــه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية.

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
بتاريــخ 2022/09/13.

بعــد الاســتماع إلــى الســيد عثمانيــة الشــريف المستشــار المقــرر فــي تــاوة تقريــره المكتــوب، 
وإلــى الســيد بوحفــص عبــد الله المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة الراميــة إلــى تطبيــق 

القانــون. 
ممثلــة  )ر( شــركة ذات مســؤولية محــدودة قســنطينة  الطاعنــة مصحــة  حيــث طلبــت 
بمديرهــا بواســطة الأســتاذ رهيــوي عبــد الحميــد المحامــي المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا نقــض 
رقــم   2022-07-11 بتاريــخ  قســنطينة  قضــاء  لمجلــس  المدنيــة  الغرفــة  عــن  الصــادر  القــرار 

 :22-01538 الفهــرس 
في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة. 

في الموضوع : اعتماد الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير كنيدة نوار المودعة بأمانة 
ضبــط المجلــس بتاريــخ 01-02-2022 تحــت رقــم 15-22 وبحســبه إلغــاء الحكــم المســتأنف 
الفهــرس  15-03-2020 تحــت رقــم  بتاريــخ  الصــادر عــن محكمــة قســنطينة القســم المدنــي 

الغرفـــة المدنيــــة
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بإلــزام المرجــع ضدهــا مصحــة )ر( شــركة ذات مســؤولية  مــن جديــد  02039-20 والقضــاء 
محــدودة ممثلــة بمديرهــا بــأن تدفــع للمرجــع )د.م( مبلــغ مليــون دينــار جزائري 1.000.000.00 

دج تعويضــا عــن الأضــرار اللاحقــة بــه وتحميــل المرجــع ضدهــا المصاريــف القضائيــة.
حيث أن الطاعنة أثارت وجهين لتأسيس طعنهـــــا. 

الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب، 
بدعــوى أن قضــاة المجلــس ســببوا قــرار هــم بالقــول » أن المرجــع قــد أجربــت لــه عمليتــان 
جراحيتــان مــن طــرف الطبيــب )ب( التابــع للمرجــع ضدهــا مصحــة )ر( وهــو يمــارس وظيفتــه 
بــه أضــرار عاينهــا  فــي إخضاعــه لهمــا ملحقــا  لــم يبــذل العنايــة اللازمــة وتســرع  لديهــا والــذي 
نــوار ممــا يجعــل المرجــع ضدهــا مســؤولة عــن جبــر هــذا الضــرر،« وأن هــذا  الخبيــر كنيــدة 
العليــا  المحكمــة  يمكــن  لا  وفضفــاض  مجمــل  قــول  أنــه  ذلــك  بالقصــور  مشــوب  التســبيب 
مــن مراقبــة القــرار المطعــون فيــه، وكان لزامــا علــى القضــاة أن يبينــوا تحديــدا لمــاذا هاتيــن 
العمليتيــن متســرعتين، وهــل هنــاك مخالفــة للأصــول الطبيــة والعلميــة المتبعــة فــي هــذا العــاج 
أن تجــرى هاتيــن العمليتيــن بعــد مــدة محــددة، وأن الطبيــب المعالــج أجــرى هاتيــن العمليتيــن 
قبــل اســتكمال هــذه المــدة، وأن الخبيــر المعيــن كنيــدة نــوار نفســه لــم يبيــن هــذه المــدة التــي 
ينبغــي مراعاتهــا والتــي ينبغــي انتظارهــا حتــى لا تكــون العمليتــان متســرعتان وأنــه اكتفــى بالقــول 
فــي خبرتــه مــا يلــي : ومــع عــدم تحســن حالتــه الصحيــة اتجــه إلــى عيــادة )ر( حيــث أجريــت لــه 
ظــرف وجيــز  فــي  أجريتــا  العمليتيــن  وهاتيــن   ،2017-05-27 وفــي   2017-04-11 فــي  عمليتــان 
وجاءتــا متســرعتان، العمليــة التــي أجراهــا بالمستشــفى الجامعــي بقســنطينة كانــت لهــا آثــار 
 -afgo-neuro« متمثلــة فــي آلام الركبــة وخلــل عنــد الانحنــاء ناتجــة عــن حثــل عصبــي خفيــف
dystrophie«، ومــن ثمــة فــإن القــول بــأن العمليتيــن متســرعتين أو غيــر متســرعتين لا يمكــن 
أن يكــون مقبــولا إلا إذا حــددت المــدة التــي كان ينبغــي مراعاتهــا قبــل إجــراء العمليتيــن، وعليــه 
فــإن مــا توصــل إليــه القــرار المطعــون فيــه بــأن العمليتيــن متســرعتين دون بيــان وتوضيــح لهــذا 
ومــا هــو وجــه الخطــأ الــذي ينســب للطبيــب الجــراح )ب( فــي هــذا التســرع يعتبــر تســبيبا مشــوبا 
بالقصــور ذلــك أن أســباب القــرار يجــب أن تكــون واضحــة حتــى تمكــن المحكمــة العليــا مــن 
مراقبــة هــذا التســبيب والتأكــد مــن أنــه قــد تــم وفــق منطــق قضائــي صحيــح ونفــس القــول 
بالنســبة لمــا ذكــره القــرار مــن أن الطبيــب لــم يبــذل العنايــة اللازمــة التــي كان يســتوجب علــى 

الطبيــب مراعاتهــا ولــم يفعــل.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون،

المهنــة  الطبيــب عــن أصــول  انحــراف  هــو  الطبــي  الثابــت قانونــا أن الخطــأ   بدعــوى أن 
والقواعد العلمية والطبية أو مجاوزتهما ـ وهو ما يشكل إخلالا بالالتزام الوارد في نص المادة 
45 مــن مدونــة أخلاقيــات الطبيــب التــي تلــزم الطبيــب المعالــج بالإخــاص والتفانــي والمطابقــة 

الغرفـــة المدنيــــة
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لمعطيــات العلــم الحديثــة وتأسيســا علــى ذلــك فــإن القا�ضــي عنــد تقديــره للخطــأ الطبــي يجــب 
أن يكــون فــي غايــة الحنكــة والحــذر فــا يقــر بثبــوت خطــأ طبيــب إلا إذا ثبــت ثبوتــا قاطعــا أن 
الطبيــب قــد خالــف عــن جهــل وتهــاون أصــول الفــن الثابتــة والقواعــد العلميــة بحيــث لا يــدع 
مجــالا للشــك أو الجــدال قياســا بطبيــب وســط مــن نفــس المهنــة والاختصــاص، وأنــه إذا كان 
الخطــأ الطبــي متصــا بمســائل أو وجهــة نظــر علميــة موضــع خــاف فــا يجــوز للقا�ضــي إقحــام 
نفســه فــي الفصــل فــي هــذا الجــدل العلمــي والفنــي وعليــه لا يمكــن اعتبــار الطبيــب المعالــج فــي 
قضيــة الحــال مخطئــا متســرعا اســتنادا إلــى رأي الخبيــر كنيــدة نــوار، فــي حيــن أن الخبيــر رزقــي 
مخبــوش المختــص فــي جراحــة العظــام والمفاصــل الــذي تــم تعيينــه بموجــب الحكــم الصــادر 
بتاريــخ 2019/07/14 والــذي اعتمــدت خبرتــه المحكمــة ورفضــت الدعــوى لعــدم التأســيس 
لــم يكــن  فــي خبرتــه: »أن الطبيــب  15-03-2020 وممــا جــاء  بموجــب الحكــم لصــادر بتاريــخ 
متســرعا فــي إجــراء العمليتيــن‹‹، وعلــى هــذا تكــون هــذه المســألة »التســرع« محــل خــاف بيــن 
لــم  ثابــت، وقضــاة المجلــس قــد خالفــوا القانــون عندمــا  الخبــراء ويكــون الخطــأ الطبــي غيــر 

ينســبوا هــذا الخطــأ فــي حــق الطبيــب الجــراح )ب( وبالرغــم مــن ذلــك قضــوا بمســؤوليتها.
حيــث قــدم المطعــون ضــده )د.م( بمذكــرة رد بواســطة الأســتاذ حليــم خوجــة المحامــي 

لــدى المحكمــة العليــا التمــس: رفــض الطعــن. المعتمــد 
وعلـــيــــه فــإن المحكمــة العلـــيــــــا

مــن حيث الشكــل : 
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

مـــن حيث الموضــــوع :
عن الوجهين معا للتكامل والارتباط:

حملــوا  المجلــس  قضــاة  أن  يتبيــن  فيــه  المطعــون  القــرار  لتســبيب  بالرجــوع  أنــه  حيــث 
الطاعنــة العيــادة الخاصــة المســؤولية فــي تعويــض المطعــون ضــده المريــض عــن الضــرر الناتــج 
عــن العمليتيــن الجراحيتيــن اللتــان أجراهمــا لــه بهــا الطبيــب المختــص فــي جراحــة العظــام، 
باعتبارهــا متبوعــا علــى أســاس خطــأ التابــع، ويســتخلص ذلــك مــن تأسســهم علــى أحــكام المــادة 
136 مــن القانــون المدنــي، يعــد أن توصلــوا إلــى إســناد الخطــأ الطبــي للطبيــب مــن خــال نتائــج 

الخبــرة التــي أمــروا بهــا.
حيــث أنــه لئــن كان أصــل مســؤولية المتبــوع عــن عمــل التابــع مقــررة بحكــم القانــون قوامهــا 
خطــأ مفتــرض إلا أنهــا تنتفــي بانتفــاء خطــأ التابــع، وهــو مــا تحقــق منــه قضــاة المجلــس لمــا أمــروا 
بخبــرة قضائيــة وتبيــن لهــم توفــر شــروط وجــود الخطــأ الطبــي المعــرف بأنــه عــدم قيــام الطبيــب 
بالالتزامــات الخاصــة التــي فرضتهــا عليــه مهنتــه، وهــي أن يكــون خطــأ الطبيــب ثابتــا واضحــا، 
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محققــا مؤكــدا ومتميــزا، وأن أخذهــم بمــا توصــل إليــه الخبيــر بالخبــرة التــي أمــروا بهــا مــن أن 
العمليتيــن متســرعتين أجريتــا فــي ظــرف وجيــز، مــع أن الملــف الطبــي للطاعــن يؤكــد خضوعــه 
لعملية ســابقة بالمستشــفى العمومي تركت أثارا ســلبية، فذلك من قبيل اســتعمال ســلطتهم 

التقديريــة كقضــاة موضــوع للأخــذ بــرأي الخبيــر لا معقــب عليهــم فــي ذلــك. 
حيــث أن قضــاة المجلــس بقضائهــم كمــا فعلــوا قــد ســببوا قرارهــم تســبيا كافيــا وطبقــوا 
يتعيــن  الطاعنــة  قبــل  مــن  المثاريــن  الوجهيــن  ســداد  ولعــدم  وعليــه  ســليما  تطبيقــا  القانــون 

الطعــن.  رفــض 
حيــث أن المصاريــف القضائيــة تقــع علــى عاتــق الطاعنــة طبقــا للمــادة 378 مــن قانــون 

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.
فلهــــــذه الأســـــبـــــــاب

قــــررت المحكمــــة العليــــا 
في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الســادس 
والعشــرون مــن شهــــر سبـتمبـــر سنــــة ألفيــــن وأربعــة وعشــــرون مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - 

الغرفــة المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة :

رئــــــيس الغرفــــــة رئيســـــــــا  						     مختار رحماني محمد
مستشـــــــــــــــــــــارا مقـــــــــــــــــــــــــــــررا  						     عثمانية الشريف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 						     بن نعمان ياسمينة
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							       زيتوني نصيرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشــ 							      بوحدي نصيرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشــ 							      زيداني لطيفة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـــ 						     آيت سعدي عبد النور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 						               مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     معا�شي سعاد  

 

بحــــــضـــور السيــــد : تمزي عبد الكريم - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمســـاعـــدة الســـيدة :  زلاقي شافية - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.
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ملف رقم 1041002 قرار بتاريخ 24/ 2016/03

قضية عيادة )ب( ضد )ص.س(، )م.م( بحضور شركة أليانس للتأمينات

مدخلة في الخصام

الموضــــوع :  مسؤوليــــة طبيـــــة	
الكلمات الأساسية :  مسؤولية المتبوع – بذل عناية- ضرر.

المرجع القانوني :  المادة 42 من المرسوم 276-92.

المبـــدأ : تلتــزم العيــادة الطبيــة ببــذل العنايــة اللازمــة لمعالجــة المريــض ، كمــا 
تتحمــل مســؤوليتها، بصفتهــا متبوعــا، عــن الضــرر الــذي يحدثــه الطبيــب حــال 
افها، فــي غيــاب مــا يثبــت أنــه كان  إجرائــه لعمليــة جراحيــة بمقرهــا وتحــت إشــر

مجــرد مســتأجر لمعداتهــا.

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيــــــا 
بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 

الجزائــر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

581 مــن قانــون الإجــراءات  إلــى   557 378 و  إلــى   377 360 و  إلــى   349 بنــاء علــى المــواد 
والإداريــة. المدنيــة 

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
بتاريــخ 2014/10/01 وعلــى مذكــرة الــرّد التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضــده ومذكــرة الــرّد 

التــى تقــدم بهــا محامــي المدخلــة فــي الخصــام.
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زرهونــي زوليخــة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد ســكة قويــدر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
وعلـــيــــه فــإن المحكمــة العلـــيــــــــا

الشــخص  وذات  محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة  )ب(  عيــادة  الطاعنــة  طلبــت  حيــث 
لــدى  المعتمــد  الديــن  نــور  بلقمبــور  الأســتاذ  محاميهــا  بواســطة  بمســيّرها  ممثلــة  الوحيــد 
المحكمــة العليــا، نقــض القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء الجزائــر الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 
2014/07/03 فهــرس رقــم 14/4777 القا�ضــي حضوريــا نهائيــا بقبــول الاســتئنافين الأصلــي 
والفرعــي شــكلا وقبــول إجــراءات إدخــال شــركة اليانــس للتأمينــات فــي الخصــام، وفــي الموضــوع 
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تأييــد الحكــم المســتأنف الصــادر عــن محكمــة بئــر مــراد رايــس بتاريــخ 2014/01/13 الــذي 
ق�ضــى بإفــراغ الحكــم الصــادر قبــل الفصــل فــي الموضــوع بتاريــخ 2012/11/12 مــع المصادقــة 
علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن قبــل الخبيــر بلحــاج رشــيد المودعــة بأمانــة ضبــط المحكمــة 
بتاريــخ 2013/06/18 تحــت رقــم 2013/624 وبالنتيجــة إلــزام المدعــى عليهــا فــي الرجــوع عيــادة 
)ب( ممثلــة بمســيّرها بــأن تدفــع للمدعيــة )ص.س(  مبلــغ 3.000.000 دج ثلاثــة ملاييــن دينــار 
جزائــري كتعويــض عــن مجمــل الأضــرار وبالإضافــة إخــراج المدخلــة فــي الخصــام مــن النــزاع 

وإبقــاء المصاريــف القضائيــة علــى عاتــق المســتأنفة.
حيــث قــدم المطعــون ضــده بواســطة محاميــه الأســتاذ عــاق كمــال المعتمــد لــدى المحكمــة 
العليــا، مذكــرة جــواب طلــب مــن خلالهــا رفــض الطعــن بالنقــض لعــدم التأســيس وتــم تبليغهــا 
رســميا إلــى محامــي الطاعنــة بموجــب محضــر تبليــغ بتاريــخ 2014/01/04 مــن قبــل المحضــر 

القضائــي الأســتاذ ربعــي رابــح لــدى محكمــة بئــر مــراد رايــس. 
فــي الخصــام بواســطة محاميهــا الأســتاذ شــرفوح  حيــث قدمــت شــركة التأميــن المدخلــة 
عبــد العزيــز المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا، مذكــرة جــواب طلبــت فيهــا رفــض الطعــن لعــدم 
التأســيس ولعــدم وجــود فــي الملــف مــا يثبــت حصــول إجــراء تبليغهــا رســميا الــى محامــي الطاعنــة 

تعيّــن عمــا بالمــادة 01/568 مــن ق إ م وإ عــدم قبولهــا.
حيــث وبمحضــر تبليــغ معــدّ بتاريــخ 2014/10/22 مــن قبــل المحضــر القضائــي الأســتاذ 
بالنقــض  الطعــن  عريضــة  رســميا  تبليــغ  تــم  بومــرداس  محكمــة  لــدى  إبراهيــم  بوشا�شــي 

جوابــا. تقــدم  ولــم  ضدهــا  للمطعــون 
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن بالنقض.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا هو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجـــه الأوّل : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
جــاء فيــه أن قضــاة المجلــس قضــوا بإخــراج شــركة التأميــن مــن الخصومــة بحجــة أن الطاعنــة 
لــم تقــدم عقــد التأميــن الــذي يربطهــا بهــا فــي حيــن أن الطاعنــة قدمــت فــي الجلســة ملــف إضافــي 
يتكــون مــن عقــود تأميــن أبرمــت بينهــا وشــركة التأميــن المدخلــة فــي الخصــام مــن ســنة إلــى غايــة 
يومنــا هــذا يمثــل أدلــة كتابيــة تثبــت العلاقــة التعاقديــة بينهمــا، وإضافــة إلــى ذلــك أودعــت 
بأمانــة ضبــط الغرفــة بتاريــخ 2014/06/11 ملــف يحتــوي قــرار المحكمــة العليــا ونســخة مــن 
إشــهاد صــادر عــن شــركة التأميــن محــدّد فيــه جميــع العقــود المبرمــة بينهمــا وقضــاة المجلــس 

بعــدم التأكــد مــن الوثائــق المقدمــة خرقــوا قاعــدة جوهريــة فــي الإجــراءات.
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الوجـــه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون, والمتفرع إلى فرعين : 
الفرع الأوّل : مخالفة أحكام المادة 136 من القانون المدني،

مــن   136 المــادة  علــى  قرارهــم  أسســوا  ــا 
ّ
لم القانــون  خالفــوا  المجلــس  قضــاة  أن  بدعــوى 

القانــون المدنــي الخاصــة بمســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــة بحجــة أن هنــاك علاقــة تبعيــة 
بيــن الطاعنــة والمطعــون ضــده )م.م( ذلــك أن هــذا الأخيــر صــرح أثنــاء التحقيــق الــذي أمــر بــه 
المجلــس شــفاهة بأنــه هــو مــن قــرّر إجــراء العمليــة الجراحيــة واســتأجر بعقــد غيــر مكتــوب 
قاعة العمليات التي أجريت فيها، ممّا يفيد انعدام شــرط قيام مســؤولية المتبوع عن أعمال 

تابعــة المتمثــل فــي أن يكــون للمتبــوع ســلطة التوجيــه والرقابــة علــى التابــع.
الفرع الثاني : مخالفة أحكام العقد المبرم ما بين الطاعنة والمطعون ضده،

مفاده أن المطعون ضده صرّح أثناء التحقيق الذي أجراه المجلس أنه استأجر من عند 
 أنه 

ّ
الطاعنة قاعة العمليات الجراحية والمعدّات والطاقم الذي يساعده في إجراء العملية إلا

لا يوجد بينهما عقد مكتوب وقضاة المجلس خالفوا القانون لما اعتبروا أن العلاقة الإيجارية 
تثبــت بعقــد مكتــوب لأن القانــون لا يوجــب اســتئجار قاعــة العمليــات بعقــد إيجــار مكتــوب.

الوجــه الثالث : المأخوذ من انعدام وقصور التسبيب،
بمراقبــة  بالعيــادة  طبــي  الشــبه  الطاقــم  قيــام  أن  اعتبــروا  المجلــس  قضــاة  أن  حاصلــه 
المطعــون ضدهــا، ومغــادرة المطعــون ضــده العيــادة الطبيــة بعــد إجرائــه العمليــة دليــل كافــي 
علــى قيــام علاقــة التبعيــة، فــي حيــن أن ذلــك يــدّل علــى عكــس مــا توصــل إليــه المجلــس لأن 
مراقبــة المريضــة مــن طــرف الطاقــم الشــبه الطبــي راجــع إلــى عقــد الإيجــار المبــرم بيــن الطاعنــة 
والمطعــون ضــده، ومغــادرة هــذا الأخيــر العيــادة الطاعنــة بعــد إجرائــه العمليــة الجراحيــة يفيــد 

أنــه ليــس عامــل لديهــا.
عن الوجه الأوّل : 

حيــث إن الدفــوع المثــارة فــي هــذا الوجــه فــي غيــر محلهــا ذلــك أنهــا ترمــي إلــى مناقشــة التعليــل 
الــذي اعتمــده المجلــس فــي قضائــه بإخــراج شــركة التأميــن مــن الخصــام وأعابــت عليــه إســاءة 
تقدير الأدلة التي اعتمدتها الطاعنة في إدخالها في الخصام شركة التأمين والحال هي دفوع 
فــي الإجــراءات المنصــوص عليهــا تحــت طائلــة  لهــا بالقواعــد الجوهريــة  موضوعيــة ولا شــأن 
البطــان التــي يترتــب عــن عــدم احترامهــا بطــان إجــراءات الدعــوى وعليــه يتعيّــن رفــض الوجــه.

عن الوجه الثاني بفرعيه : 
حيــث إن مــا تثيــره الطاعنــة فــي فرعــي هــذا الوجــه فــي غيــر محلــه ذلــك أن الظاهــر مــن القــرار 
المطعــون فيــه، أن قضــاة المجلــس اســتندوا إلــى المــادة 136 مــن القانــون المدنــي فــي اعتبارهــم 
الطاعنــة مســؤولة مدنيــا عــن أعمــال المطعــون ضــده وقــت إجرائــه العمليــة الجراحيــة الناجــم 
أن  القضيــة  عناصــر  مــن  ثبــوت  علــى  تأسيســا  وهــذا  التعويــض،  طلــب  محــل  الضــرر  عنهــا 
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المطعــون ضــده أجــرى العمليــة الجراحيــة فــي قاعــة العمليــات التابعــة للطاعنــة وبإذنهــا وعــدم 
الجراحيــة كان علــى  العمليــات  اســتعمال قاعــة  أن  يفيــد  بينهمــا  مبــرم  وجــود عقــد مكتــوب 
أســاس علاقــة إيجاريــه أو دليــل مكتــوب يؤكــد انعــدام مســؤولية العيــادة الطبيــة الطاعنــة 
عــن الضــرر الناجــم عــن العمليــة الجراحيــة التــي أجراهــا الطبيــب المطعــون ضــده بمقرّهــا 

وباســتعمال معداتهــا الماديــة والبشــرية .
وحيــث خلافــا لمــا تدعيــه الطاعنــة قضــاة المجلــس باعتمادهــم هــذا التعليــل للتوصــل إلــى 
القــول بــأن الطاعنــة كانــت لهــا ســلطة المراقبــة والتتبّــع أثنــاء العمليــة الجراحيــة لــم يخالفــوا 
لدفــع  منفــي  دليــل  تقــدم  لــم  الطاعنــة  أن  فيــه  المطعــون  القــرار  مــن  الثابــت  لأن  القانــون، 
المطعــون ضدهــا بأنهــا قدمــت لهــا ملفهــا الطبــيّ وســدّدت لهــا تكاليــف العمليــة الجراحيــة التــي 
أجريت باسمها وبذلك العقد الطبّي نشأ بينها والمطعون ضدها ووفق المادة 45 من المرسوم 
التنفيــذي رقــم 276/92 المــؤرخ فــي 1992/07/06 المتضمــن مدونــة أخلاقيــات الطــب، يترتــب 
عــن هــذا العقــد التــزام الطاعنــة بمعالجــة المريــض ببــذل العنايــة اللازمــة ممّــا يؤكــد مســؤوليتها 
كمتبــوع، عــن الضــرر الــذي أحدثــه الطبيــب حــال تأديتــه العمليــة الجراحيــة بمقرهــا وتحــت 

إشــرافها وعليــه الوجــه كســابقه غيــر مؤسّــس يتعيّــن رفضــه .
عن الوجه الثالث:

 
ّ
حيث أنه طبقا للمادة 565 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يجب ألا

 حالــة واحــدة مــن حــالات الطعــن بالنقــض بعــد 
ّ
يتضمــن الوجــه المتمســك بــه أو الفــرع منــه إلا

تحديدهــا تحــت طائلــة عــدم قبولــه 
حيــث طالمــا أن هــذا الوجــه الــوارد بعنــوان المأخــوذ مــن انعــدام وقصــور التســبيب تضمــن 
الحالتيــن اللتيــن يبنــى عليهمــا الطعــن بالنقــض المحدّدتيــن بالمــادة 358 الفقرتيــن 09 و10 مــن 
قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فيتعيّــن عمــا بأحــكام المــادة 565 الفقــرة 05 مــن ذات 

القانــون الســالف ذكرهــا عــدم قبولــه وبالتالــي رفــض الطعــن. 
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إ م و إ خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهــــــذه الأســـــبـاب
قــــرّرت المحكمــــة العليــــــا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

الرابــع  بتــاريــــخ  المنعقـــــدة  العـلنيـــــة  الجـلســـة  فـــي  بـــه  التصريــح  ووقـــــع  القـــــرار  صـــــدر  بــذا 
والعشــرون مــن شهــــر مـــــــارس سنــــة ألفيـــن وستـــة عشــر مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة 

 : الســــــــــادة  مــن  القســم الأول، والمتركبــة   - المدنيــة 
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رئيـــــــــس الغرفــــــة رئيســــــا  							      بوزياني نذير
ــــــــــــــــــارة مقـــــــــــــــــــــــررة  مستشـ 							      زرهوني زوليخة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      كراطار مختارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      حفيان محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      يعقوب مو�سى 

بحــــــضـــور السيــــد : سكة قويدر - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمســـاعـــدة الســـيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط. 
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ملف رقم 0982161 قرار بتاريخ 2015/05/21

قضية )ح.ف( ضد عيادة )ق( و)ي.ا( في حق ابنه القاصر )ي.و(

الموضـــوع : مسؤوليـــة طبيــــة	
الكلمات الأساسية: خطأ طبي – عيادة طبية - مسؤولية الطبيب.

المرجع القانوني: المادة 106 من القانون المدني.

المبـــدأ : إذا اقتصــر دور العيــادة الطبيــة فــي وضــع الوســائل الماديــة والبشــرية 
الطبــي  الخطــأ  عــن  المســؤولية  فــإن  مالــي,  بمقابــل  الطبيــب  تصــرف  تحــت 

الطبيــب. يتحملهــا  الماليــة،  وتبعاتــه  المرتكــب 
إن المحكمـــــة العـلـــــــــيــــــا 

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

581 مــن قانــون الإجــراءات  إلــى   557 378 و  إلــى   377 360 و  إلــى   349 بنــاء علــى المــواد 
المدنيــة.

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
بتاريــخ 22 ديســمبر 2013. 

بعــد الاســتماع إلــى الســيدة كراطــار مختاريــة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 
وإلــى الســيد بــوراي عمــر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.

حيــث طعنــت المدعــوة )ح.ف( بالنقــض بواســطة الأســتاذ ناصــر حاجــي المحامــي المعتمــد 
 2013 مــارس   14 فــي  الجزائــر  عــن مجلــس قضــاء  الصــادر  القــرار  فــي  العليــا  المحكمــة  لــدى 

فهــرس 13/01786الــذي ق�ضــى مــا يلــي:
في الشكل : تصحيح ديباجة الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 
2012/10/15 رقــم 12/3660 بالقــول : أن المدعــي )ي.ع( قائــم فــي حــق ابنــه القاصــر)ي.و( 

الاســم الصحيــح للمســتأنف عليهــا هــو )ح.ف( عوضــا عــن )ح.ف( قبــول الاســتئناف.
فــي الموضــوع : تأييــد الحكــم المســتأنف المذكــور أعــاه مبدئيــا فيمــا ق�ضــى بإفــراغ الحكــم 
التمهيــدي الصــادر عــن نفــس المحكمــة بتاريــخ 2011/03/27 اعتمــاد تقريــر الخبــرة مــن طــرف 
الخبيــر مــراح فتيحــة إلــزام المســتأنف عليهــا )ح.ف( بدفعهــا للمســتأنف عليــه )ي.ع( القائــم 
فــي حــق ابنــه القاصــر مبلــغ مليونــي دينــار جزائــري، وإلغــاءه فيمــا زاد عــن ذلــك والقضــاء مــن 

جديــد برفــض باقــي الطلبــات لعــدم التأســيس.

الغرفـــة المدنيــــة
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لمطالبــة  )ق(  وعيــادة  )ح.ف(  ضــد  دعــوى  )ي.ع(  المدعــو  رفــع  كــون  الوقائــع  تتلخــص 
تعويضــات عــن الضــرر اللاحــق بالطفــل صــدر حكــم فــي 27 مــارس 2011 عــن محكمــة بئــر 
مــراد رايــس عيــن خبيــر لفحــص وتحديــد الضــرر اللاحــق بالمولــود والقــول إذا كان خطــأ طبــي.

اعتمــد   2012/10/15 فــي  غيابــي  حكــم  صــدر  الخبــرة  إنجــاز  بعــد  الدعــوى  رجــوع  بعــد 
الخبــرة وألــزم المدعــي عليهــا وعيــادة )ق( ممثلــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي دفــع بالتضامــن 

ابنــه القاصــر.  فــي حــق  2.000.000 دج للمدعــي عليــه )ي.ع( القائــم  فيمــا بينهمــا مبلــغ 
استأنفت عيادة )ق( الحكم فأصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القانون،
 بدعوى أن القضاة بوصفهم أن النزاع يتمحور حول قيام المســؤولية التعاقدية بســبب 
الخطــأ الطبــي وقعــوا فــي خلــط بيــن المفاهيــم وخالفــوا القانــون لمــا توصلــوا إلــى إخــراج عيــادة 

)ق( مــن النــزاع.
اعتمــدت العيــادة فــي دفاعهــا كــون لا علاقــة لهــا بالخطــأ الطبــي الــذي تســببت فيــه الطبيبة 
متناســية أن العملية القيصرية تمت على مســتواها من جهة ومن جهة أخرى يقتصر دورها 
علــى الفندقــة إيجــار المعــدات وبتوفيــر الوســائل الماديــة والبشــرية بإخراجهــا مــن النــزاع خالــف 

القضاة المادة 110 ق م.
بدعــوى أنــه لا يوجــد فــي الملــف مــا يثبــت أن عيــادة )ق( لا مســؤولية لهــا فــي الأعمــال الطبيــة 

التــي تجــري علــى مســتواها ممــا يجعــل مســؤوليتها قائمة.
حيث أن المطعون ضدها غير ممثلة رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض. 

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعلـــيــــه فــإن المحكمــة العلـــيـــــا

من حيث الشكـــل : 
حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حــول الوجــه الوحيـــــد : 
حيــث يتبيــن مــن دراســة القــرار المطعــون فيــه أن الطاعنــة بصفتهــا طبيبــة أجــرت عمليــة 
جراحيــة قيصريــة علــى زوجــة المدعــو )ي.ع( فــي 2008/12/25 حيــث أثبتــت الخبــرة القضائيــة 
المأمــور بهــا أن المولــود تعــرض إلــى كســر رجلــه اليســرى أثنــاء الــولادة و أنــه يعانــي مــن عــرج أثنــاء 

الســير وألــم هــام وقــدرت نســبة العجــز الدائــم ب 40 %.
مــن  بالإهمــال  المرتكــب  الطبــي  الخطــأ  نتيجــة  هــي  العاهــة  أن  المعينــة  الخبيــرة  توصلــت 

أمــه. بطــن  مــن  الطفــل  وإخــراج  القيصريــة  العمليــة  إجراءهــا  ســاعة  الطبيبــة 
أنــه والحــال، أكــدت الخبــرة أن الطاعنــة هــي التــي قامــت بالعمليــة القيصريــة لا  حيــث 
غيرهــا، وهــي الواقعــة التــي لا تنازعهــا ممــا يجعــل مســؤوليتها فــي ارتــكاب الخطــأ ثابتــة وأكيــدة.

الغرفـــة المدنيــــة
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والحاصــل حيــث حلــل القضــاة الاتفاقيــة المبرمــة فــي 2003/04/13 مــا بيــن عيــادة )ق( 
الطبيبــة  تصــرف  تحــت  وضــع  فــي  يقتصــر  العيــادة  دور  أن  لهــم  وثبــت  الطاعنــة  والطبيبــة 
الوســائل الماديــة والبشــرية مقابــل مبلــغ مالــي وحســب المــادة 7 مــن نفــس الاتفاقيــة فــإن كل 
مريــض للطبيــة يتــم قبولــه بالعيــادة هــو تحــت مســؤوليتها الطبيــة التامــة و تلتــزم الطبيــة عمــا 

بالمــادة 13 تأميــن مســؤوليتها المدنيــة.
ونتيجــة لذلــك خلــص القضــاة أن الطاعنــة الطبيبــة ليســت متبوعــة للمســتأنفة لكنهــا 
تتحمــل  الصفــة  وبهــذه  الفرديــة،  مســؤوليتها  وتحــت  الخــاص  حســابها  علــى  مهنتهــا  تمــارس 

لمســؤوليتها. الماليــة  التبعــات 
لــذا نســتخلص أن بالقضــاء كمــا فعــل يكــون هــؤلاء القضــاة قــد طبقــوا صحيــح القانــون فــي 
مــواده 106-107 ق م ممــا يجعــل الوجــه غيــر مؤســس يتعيــن رفضــه و معــه رفــض الطعــن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ.
فلهــــــذه الأســـــبـاب

قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الواحــد 
ــاي سنــــة ألفيـــن وخمســـة عشــر مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة  ــر مـــــ والعشــرون مــن شهــ

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة :

رئــــــيس الغرفــــــة رئيســـــــا  							       بوزياني نذير
ــــــــــــــــــارة مقـــــــــــــــــــــــررة مستشـ 							      كراطار مختارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 						     زواوي عبد الرحمان 
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 							      حفيان محمد  

مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  							      زرهوني زوليخة
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      تجاني صبرية 

 

بحــــــضـــور السيــــد : بهياني ابراهيم - المحــــامـــــــي الــعـــــام، 
وبمســـاعـــدة الســـيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط. 

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1555265 قرار بتاريخ 2023/07/27

قضية )ل.ص( ضد معهد باستور الجزائر 

الموضـــوع : مسؤوليـــة المنتج	
الكلمات الأساسية: منتوج – لقاح – شلل كلي – ضرر – تعويض.

المرجع القانوني: المادة 140 مكرر من القانون المدني.

القانون رقم : 09-03، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

المبـــــدأ : تقوم مسؤولية المنتج على ركن عيب المنتوج لا على الخطأ.

              يتحــدد العيــب الموجــب للضمــان، بالنظــر إلــى نقــص الســامة وليــس 
بالنظــر إلــى عــدم الصلاحيــة أو عــدم المطابقــة أو الخطــأ فــي الحراســة.      

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيا 

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 
الجزائــر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصــــه :
581 مــن قانــون الإجــراءات  إلــى   557 378 و  إلــى   377 360 و  إلــى   349 بنــاء علــى المــواد 

الإداريــة. و  المدنيــة 
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 2021/06/02.
بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى 
السيد بوحفص عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

المدنيــة  الغرفــة  عــن  الصــادر  القــرار  ضــد  بالنقــض  طعــن  )ل.ص(  الطاعــن  إن  حيــث 
مبدئيــا  المســتأنف  الحكــم  بتأييــد  القا�ضــي   2021/03/04 بتاريــخ  المســيلة  قضــاء  بمجلــس 

دج.  3000.000 إلــى  التعويــض  مبلــغ  تخفيــض  لــه  وتعديــا 
حيــث تدعيمــا لطعنــه أودع الطاعــن بواســطة محاميــه الأســتاذ بــورزق هشــام عريضــة 

تتضمــن ثلاثــة أوجــه للطعــن بالنقــض.
حيــث إن المطعــون ضــده قــدم مذكــرة جوابيــة بواســطة محامتيــه الأســتاذة بورجــي خليــدة 

يلتمــس فيهــا رفــض الطعــن.

الغرفـــة المدنيــــة
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وعلـــيـــه فــإن المحكمــة العلـــيــــا
في الشكــــل :

حيث إن الطعن بالنقض ورد مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول.
في الموضــوع :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
 بدعــوى أنــه تــم وضــع القضيــة فــي التقريــر ليــوم 2021/03/04 ليصــدر القــرار بنفــس 
التاريــخ دون أن يتمكــن مــن الاطــاع علــى التقريــر وإبــداء ملاحظاتــه خرقــا للمــادة 546 مــن ق 
إ م كمــا أن القــرار لــم يشــر إلــى العناويــن المهنيــة للمحاميــن و لــم يتــم الــرد علــى الطلبــات والــد 
فــوع المقدمــة مــن الطاعــن مخالفــة للمــادة 554 مــن ق إ م وإ  لــم يذكــر القــرار صــدوره فــي 

جلســة علنيــة.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، 

لأن القرار خالف أحكام المادة 144 من ق إ م لما سبب قراره باستبعاد نتائج الخبرة.
الوجه الثالث : المأخوذ من قصور التسبيب،

 بحجــة أن القــرار المنتقــد لــم يبيــن الأخطــاء التــي تضمنهــا الحكــم المســتأنف والتســبيب 
جــاء مخالفــة للمــادة 140 مكــرر مــن القانــون المدنــي وأنــه تــم خفــض مبلــغ التعويــض دون 
بســبب مســؤولية  بنســبة %100 ومشــلول  الطاعــن أصبــح معاقــا حركيــا  أن  تبريــر لاســيما 

المطعــون ضــده وهــو مــا يبــرر النقــض.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من قصور التسبيب والمف�ضي إلى النقض،

بتاريــخ  ه 
ّ
ـــأن الطعــن  أوراق  مــن  مبيــن  هــو  مــا  وعلــى  تتحصــل  النــزاع  وقائــع  إن  حيــث 

2013/06/12 تعــرّض الطاعــن لعضــة قــط وخــدوش نقــل علــى إثرهــا إلــى المؤسســة الجواريــة 
للصحــة العموميــة الكائنــة بالمســيلة أيــن تلقــى حقنــات لقــاح مصنــع بمخابــر المطعــون ضــده 
وقــد نتــج عــن هــذا اللقــاح إصابتــه بشــلل كلــي وبنــاء علــى ثــاث خبــرات قضائيــة حمــل قضــاة 
للقــاح  منتجــا  بصفتــه  ضــده  المطعــون  إلــى  بالطاعــن  اللاحقــة  الأضــرار  مســؤولية  الموضــوع 
140 مكــرر مــن القانــون المدنــي المتعلقــة بمســؤولية المنتــج و ألزمــوه بدفــع  للمــادة  تطبيقــا 

دج.  3000.000 مبلــغ 
حيــث إنــه فــي ســياق إقــرار مســؤولية المطعــون ضــده يتعيــن التذكيــر أن المــادة 140 مكــرر 
مــن القانــون المدنــي التــي أســس عليهــا قضــاة الموضــوع قرارهــم والمدرجــة فــي القانــون المدنــي 
بموجــب تعديــل 2005 إنمــا تنــدرج فــي إطــار مواكبــة التطــورات القانونيــة المقارنــة بفعــل كثــرة 
الحــوادث التــي تســببها المنتجــات المعيبــة فــي ظــل التطــور التقنــي وتعقيداتــه مــا يجعــل صعوبــة 
إثبــات خطــأ المنتــج، وإســعافا للضحايــا تــم تكريــس مســؤولية موضوعيــة للمنتــج تقــوم علــى 

الغرفـــة المدنيــــة
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ركــن عيــب المنتــوج وليــس الخطــأ أي أن العيــب الموجــب للضمــان يتحــدد بالنظــر إلــى نقــص 
الســامة وليــس بالنظــر الــى عــدم الصلاحيــة أو عــدم المطابقــة أو الخطــأ فــي الحراســة أي أن 
عيــب انعــدام الســامة هــو منــاط تطبيــق المــادة 140 مكــرر مــن ق م وهــو فكــرة موضوعيــة.

صــدر  الخاصــة،  المســؤولية  هــذه  تطبيــق  ومتطلبــات  لشــروط  اســتكمالا  إنــه  وحيــث 
القانــون رقــم 09-03 المــؤرخ فــي 2009/02/25 المتعلــق بحمايــة المســتهلك و قمــع الغــش ليضــع 

أحكامــا مكملــة للمــادة 140 مكــرر.
وحيــث إنــه بالرجــوع المــادة 03 مــن القانــون 09-03 فــإن المســؤول الضامــن لا يكــون المنتــج 
فــي عمليــة عــرض  فــي عمليــات الإنتــاج والتوزيــع، أي يســاهمون  بــل جميــع المتدخليــن  فقــط 

المنتــوج للاســتهلاك كالمــوزع والمســتورد وغيرهــم. 
وحيــث إنــه باســتقراء مســوغات القــرار المنتقــد الــذي قــد فصــل فــي مســؤولية المطعــون 
ضده كمنتج للقاح وقيام علاقة السببية بين اللقاح والضرر والغير منازع فيه من المطعون 
ضــده فــإن الطعــن ينحصــر فــي قيمــة التعويــض الممنــوح للضحيــة والــذي تــم تخفيضــه مــن 

قضــاة الموضــوع.
وحيــث إن مــا ينعــاه الطاعــن علــى القــرار المطعــون فيــه بشــأن تخفيــض مبلــغ التعويــض 
مستســاغ وجديــر بالتعقيــب إذ يتبيــن مــن ثنايــا أســباب القــرار أن قضــاة المجلــس لــم يــوردوا 
المبررات والمســوغات القانونية التي دفعتهم إلى خفض مبلغ التعويض دون مراعاة لجســامة 
كذلــك  الاعتــداد  ودون  اللقــاح  عــن  نتــج  الــذي  الكلــي  والشــلل  بالطاعــن  اللاحقــة  الأضــرار 
بالقواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة فيمــا يتعلــق بــدور الضحيــة فــي الحــادث المبــرر لخفــض 

مبلــغ التعويــض ممــا يجعــل الوجــه المثــار مجــدي يلقــى مســاغا للنقــض.
حيــث إنــه طبقــا لأحــكام المــادة 364 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة يتعيــن إحالــة القضيــة 
بتشــكيلة جديــدة  فيــه  للفصــل  فيــه  المطعــون  القــرار  التــي أصــدرت  القضائيــة  الجهــة  علــى 

طبقــا للقانــون.
القضائيــة  المصاريــف  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   378 للمــادة  طبقــا  إنــه  وحيــث 

الدعــوى. خاســر  يتحملهــا 
فلهــــــذه الأســـــبـــــــاب

تقضـــــى المحكمـــــة العليـــا :
بقبـــــول الطعـــن شكــــلا، 

 2021/03/04 بتاريــخ  الصــادر  فيــه  المطعــون  القــرار  وإبطــال  نقــض   : الموضــوع  وفــي 
فهــرس رقــم 00490 عــن مجلــس قضــاء المســيلة وإحالــة القضيــة و أطرافهــا علــى نفــس الجهــة 

القضائيــة مشــكلة مــن تشــكيلة مغايــرة للفصــل فيهــا مــن جديــد طبقــا للقانــون.

الغرفـــة المدنيــــة
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و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الســابع  بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح 
 - العليـــــــــــا  المحكمــة  قبــل  مــن  وعشــرون  وثلاثــة  ألفيــن  جويـليـــة سنــــة  مــن شهــــر  والعشــرون 

 : الســــــــــادة  مــن  والمتركبــة  الأول،  القســم   - المدنيــة  الغرفــة 

					        رئيـــس الغرفة رئيسا مقررا     مختار رحماني محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						        مستشــــــــــــــــــــــــــــــ     زيتوني نصيرة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						        مستشـــــــــــــــــــــــــــــ     بوحدي نصيرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						        مستشـــــــــــــــــــــــــــــ     يحي جميلة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 					        مستشــــــــــــــــــــــــــــــ    عثمانية الشريف

بحــــــضـــور السيــــد : بوحفص عبد الله - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمســـاعـــدة الســـيدة : قبي باية - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.
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ملف رقم 0800934 قرار بتاريخ 2012/07/19

قضية ذوي حقوق )ب.ن( ضد العيادة الطبية المسماة »ا« 

بحضور شركة التأمين البركة والأمان

الموضــــوع : مسؤوليــــة طبيـــــة	
الكلمات الأساسية: مسؤولية تعاقدية – عقد طبي – بذل عناية.

المرجع القانوني: المادة 45 من المرسوم 276-92.

المبـــدأ : تنشــأ المســؤولية التعاقديــة للعيــادة الطبيــة عــن العقــد الطبــي القائــم 
بينهــا وبيــن الزبــون.

              تلتزم العيادة الطبية ببذل العناية اللازمة في مر اقبة المريض، خلال 
الفترة التالية لإجراء العملية الجراحية لمعالجة مضاعفات العملية.

 إن المحكمـــــة العليـــــــا 

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 
الجزائــر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصــــه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية.
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 2011/07/27 وعلــى مذكــرة الــرّد التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضدهــا.
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زرهونــي زوليخــة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد بــوراوي عمــر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيا

حيث طلب الطاعنان ذوي حقوق )ب.ن( وهما )ب.ا( ووالدتها )ح.ع( بواسطة محاميهما 
بتاريــخ  الصــادر  القــرار  نقــض  العليــا،  المحكمــة  لــدى  المعتمــد  ماليــك  رضــا  جابــر  الأســتاذ 
11/1125 عــن مجلــس قضــاء وهــران الغرفــة المدنيــة القا�ضــي  2011/03/31 فهــرس رقــم 

بقبــول الاســتئنافين الأصلــي والفرعــي شــكلا،
محكمــة  عــن   2010/10/07 بتاريــخ  الصــادر  المســتأنف  الحكــم  إلغــاء   : الموضــوع  وفــي 
فــي  التوالــي  علــى  المؤرخــة  التمهيديــة  الأحــكام  بإفــراغ  ق�ضــى  الــذي  المدنــي  قســمها  وهــران 
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2006/04/21 و2007/05/15 و2008/11/19 والمصادقــة علــى خبــرة الخبيــرة )ز.ج( وعليــه 
إلــزام المدعــى عليهــا العيــادة الطبيــة »ا« الممثلــة بمديرهــا بأدائهــا لــكل واحــد مــن المدعيــن فــي 
إعــادة السّــير فــي الدعــوى )ب.ا( و)ح.ع( مبلــغ 2.000.000 دج )مليونيــن دينــار جزائــري( وحــال 

التصــدي القضــاء مــن جديــد برفــض الدعــوى لعــدم الإثبــات.
حيث أن المطعون ضدها العيادة الطبية »ا« بوهران الممثلة بمديرها قدمت، بواســطة 
محاميهــا الأســتاذ بلحــاج مــراد المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا مذكــرة جــواب طلبــت مــن خلالهــا 
مــن  لــكل واحــد  تبليــغ رســميا هــذه المذكــرة الجوابيــة  التأســيس، وتــم  لعــدم  رفــض الطعــن 
والأمــان  البركــة  التأميــن  شــركة  الخصــام  فــي  والمدخلــة  )ب.ا(  ضــده  وللمطعــون  الطاعنيــن، 

وكالــة وهــران. 
حيــث وبمحضــر تبليــغ معــدّ بتاريــخ 2011/08/21 مــن طــرف المحضــر القضائــي الأســتاذ 
فريــق علــى لــدى محكمــة وهــران تــم تبليــغ رســميا عريضــة الطعــن بالنقــض للمطعــون ضــده 

)ب.ا( ولــم يقــدم جوابــا.
وحيــث وبمحضــر تبليــغ معــدّ بتاريــخ 2011/08/24 مــن قبــل ذات المحضــر القضائــي، تــم 
تبليــغ عريضــة الطعــن بالنقــض للمدخلــة فــي الخصــام، وفــق الإجــراءات المقــررة بنــص المــادة 

411 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ولــم تقــدم جوابــا.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى أربعة أوجه للنقض.

 358 فــي الإجــراءات طبقــا للمــادة  : المأخــوذ مــن مخالفــة قاعــدة جوهريــة  الأوّل  الوجـــــه 
فــروع، إلــى ثلاثــة  مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة والمتفــرع   01 الفقــرة 

الفرع الأوّل : 
إلــى المحكمــة المصــدّرة للحكــم  بدعــوى أن القــرار المطعــون فيــه تضمــن ســوى الإشــارة 
المســتأنف وتاريــخ صــدوره، ولــم يحــدّد فيــه القســم الفاصــل فــي النــزاع كمــا توجبــه المــادة 553 

الفقــرة 01 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.
الفرع الثاني :

فــي القــرار المطعــون فيــه إلــى تــاوة التقريــر،  بدعــوى ن قضــاة المجلــس أغفلــوا الإشــارة 
واكتفــوا بالإشــارة إلــى وضــع القضيــة فــي التقريــر، وبذلــك خالفــوا المــادة 553 الفقــرة 03 مــن 

قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.
الفرع الثالث : 

بدعــوى أن القــرار المطعــون فيــه لا يتضمــن الإشــارة إلــى إيــداع تقريــر المستشــار المقــرّر 
للخصــوم  ليتســنى  المرافعــات  انعقــاد جلســة  قبــل  أيــام   )08( ثمانيــة  الغرفــة  بأمانــة ضبــط 
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ممّــا  المرافعــات  جلســة  أثنــاء  التقريــر  حــول  الشــفوية  ملاحظاتهــم  وإبــداء  عليــه  الاطــاع 
يشــكل مخالفــة لقاعــدة جوهريــة فــي الإجــراءات مقــرّرة بنــص المادتيــن 546 و547 مــن قانــون 

والإداريــة. المدنيــة  الإجــراءات 
 358 للمــادة  : المأخــوذ مــن إغفــال الأشــكال الجوهريــة للإجــراءات طبقــا  الثانــي  الوجـــــه 

إلــى ثلاثــة فــروع، 02 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، والمتفــرع  الفقــرة 
الفـــــرع الأوّل :

مفاده أن الحكم المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ 2010/11/23 بموجب محضر 
تبليغ معدّ من قبل المحضر القضائي الأستاذ فريق على لدى محكمة وهران، وقضاة المجلس 
ــا اعتبــروا أن الاســتئناف المرفــوع ضــده 

ّ
خرقــوا شــكل جوهــري مقــرر بالمــادة 336 مــن ق إ م وإ لم

بتاريــخ 2010/11/28 أي بعــد فــوات مهلــة شــهر مــن تاريــخ التبليــغ، واقــع فــي أجلــه القانونــي.
الفـــــرع الثانــــــي :

إلــى  الاســتئناف  عريضــة  فــي  بالإشــارة  اكتفــت  ضدهــا  المطعــون  المســتأنفة  أن  بدعــوى 
إدخــال فــي الدعــوى الاســتئنافية شــركة التأميــن البركــة والأمــان، دون تبيــان صفتهــا وســبب 

الخصومــة. فــي  إدخالهــا 
الفـــــرع الثالــــــث :

مناقشــة  علــى  المؤســس  الاســتئناف  جــواز  بعــدم  تصريحــه  بعــدم  المجلــس  أن  بدعــوى 
الخبرات والتشكيك فيها، قد خالف المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي 
تنص على أنه »لا يمكن أن تشــكل المناقشــات المتعلقة بعناصر الخبرة أساســا للاســتئناف«.

الوجـــــه الثالــث : المأخــوذ مــن انعــدام الأســاس القانونــي طبقــا للمــادة 358 الفقــرة 08 مــن 
قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،

مفــاده أن قضــاة المجلــس لــم يســتندوا فــي رفضهــم طلبــات الطاعنيــن وقضائهــم بإلغــاء 
مــن مدونــة أخلاقيــات   45 المــادة  إلــى  بالإشــارة  نــص قانونــي واكتفــوا  إلــى  الحكــم المســتأنف 

الطــب.
الوجـــــه الرابــع : المأخــوذ مــن قصــور التســبيب طبقــا للمــادة 358 الفقــرة 10 مــن قانــون 

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،
ــا اكتفــوا بتعليــل 

ّ
حاصلــه أن قضــاة المجلــس أشــابوا قرارهــم بعيــب قصــور التســبيب لم

قضائهــم، »بعــدم ثبــوت الخطــأ الطبّــي المنســوب إلــى الطبيــب الجــراح«. لأن خــاف مــا اعتبــره 
المجلــس الخبــرات وبالأخــص خبــرة الخبيــرة )ز.ج( تؤكــد علــى وجــود إهمــال مــن طــرف الطاقــم 
الطبّــي والشــبه الطبّــي التابــع للعيــادة الطبيــة المطعــون ضدهــا وإهمــال رقابــة الطفلــة بعــد 

إجــراء العمليــة الجراحيــة يجعــل مســؤولية العيــادة الطبيّــة فــي حــدوث الضــرر قائمــة.

الغرفـــة المدنيــــة



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

259

عن الوجـــه الأوّل في فرعه الأوّل :
حيــث يــرد علــى هــذا الفــرع أن خــاف مــا يدعيــه الطاعنيــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 553 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة تنــص علــى وجــوب ذكــر فــي القــرار الصــادر عــن مجلــس 
قضائــي الجهــة القضائيــة التــي أصدرتــه، وبالرجــوع إلــى القــرار المطعــون فيــه تبيّــن أنــه تضمــن 
الإشــارة إلــى صــدوره عــن مجلــس قضــاء وهــران الغرفــة المدنيــة، وبذلــك لــم يخالــف المــادة 553 

الفقــرة 01 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، لــذا تعيّــن رفــض الفــرع.
عن الوجـــه الأوّل في فرعيه الثاني والثالث :

حيــث بالرجــوع إلــى القــرار المطعــون فيــه تبيّــن أنــه تضمــن الإشــارة إلــى أن القضيــة وضعــت 
فــي المداولــة بعــد حصــول إجرائــي وضعهــا فــي التقريــر والإيــداع لجلســة 2011/03/03 وتأجيلهــا 
لجلســة  ثــم  و)ب.ن(،  )ب.ف(  الخبيريــن  خبرتــي  تقريــري  لإحضــار   2011//03/17 لجلســة 

2011/03/24 لنفــس الغــرض طلبــا مــن محامــي المســتأنف عليهمــا الطاعنيــن. 
حيــث خلافــا لمــا يدعيــه الطاعنيــن مفــاد هــذه البيانــات أنــه تــمّ احتــرام الإجــراءات المقــرّرة 
بنــص المادتيــن 546 و547 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة المتمثلــة فــي إيــداع تقريــر 
المستشــارة المقــرّرة بأمانــة ضبــط الغرفــة ثمانيــة أيــام قبــل انعقــاد جلســة المرافعــات وإبدائهمــا 
ملاحظاتهمــا الشــفوية حــول التقريــر أثنــاء جلســة المرافعــات بعــد تلاوتــه، وعليــه يتعيــن رفــض 

الفرعيــن، وبالتالــي رفــض الوجــه.
عن الوجـــه الثاني في فرعه الأوّل :

تبيّــن أن الحكــم  إلــى مســتندات ملــف الطعــن  أنــه بالرجــوع  الفــرع  يــرد علــى هــذا  حيــث 
بوهــران،  المســماة »ا«  الطبّيــة  العيــادة  للمســتأنفة المطعــون ضدهــا  بلــغ رســميا  المســتأنف 
الممثلة بمديرها بموجب محضر تبليغ معدّ بتاريخ 2010/11/29 من قبل المحضر القضائي 
الأســتاذ فريــق علــي لــدى مجلــس قضــاء وهــران، ولذلــك قضــاة المجلــس لــم يخالفــوا المادة 336 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حين اعتبروا استئنافها المرفوع بتاريخ 2010/12/28 
واقــع فــي أجلــه القانونــي المحــدّد بشــهر واحــد مــن تاريــخ التبليــغ الرســمي للحكــم المســتأنف.

عن الوجـــه الثاني في فرعه الثاني : 
ضدهــا،  المطعــون  المســتأنفة  أن  فعــا  تبيّــن  فيــه  المطعــون  القــرار  إلــى  بالرجــوع  حيــث 
أدخلــت فــي الدعــوى الاســتئنافية شــركة التأميــن البركــة والأمــان وكالــة وهــران رمــز )....( ولــم 

تبيّــن ســبب إقحامهــا فــي النــزاع وصفتهــا ولــم تبــد دفعــا يفيــد مصلحتهــا فــي هــذا الإجــراء. 
وحيــث فضــا عــن ذلــك الظاهــر مــن القــرار المطعــون فيــه أن المجلــس اكتفــى بالتصريــح 
بجــواز الإدخــال فــي مرحلــة الاســتئناف ووصــف قــراره بالحضــوري تجــاه جميــع الأطــراف دون 
تبيــان إن حصــل إجــراء تكليــف بالحضــور شــركة التأميــن المدخلــة فــي الخصــام، ودون ذكــر 
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فــي  الدفــوع التــي اعتمدتهــا المســتأنفة، المطعــون ضدهــا لتبريــر مصلحتهــا فــي إجــراء إدخالهــا 
الخصــام، لــذا الفــرع مؤســس.

عن الفرع الثالث من الوجه الثاني : 
حيــث إن مــا يثيــره الطاعنيــن فــي هــذا الفــرع فــي غيــر محلــه ذلــك أن أحــكام المــادة 145 فقــرة 
02 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة لا تفيــد عــدم جــواز الاســتئناف المؤسّســة أســبابه 
علــى مناقشــة عناصــر الخبــرة، وإنمــا مفــاده هــذه الأحــكام أنــه لا تعتمــد فــي تبريــر الاســتئناف 
التــي  القضائيــة  الجهــة  أمــام  مســبقا  أثيــرت  قــد  تكــن  لــم  إذا  بالخبــرة،  المتعلقــة  المناقشــات 

فصلــت فــي نتائــج الخبــرة.
الملغــي  المســتأنف  والحكــم  فيــه  المطعــون  القــرار  مــن  الظاهــر  ذلــك  عــن  وحيــث فضــا 
بموجبــه، أن خــاف مــا يدعيــه الطاعنيــن، الدفــوع التــي تمســكت بهــا المطعــون ضدهــا أمــام 
المجلــس للمنازعــة فــي عناصــر الخبــرة، ســبق لهــا إثارتهــا أمــام محكمــة أوّل درجــة، وعليــه يتعيّــن 

رفــض الفــرع. 
حول الوجهين الثالث والرابع معا لتكاملهما :

حيــث تبيّــن مــن القــرار المطعــون فيــه أن الحكــم المســتأنف الملغــى بموجبــه ألــزم المدعــى 
عليهــا، المســتأنفة المطعــون ضدهــا العيــادة الطبيــة »ا«، بتعويــض الطاعنيــن عــن ضــرر وفــاة 
ابنتهمــا، تأسيســا علــى اســتخلاص المحكمــة مــن نتائــج الخبــرة محــل الترجيــع المنجــزة مــن طــرف 
الخبيــرة الطبيّــة )ز.ج(، إهمــال الطاقــم الطبّــي والشــبه الطبّــي التابــع للمطعــون ضدهــا، رقابــة 
تســتوجب عنايــة  كانــت  الصحيــة  أن حالتهــا  رغــم  الجراحيــة،  العمليــة  إجــراء  بعــد  الطفلــة 

خاصــة. 
لــوا قضائهــم بإلغــاء الحكــم 

ّ
حيــث الظاهــر مــن القــرار المطعــون فيــه أن قضــاة المجلــس عل

مســتندات  مــن  بثبــوت  الإثبــات  لعــدم  الدعــوى  برفــض  جديــد  مــن  والقضــاء  المســتأنف 
القضيــة ولاســيما تقريــر خبــرة الطبيبــة )ز.ج(، أن الطبيــب الجــرّاح لــم يرتكــب أي خطــأ وأن 
العملية الجراحية أجريت والأصول العلمية الثابتة ولا يمكن مسألة طبيب العيادة الطبيّة 
المســتأنفة إلا علــى أســاس المســؤولية التقصيريــة وفــي غيــاب الخطــأ المنســوب للطبيــب الجــراح 

الحكــم المعــاد لمــا ق�ضــي بالتعويضــات عــن ضــرر وفــاة الطفلــة قــد جانــب الصــواب. 
وحيــث فعــا بهــذا التعليــل قضــاة المجلــس أفقــدوا قرارهــم الأســاس القانونــي الصحيــح، 
ولــم يأتــوا بتعليــل يتما�شــى والأســانيد القانونيــة المعتمــدة فــي الدعــوى الحاليــة المرفوعــة أمــام 
القضــاء المدنــي، علــى أســاس المســؤولية التعاقديــة التــي قوامهــا العقــد الطبّــي النا�شــئ بيــن 
العيادة الطبّية وزبونيها الطاعنين، والذي وفق المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 92-276 
المؤرخ في 1992/07/06 المتضمن مدونة أخلاقيات الطبّ يترتب عليه التزام العيادة الطبيّة 
زمــة ووفــق المعطيــات العلميــة الحديثــة.

ّ
المطعــون ضدهــا بمعالجــة المريــض ببــدل العنايــة اللا
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أحــكام  إلــى  قضائهــم  فــي  الاســتناد  المجلــس  قضــاة  علــى  يتعيّــن  كان  لذلــك  إن  حيــث 
بيــن العيــادة الطبيــة المطعــون  المســؤولية العقديــة والحــال مناقشــة العقــد الطبّــي النا�شــئ 
ضدهــا والطاعنيــن، إذ أن هــذا العقــد يرتــب التــزام عقــدي يتمثــل فــي مراقبــة المريضــة فــي الفتــرة 
التاليــة لإجــراء العمليــة الجراحيــة ببــدل العنايــة اللازمــة فــي المراقبــة والتــي يكــون الغــرض منهــا 

العمليــة الجراحيــة ذاتهــا. معالجــة مضاعفــات 
وفضلا عن ذلك كان على المجلس مناقشــة الشــق من خلاصة الخبرة المؤكد فيه إهمال 
رقابــة المريضــة فــي الفتــرة التاليــة للعمليــة الجراحيــة، وإبــراز الأســانيد القانونيــة المعتمــدة فــي 
اعتبــاره أن هــذا الإهمــال لا يشــكل إخــالا بالتــزام تعاقــدي ولا تترتــب عليــه مســؤولية العيــادة 

الطبيّــة المطعــون ضدهــا فــي حــدوث ضــرر وفــاة المريضــة، وعليــه الوجهيــن مؤسسّــين.
وحيــث ولتأســيس الفــرع الثانــي مــن الوجــه الثانــي والوجهيــن الثالــث والرابــع يتعيّــن نقــض 

وإبطــال القــرار المطعــون فيــه.
الطعــن  خاســر  والإداريــة  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   378 للمــادة  طبقــا  أن  حيــث 

القضائيــة. المصاريــف  يتحمــل 
فلهــــــذه الأســـــبـــــــــاب

قــــرّرت المحكمـــة العليــــا :
قبــول الطعــن شــكلا وموضوعــا، ونقــض وإبطــال القــرار المطعــون فيــه الصــادر بتاريــخ 
2011/03/31 عــن مجلــس قضــاء وهــران الغرفــة المدنيــة، وإحالــة القضيــة والأطــراف أمــام 

نفــس المجلــس مشــكلا  مــن هيئــة أخــرى للفصــل فيهــا مــن جديــد طبقــا للقانــون.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ التاســع  بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح 
عشــر مــن شهــــر جويليــة سنــــة ألفيـــن واثنــى عشــر مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة المدنيــة 

- القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة :

رئيس الغــــرفة رئيســــــــــــــا 							      بوزياني نذير 
ــــــــــــــــــــارة مقـــــــــــــــــــــررة مستشـ 							      زرهوني زوليخة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 						     سعد عزام محمد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشــ 							      كراطار مختارية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      حفيان محمد 

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحــــامـــــــي الــعـــــام، 

وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.
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ملف رقم 0785093 قرار بتاريخ 2012/05/24

قضية العيادة الطبية المختصة ضد )ع.ه( 

الموضــوع : مسؤوليــة طبيــــة
الكلمــات الأساســية :  تشــخيص خاطــئ - عمليــة جراحيــة - فقــدان عضــو - خطــأ طبــي- 

العيــادة. مســؤولية 
المرجع القانوني: المادتــان 124 و 182من القانون المدني.

عمليــة  لإجــراء  إليــه  المســتند  للمــرض،  الخاطــئ  التشــخيص  يعتبــر   : المبـــدأ 
فــي فقــدان أحــد الأعضــاء، خطــأ طبيــا موجبــا للمســؤولية  جراحيــة تســببت 

للعيــادة. الطبيــة 

إن المحكمـــــة العليــــــــــــــــــا 
بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 

الجزائــر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية.

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
ــرد التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضدهــا.

ّ
بتاريــخ 2011/05/18 وعلــى مذكــرة ال

بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زرهونــي زوليخــة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 
وإلــى الســيد بــوراوي المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
وعلـــيـــــه فــإن المحكمــة العلـــيــــــــا

حيــث طلبــت الطاعنــة العيــادة الطبيــة المختصــة الكائــن مقرهــا )......( الممثلــة مــن طــرف 
مديرهــا بواســطة محاميهــا الأســتاذ طويلــي أحمــد مليــك المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا، نقــض 
الجزائــر  عــن مجلــس قضــاء   11/1706 رقــم  فهــرس   2011/04/07 بتاريــخ  الصــادر  القــرار 
الغرفــة المدنيــة القا�ضــي بقبــول الاســتئناف شــكلا، وفــي الموضــوع  : تأييــد الحكــم المســتأنف 
الصــادر عــن محكمــة بــاب الــوادي بتاريــخ 2010/11/30 تحــت رقــم 10/1964 الــذي ق�ضــى 
بتاريــخ  الصــادر  الحكــم  إفــراغ  الموضــوع:  وفــي  شــكلا،  الخبــرة  بعــد  الدعــوى  رجــوع  بقبــول 
2009/11/17 المصادقــة علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن قبــل البروفيســور )م.ا(، المودعــة 
العيــادة  عليهــا  المدعــى  إلــزام  وبالنتيجــة   2010/04/21 بتاريــخ  المحكمــة  ضبــط  أمانــة  لــدى 
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دينــار جزائــري جبــرا  أربعــة ملاييــن  مبلــغ  الرجــوع  فــي  للمدعيــة  تدفــع  بــأن  الطبيــة المختصــة 
للأضــرار الماديــة والمعنويــة اللاحقــة بهــا مــن جــراء اســتئصال جهازهــا التناســلي مــع تحميلهــا 

المصاريــف بمــا فيهــا مصاريــف الخبــرة.
حيث قدمت المطعون ضدها بتاريخ 2011/07/27 بواسطة الأستاذ بعوش عبد الوهاب 
المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا مذكــرة جــواب طلبــت مــن خلالهــا رفــض الطعــن لعــدم تأسيســه.

القضائيــة  المحضــرة  طــرف  مــن   2011/08/09 بتاريــخ  معــدّ  تبليــغ  وبمحضــر  وحيــث 
الأســتاذة مريــاي صونيــا لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء الجزائــر، تــم تبليــغ رســميا المذكــرة 

الطاعنــة. لمحامــي  الجوابيــة 
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.

الوجـــه الأوّل : المأخوذ من انعدام التسبيب،
بــاب  الصــادر عــن محكمــة  الحكــم المســتأنف  أيّــد  فيــه  القــرار المطعــون  فيــه أن  وجــاء 
الخبيــر  طــرف  مــن  المنجــزة  الثالثــة  الخبــرة  اعتمــد  الــذي   2010/11/30 بتاريــخ  الــوادي 
البروفيســور )م.ا( دون أخــذ بعيــن الاعتبــار تطــوّر الأحــداث ودون تبيــان العلاقــة الســببّية بيــن 

والضــرّر. الوقائــع 
وفضــا عــن ذلــك المجلــس لــم يناقــش الصفحــة الثامنــة مــن تقريــر الخبــرة التــي أكــدّ فيهــا 
الخبيــر أنــه كان علــى المدعيــة فــي الطعــن، القيــام بتأكيــد تشــخيصها مــن طــرف فريــق متعــدّد 
الاختصاصــات، وهــذا الأمــر يتجــاوز اختصــاص المخبــر وأنــه كان يتعيّــن علــى المجلــس تبريــر 
تفســيره لمســألة الاعتمــاد فــي إجــراء عمليــة اســتئصال الرحــم علــى التحليــل المجــري مــن قبــل 

الطاعنــة دون إعــادة التحاليــل.
الوجـــه الثاني : المأخوذ من نقص التأسيس القانوني،

حاصله أن الطبيب ملزم بأداء عمله الطبيّ وفق التقنيات العملية المكتسبة عند تاريخ 
العــاج وغيــر ملــزم بنتيجــة ولا يعتبــر الخطــأ فــي التشــخيص والتحليــل خطــأ طبيــا إلا إذا كان 
ناتــج عــن جهــل ظاهــر وتهــاون كبيــر غيــر مقبــول وأنــه علــى المحكمــة إخضــاع تقييمهــا للأضــرار 
إلــى معاييــر موضوعيــة، مثــل أهميــة وخطــورة الأضــرار وســن الضحيــة ونشــاطها المهنــي، وقضــاة 
المجلس لم يســتندوا في قرارهم إلى نص قانوني أو تنظيمي ولم يبّينوا أســباب أخذهم بنتائج 
الخبــرة الثالثــة، واعتبارهــم أن خطــأ الطاعنــة يرتــب مســؤوليتها عــن ضــرر اســتئصال رحــم 
المطعــون ضدهــا لا ســيما أن قــرار إجــراء هــذه العمليــة الجراحيــة يســتوجب الاعتمــاد علــى 

تحاليــل أخــرى، ولــم يبيّنــوا أيضــا العناصــر المعتمــدة فــي تقديــر التعويــض.

الغرفـــة المدنيــــة
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عن الوجــــه الأوّل : 
حيــث إن الدفــوع التــي تثيرهــا الطاعنــة فــي هــذا الوجــه مــن شــأنها مناقشــة المجلــس فيمــا 
اســتخلصه مــن وقائــع القضيــة ونتائــج الخبــرة الثالثــة المنجــزة مــن طــرف الطبيــب )م.ا( وهــي 
أمــور موضوعيــة خاضعــة لســلطته التقديريــة متــى أبــرز العناصــر المعتمــدة فــي أخــذه نتائــج 

ــل قضائــه.
ّ
الخبــرة وعل

وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن المجلس برّر قضائه بتأييد الحكم المستأنف 
بتعويــض  الطاعنــة  وإلــزام  )م.ا(،  الطبــيّ  للخبيــر  الطبيــة  الخبــرة  علــى  بالمصادقــة  القا�ضــي 
المطعــون ضدهــا عــن أضرارهــا الجســمانية والمعنويــة، باســتخلاصه مــن عناصــر هــذه الخبــرة، 
أن العيــادة الطبيــة الطاعنــة التــي قامــت فــي مخبرهــا للتشــريح الباطنــي، بقــراءة خاطئــة لتحليــل 
فــرش الزجاجيــة للعينــات بعــد الخزعــة، التــي أخــذت مــن ظهــر عنــق رحــم المطعــون ضدهــا، 
وأتــت بتشــخيص خاطــئ يؤكــد وجــود ســرطان خبيــث فــي ظهــر عنــق الرحــم، وهــي المســؤولة 
حقــة بالمطعــون ضدهــا، جــراء عمليــة اســتئصال جهازهــا التناســلي 

ّ
الوحيــدة عــن الأضــرار اللا

وتوابعــه، بالرغــم أن مرضهــا غيــر ســرطاني ولا يســتلزم اســتئصال جهازهــا التناســلي.
وحيــث خلافــا لمــا تدعيــه الطاعنــة قضــاة المجلــس بهــذا التعليــل قــد أتــوا بأســباب كافيــة 
أبرزوا من خلالها العناصر المعتمدة في اعتبارهم الخطأ الطبيّ للعيادة الطبية الطاعنة هو 
الســبب الناجــم عنــه ضــرر اســتئصال الجهــاز التناســلي للمطعــون ضدهــا كمــا بيّنــوا العلاقــة 

الســببية بيــن فعلهــا الخاطــئ والأضــرار محــل طلــب التعويــض، وعليــه يتعيّــن رفــض الوجــه.
عن الوجـــه الثاني:

حيــث أن هــذا الوجــه المعنــون، بنقــص التأســيس القانونــي ليــس مــن الحــالات التــي يبنــى 
المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   358 المــادة  بنــص  والمحــدّدة حصــرا  بالنقــض  الطعــن  عليهــا 
والإدارية إلا أن الدفوع المثارة في محتواه تفيد أنه مأخوذ من حالة انعدام الأساس القانوني.

وحيــث خلافــا لمــا تدعيــه الطاعنــة تشــخيصها الخاطــئ لمــرض الســرطان، والمســتند إليــه 
فــي إجــراء عمليــة اســتئصال الجهــاز التناســلي وتوابعــه للمطعــون ضدهــا يعتبــر خطــأ طبيــا 
يستوجب تعويض الأضرار الناجمة بسببه، وعدم ذكر النصوص القانونية المطبقة في النزاع 
ليــس ســببا للنقــض طالمــا قضــاة الموضــوع طبقــوا القاعــدة القانونيــة التــي تتضمنهــا، والتعليــل 
الــذي أتــى بــه المجلــس المبــرز للأســانيد المعتمــدة فــي تحميلهــا المســؤولية عــن الأضــرار اللاحقــة 
بالمطعــون ضدهــا جــراء عمليــة اســتئصال جهازهــا التناســلي المتخــذة بنــاء علــى تشــخيصها 
المدنــي. القانــون  مــن   124 المــادة  أحــكام  فــي  القانونــي  أساســه  يجــد  قــراره  يجعــل  الخاطــئ، 

حيــث فضــا عــن ذلــك المجلــس بتأييــده الحكــم المســتأنف قــد تبنــي أســبابه المبيّــن فيهــا 
أن المحكمــة اســتنادا إلــى المــادة 182 مــن القانــون المدنــي أسســت تقديرهــا لمبلــغ التعويــض 
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مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

265

علــى طبيعــة الضــرر المتمثــل فــي فقــدان المطعــون ضدهــا عضــو مــن أعضائهــا، وعلــى نســبة 
العجــز الجزئــي الدائــم الناتجــة عــن هــذا الضــرر والمحــدّدة فــي الخبــرة ب %50 وكــذا وصــف 
الضرّريــن الجســماني والجمالــي وبذلــك قضــاة الموضــوع قــد بيّنــوا العناصــر المعتمــدة فــي تقديــر 

التعويــض، وعليــه الوجــه كســابقه غيــر مؤســس يتعيّــن رفضــه وبالتالــي رفــض الطعــن.
الطعــن  خاســر  والإداريــة  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   378 للمــادة  طبقــا  أن  حيــث 

القضائيــة. المصاريــف  يتحمــل 
فلهــــــذه الأســـــبــــــــــاب

قـــرّرت المحكمــــة العليــــا : 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
الرابــع  بتــاريــــخ  المنعقـــــدة  العـلنيـــــة  الجـلســـة  فـــي  بـــه  التصريــح  ووقـــــع  القـــــرار  صـــــدر  بــذا 
الغرفــة   - العليـــــــــــا  مــن قبــل المحكمــة  ألفيـــن واثنــي عشــر  مـــــــاي سنــــة  مــن شهــــر  والعشــرون 

 : الســــــــــادة  مــن  والمتركبــة  الأول،  القســم   - المدنيــة 

							 رئيس الغرفـــــة رئيســــــــــا       بوزياني نذير
مستشـــــــــــــارة مقـــــــــــــــــــــــــــــررة 							      زرهوني زوليخة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 							      كراطار مختارية
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 							      حفيان محمد 

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1502355 قرار بتاريخ 2023/04/27

قضية ورثة )س.ذ( ضد العيادة المتنقلة للقدم السكري مستشفى »ا.ن« 

الموضــــوع : مسؤوليـــة طبيــــة
الكلمات الأساسية : إعلام المريض - ذوي الحقوق - طبيعة المرض - مسؤولية الطبيب.

المرجع القانوني : المادة 23 من القانون رقم 18-11، المتعلق بالصحة.

المبــدأ : على الطبيب أن يلتزم بإعلام المريض، أو ذوي حقوقه بطبيعة المرض 
وخطورته ونسبة الشفاء، و إلا قامت مسؤوليته.

                 تلتزم العيادة الخاصة بضمان سلامة المريض، لا سيما عند تحويله 

إلى مستشفى عمومي.

إن المحكمـــــة العليـــــــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بنــاء علــى المــواد: مــن 349 إلــى 360 و377 إلــى 378 و557 إلــى 581 مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة والإداريــة. 
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 27 أكتوبــر 2020 وعلــى المذكــرة الجوابيــة للمطعــون ضدهــا.
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زيتونــي نصيــرة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد بوحفــص عبــد الله المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
)ح(،  )ا(،  )ج(،  )ح(،  مــن  وأبناؤهــا كل  : زوجهــا )ح.س(  وهــم  ورثــة )س.ذ(  حيــث طعــن 
)م(، )غ(، )م( بطريــق النقــض بتاريــخ 27 أكتوبــر 2020 بواســطة عريضــة قدمهــا محاميهــم 
الأســتاذ عشــوش كريــم المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا ضــد القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء 
الجزائــر الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 06 أوت 2020 فهــرس رقــم 20/04369 الــذي ق�ضــى علنيــا 
إلغــاء   : الموضــوع  وفــي  والفرعــي،  الأصلــي  الاســتئنافين  قبــول  الشــكل:  فــي  نهائيــا  حضوريــا 
الحكــم المســتأنف الصــادر عــن محكمــة بئــر مــراد رايــس بتاريــخ 16 مــارس 2020 فهــرس رقــم 
20/02335 والقضــاء مــن جديــد برفــض الدعــوى لعــدم التأســيس مــع تحميــل المســتأنف 

القضائيــة. المصاريــف  عليهــم 
وقد أسس الطاعنون عريضة طعنهم على وجهين للطعن تتمثل فيما يلــــي : 

الغرفـــة المدنيــــة
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الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 05/358 من ق إ م إ بفرعيه:
الفرع الأول :

مفــاده أن قضــاة الموضــوع توصلــوا إلــى أنــه بمجــرد عــدم إعطــاء وعــود بالشــفاء وغيــاب 
حــالات تحقيــق نتيجــة يعنــي أن بــدل العنايــة اللازمــة قــد توفــرت، فــي حيــن أن الخبيــر أكــد فــي 
تقريــر خبرتــه أنــه كان يتعيــن علــى المطعــون ضدهــا إرســال المريضــة إلــى المستشــفى المتخصــص 
فــي الشــرايين وبمــا أنهــا لــم تقــم بذلــك، يعنــي أنهــا لــم تبــدل العنايــة اللازمــة وهــذا يعــد بمثابــة 
إلــى تفاقــم حالتهــا الصحيــة ووفاتهــا ممــا يجعــل مســؤولية المطعــون ضدهــا  خطــأ طبــي أدى 

قائمــة طبقــا لنــص المــادة 124 مــن القانــون المدنــي.
الفرع الثاني:

مــؤداه أن قضــاة الموضــوع توصلــوا إلــى تأكيــد عــدم وجــود علاقــة الســببية بيــن الخطــأ 
والضــرر ومــن تــم عــدم مســؤولية المطعــون ضدهــا، غيــر أن هــذه الأخيــرة أقــرت أثنــاء إجــراء 
تحقيــق أن التقنيــة المســتعملة فــي عــاج المرحومــة بــاءت بالفشــل، نتيجــة انســداد الشــرايين 
الدمويــة وأن الخبيــر الطبــي كان قــد أكــد صراحــة أنــه مــن المستحســن علــى المطعــون ضدهــا 
فــي هــذه الحالــة إرســال المرحومــة إلــى مستشــفى متخصــص علــى الفــور ممــا يؤكــد عــدم بذلهــا 
للعنايــة اللازمــة فــي التكفــل بالعــاج الطبــي الصحيــح للمريضــة ممــا يجعلهــا تتحمــل المســؤولية 

علــى خــاف مــا ذهــب إليــه قضــاة المجلــس و بذلــك عرضــوا قرارهــم للنقــض والإبطــال.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 08/358 من ق إ م إ، 
أكــد المدعــون فــي الطعــن بــأن قضــاة المجلــس يــرون بــأن اقتــراح الخبيــر الطبــي ضــرورة 
إرســال المرحومــة وقتهــا لمستشــفى متخصــص فــي الشــرايين هــو اقتــراح فــي غيــر محلــه بحجــة أن 
المطعــون ضدهــا قدمــت العــاج الــازم لتفــادي بتــر القــدم، غيــر أن هــذا تســبيب جــاء منعــدم 
للأســاس القانونــي لأن اقتــراح الخبيــر الطبــي عبــارة عــن حــل علمــي وطبــي لا يعرفــه إلا الطبيــب 
المتخصــص وأن المطعــون ضدهــا لــم تتمكــن لا مــن تفــادي بتــر قــدم المرحومــة ولا مــن الحفــاظ 
علــى حياتهــا لعــدم قيامهــا بالعنايــة اللازمــة، ممــا يجعــل القــرار المطعــون فيــه عرضــة للنقــض 

والإبطــال لانعــدام الأســاس القانونــي.
واســتنادا للوجهيــن للطعــن المنــوه عنهمــا أعــاه التمــس الطاعنــون نقــض وإبطــال القــرار 

المطعــون فيــه. 
حيــث أن المطعــون ضدهــا العيــادة المتنقلــة للقــدم الســكري مستشــفى )ا.ن( شــركة ذات 
دفاعهــا  بواســطة  جوابيــة  بمذكــرة  تقدمــت  مديرهــا  طــرف  مــن  ممثلــة  محــدودة  مســؤولية 
مــن خلالهــا رفــض  التمســت  العليــا  لــدى المحكمــة  العزيــز المعتمــد  الأســتاذ مقفولجــي عبــد 

الطعــن بالنقــض لعــدم التأســيس. 

الغرفـــة المدنيــــة
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حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيا

حيــث أن الطعــن بالنقــض جــاء مســتوفي الآجــال والشــروط الشــكلية الإجرائيــة القانونيــة 
ممــا يجعلــه مقبــول شــكلا.

عن الوجهين معا لارتباط والتكامل :
)س.ذ(  المرحومــة  أن  فــي  تتحصــل  النــزاع  وقائــع  أن  الطعــن  أوراق  مــن  ثابــت  أنــه  حيــث 
كانــت تعانــي مــن تعقيــدات ناجمــة عــن داء الســكري فلجــأت إلــى المطعــون ضدهــا الحاليــة 
وهــي العيــادة المتنقلــة للقــدم الســكري )ا.ن( مــن أجــل تلقــى العــاج، إلا أن حالتهــا الصحيــة 
تدهــورت بســبب التعفنــات الكبيــرة علــى مســتوى الفخــذ الأيمــن وحــدوث انســداد للشــرايين 

بســبب العــاج المقــدم لهــا, ممــا أدى إلــى بتــر قدمهــا ووفاتهــا بتاريــخ 17 فيفــري 2018.
حيــث أنــه ومــن أجــل تحديــد مــدى مســؤولية المطعــون ضدهــا لجــأت المحكمــة إلــى تعييــن 
طبيــب شــرعي للتأكــد مــن الطريقــة المســتعملة فــي العــاج والبحــث فــي مكمــن التقصيــر وتأثيــره 
فــي بثــر ســاق الضحيــة وقــد خلــص هــذا الأخيــر إلــى أن ســبب الوفــاة راجــع إلــى انســداد الشــرايين 

الدمويــة وأن التقنيــة المســتعملة فــي العــاج لــم تكــن ناجعــة.
وحيــث أن قضــاة المجلــس بعــد مناقشــتهم لنتائــج الخبــرة القضائيــة لــم يفصلــوا فــي مــآل 
قانــون  مــن   144 المــادة  لنــص  طبقــا  عليهــا  المصادقــة  عــدم  أو  بالمصادقــة  إمــا  الخبــرة  هــذه 
الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، إذ قضــوا برفــض الدعــوى الأصليــة لعــدم التأســيس بحجــة أن 
الطبيــب المعالــج التــزم ببــدل العنايــة اللازمــة فــي معالجــة المريضــة، وهــو غيــر ملــزم بتحقيــق 

نتيجــة وضمــان شــفاء المريضــة.
لكــن حيــث أن مثــل هــذا التســبيب لــم يقســط النــزاع حقــه خاصــة مــن الجانــب الفنــي 
بحيــث اقتصــر علــى مناقشــة تقريــر خبــرة منجــزة مــن طــرف طبيــب شــرعي دون اللجــوء إلــى 
الأطبــاء  مســؤولية  بخصــوص  الحقيقــة  اســتجلاء  أجــل  مــن  الشــرايين،  فــي  مختــص  طبيــب 

مــن طرفهــم. العــاج والعنايــة المبذولــة  المــرض وتحديــد  الذيــن أشــرفوا علــى تشــخيص 
وحيــث باســتقراء مقتضيــات القــرار المنتقــد فــإن قضــاة الموضــوع لــم يناقشــوا مــدى التزام 
الطبيــب بإعــام المريضــة أو ذوي حقوقهــا بطبيعــة المــرض وخطورتــه ونســبة الشــفاء، علــى 
اعتبــار أن الالتــزام بالإعــام يعتبــر مــن ضمــن الالتزامــات الرئيســية الملقــاة علــى عاتــق الأطبــاء, 
 11/18 رقــم  القانــون  مــن   23 المــادة  فــي  مبــدأ مكــرس فقهــا وقضــاء ومنصــوص عليــه  وهــو 
بشــأن حالتــه الصحيــة  إعــام كل شــخص  : »يجــب  أنــه  تنــص علــى  التــي  بالصحــة  المتعلــق 

والعــاج الــذي تتطلبــه والأخطــار التــي يتعــرض لهــا .....«.

الغرفـــة المدنيــــة
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وحيــث يتبيــن كذلــك مــن مســوغات القــرار المطعــون فيــه أن قضــاة المجلــس لــم يمحصــوا 
إلــى  فــي مــدى إخــال الطاعنــة بالتزامهــا بضمــان ســامة المريضــة عنــد تحويلهــا  بشــكل جلــي 
مستشــفى عمومــي لإجــراء لهــا عمليــة جراحيــة أخــرى، خاصــة وأن المريضــة توفيــت مباشــرة 

بعــد العمليــة الجراحيــة الثانيــة.
حيــث أنــه وفضــا عمــا ســبق ذكــره أعــاه يستشــف مــن القــرار محــل الطعــن، أن قضــاة 
طبيعــة  لتحديــد  الطبــي  والطاقــم  العيــادة  بيــن  القانونيــة  العلاقــة  فــي  يبحثــوا  لــم  المجلــس 

وكيلهمــا.  مســؤولية 
حيــث أنــه اســتنادا للأســباب المبينــة أعــاه فــإن القــرار المطعــون فيــه يفتقــر إلــى العناصــر 

والمعطيــات المنــوه عنهــا ســالفا، ممــا يجعلــه عرضــة للنقــض والإبطــال.
حيــث أن المصاريــف القضائيــة تقــع علــى عاتــق المطعــون ضدهــا طبقــا لنــص المــادة 378 

مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.
فلهــــــذه الأســـــبـاب

قررت المحكمة العليـــــــا :  
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.

فــي الموضــوع : نقــض وإبطــال القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء الجزائــر الغرفــة المدنيــة 
بتاريــخ 06 أوت 2020 فهــرس رقــم 20/04369 وإحالــة ملــف القضيــة والأطــراف أمــام نفــس 

الجهــة القضائيــة مشــكلة مــن هيئــة أخــرى للفصــل فيهــا مــن جديــد طبقــا للقانــون. 
تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الســابع  بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح 
والعشــرون من شهــــر أفـريــــل سنــــة ألفين وثلاثة وعشــرون من قبل المحكمة العليـــــــــــا - الغرفة 

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

					                 رئيس الغرفـــة رئيســــــا     مختار رحماني محمد
						                 مستشـــــــــــــــــــــــارة مقـــــــــــررة     زيتوني نصيرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 						  مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     بن نعمان ياسمينة
							  مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      بوحدي نصيرة
							  مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      يحي جميلة

بحضور السيد : بوحفص عبد الله - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1319084 قرار بتاريخ 2020/09/17

قضية )ب.م( ضد )د.س( 

الموضوع : مسؤوليــــة طبيـــــة	
الكلمات الأساسية : مسؤولية تقصيرية - تعويض.

المرجع القانوني : المادتان 124 و131 من القانون المدني.

المبـــدأ : تتحقق المســؤولية التقصيرية للطبيب بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة 
الســببية، وللقا�ضــي الســلطة التقديريــة فــي تحديــد التعويــض المناســب وفقــا 

للقانون.
  

إن المحكمـــــة العليــــــــــا 
جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية.
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 2018/05/08 وعلــى مذكــرة الــرد التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضــده.
تقريرهــا  تــاوة  فــي  المقــررة  المستشــارة  ياســمينة  نعمــان  بــن  الســيدة  إلــى  الاســتماع  بعــد 

المكتوبــة. طلباتــه  تقديــم  فــي  العــام  المحامــي  لخضــر  بوزيــد  الســيد  وإلــى  المكتــوب 
الأســنان  وتجميــل  لــزرع  )ف(  لمصحــة  الطبــي  المديــر  )ب.م(  الطاعــن  طلــب  حيــث 
)مؤسســة ذات الشــخص الوحيــد وذات المســؤولية المحــدودة( بواســطة الأســتاذين عطــوي 
لــدى المحكمــة العليــا نقــض القــرار الصــادر  محمــد وعطــوي عصــام المحامييــن المعتمديــن 
فــي   : 2017/0761 القا�ضــي  2017/12/28 فهــرس رقــم  عــن مجلــس قضــاء المســيلة بتاريــخ 
الشــكل: بقبــول دعــوى الرجــوع بعــد الخبــرة، وفــي الموضــوع : إفــراغ القــرار الصــادر بتاريــخ 
2017/04/13 فهــرس رقــم 865 واعتمــاد خبــرة الخبيــر )ك.ا( المودعــة بأمانــة ضبــط المجلــس 
بتاريــخ  الصــادر  المســتأنف  الحكــم  إلغــاء  وبالنتيجــة   95 رقــم  تحــت   2017/05/14 بتاريــخ 
2016/03/13 فهــرس1011 والقضــاء مــن جديــد بإلــزام المرجــع ضــده الثانــي )ب.م( تحــت 
ضمــان المرجــع ضــده الأول بأدائــه للمرجــع تعويضــا قــدره 1.500.000, دج مليــون وخمســمائة 

ألــف دج جبــرا للضــرر اللاحــق بــه وتحميــل المرجــع ضدهمــا المصاريــف القضائيــة.

الغرفـــة المدنيــــة



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

271

حيــث قــدم المطعــون ضــده )د.س( بواســطة الأســتاذة بوخلــط فطيمــة المحاميــة المعتمــدة 
لــدى المحكمــة العليــا مذكــرة ردّ طلبــت فيهــا فــي الشــكل : عــدم قبــول الطعــن لخرقــه المــادة 
2/565 ,4 مــن ق إ م و إ وفــي الموضــوع : رفــض الطعــن وتغريــم الطاعــن عــن طعنــه التعســفي 
طبقا للمادة 377 من ق إ م و إ والحكم عليه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 2.00.000,00 

دج تعويضــا وعلــى الطاعــن بالمصاريــف القضائيــة.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجهين:

الوجه الأول : القصور في التسبيب المادة 10/358 من ق إ م و إ،
الفرع الأول : مـــــؤداه :

عــدم الــردّ علــى الدفــوع المتعلقــة بأخطــاء تقريــر الخبــرة - المتمثلــة فــي الاكتفــاء بتصريحــات 
الخصــم وحــده دون مواجهتــه بالطاعــن ودون تدعيــم تلــك التصريحــات بــأي دليــل واقعــي أو 

علمي.
فــي  فــي الخبــرة دون توضيــح حــول مــدى إمكانياتــه العلميــة  فــي الاســتمرار  وخطــأ الخبيــر 
موضــوع النــزاع وهــو طبيــب أســنان غيــر مختــص فــي زرع الأســنان الاصطناعيــة فــي الفــك كعلــم 
مســتقل وقائــم بذاتــه خاصــة وأن الطاعــن يقــوم بــزرع الأســنان بالطريقــة العلميــة الحديثــة 
طــب  مــن  النوعيــة  تلــك  فــي  باختصا�صــي  الاســتعانة  الخبيــر  علــى  كان  لذلــك  »ســترومان« 
الأســنان أو التنحــي لعــدم اختصاصــه فــي التوصــل إلــى نتائــج غيــر دقيقــة بنــاء علــى الكشــف 
الطبــي البســيط بالعيــن المجــردة فــي عيادتــه فقــط دون اللجــوء إلــى الوســائل العلميــة )راديــو 
أشــعة x أو ســكانير أو القالــب المخصــص لقيــاس الفكيــن العلــوي والســلفي( للتأكــد مــن أي 
عيــب فــي الإنجــاز وأن تجــاوز الــردّ علــى الدفــوع المتعلقــة بأخطــاء الخبــرة يعــد مخالفــا للمادتيــن 
145 و03/554 و04 مــن ق إ م و إ و يجعــل القــرار المطعــون فيــه عرضــة للنقــض للقصــور فــي 

التســبيب.
الفرع الثاني :  مــــــؤداه :

للحضــور  والخبيــر  الأطــراف  باســتدعاء  جهــة  مــن  المتعلقــة  الطلبــات  علــى  الــرد  عــدم 
الشــخ�صي ومــن جهــة ثانيــة بتعييــن خبيــر ثانــي مختــص ولــم يبيــن القضــاة أســباب الاســتغناء 

عــن هــذه الطلبــات.
الفرع الثالث : مؤداه :

قصــور بتســبيب تحديــد قيمــة التعويــض المحكــوم بــه وعناصــره ق�ضــى بتعويــض جزافــي 
دون تفصيــل لعناصــره.

الغرفـــة المدنيــــة
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الوجه الثاني : مخالفة القانون المادة 5/358 ق إ م و إ،
الفرع الأول : مؤداه: مخالفة المادتين 135 و138 من ق إ م و إ والمادة 96 من المرسوم 

التنفيذي رقم 276/92،
حيــث طبقــا للمــادة 135 يجــب علــى الخبيــر إخطــار الخصــوم بيــوم وســاعة ومــكان إجــراء 
الخبــرة عــن طريــق محضــر قضائــي وطبقــا للمــادة 96 أعــاه يجــب علــى الطبيــب الخبيــر قبــل 
الشــروع فــي مهمتــه أن يخطــر الشــخص المعنــي بمهمتــه لكــن الخبيــر لــم يقــم بذلــك ولــم يســتدع 
كذلــك الطبيــب المدعــو )س.ح( أو الاتصــال بــه فــي عيادتــه أو الحصــول علــى الملــف الطبــي 
للخصــم مــن العيادتيــن طبقــا للمهمــة المحــددة لــه فــي القــرار وطبقــا للمــادة 1/138 مــن ق إ م 
يســجل الخبيــر فــي تقريــره علــى الخصــوص أقــوال وملاحظــات الخصــوم ومســتنداتهم عــرض 
لــم يقــم  فــي حــدود المهمــة المســندة إليــه نتائــج الخبــرة والخبيــر  بــه وعاينــه  تحليلــي عمــا قــام 
بذلــك بــل اكتفــى بالإطــاع علــى الوثائــق المقدمــة مــن الخصــم والمتعلقــة بالطبيــب المعالــج الأول 

)س.ح( والطبيــب المعالــج الثانــي )ب( ولــم يبيــن مصــدر الخلاصــة التــي توصــل إليهــا.
المتضمــن  رقــم 276/92  التنفيــذي  المرســوم  مــن   49 المــادة  : مخالفــة  الثانــي  الفــرع 

الطــب،  أخلاقيــات  مدونــة 
التي تشــترط من المريض إذا رفض العلاج الطبي أن يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشــأن 
والقــرار صــادق علــى الخبــرة فــي هــذا الشــأن دون تقديــم الخصــم مــا يثبــت أنــه رفــض المســاس 

بالفــك الســفلي غيــر المعنــي بالعــاج.
الفرع الثالث: مخالفة المادة 342 من ق م،

العكــس  بــل  إليــه  منســوب  بــأي خطــأ  الطاعــن  اعتــراف  يثبــت  لا  المزعــوم  الإقــرار  لكــن 
هــو الثابــت باعتبــاره أن حالــة أســنان المطعــون ضــده )بســبب الشــمة والتبــغ( جعلــت اللثــة 

مريضــة وعلــى أثرهــا لــم تنجــح العمليــة بعــد الــزرع.
الفرع الرابع : مؤداه مخالفة المادة 564 من القانون التجاري،

حيــث طبقــا للمــادة 564 مــن القانــون التجــاري، فــإن الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة 
مــن شــخص واحــد لا تتحمــل الخســائر إلا فــي حــدود مــا قــدم مــن حصــص.

لكــن القــرار محــل الطعــن قــد خلــط بيــن المســؤولية عــن الخطــأ الطبــي الشــخ�صي للطبيــب 
بدعــوى ثبــوت المســؤولية التقصيريــة الكاملــة لــه نتيجــة خطئــه المهنــي مــن جهــة وبيــن مســؤولية 
المرفــق للمصحــة بدعــوى أن الخطــأ ارتكــب بمناســبة عــاج المريــض بداخلهــا وتحــت إشــراف 

طاقمهــا المســير مــن جهــة أخــرى.
حيــث لذلــك كلــه قبــل المجلــس الدعــوى المرفوعــة ضــد المدعــي عليهمــا منفصليــن وذلــك 
ضــد المصحــة مــن جهــة وضــد الطبيــب مــن جهــة ثانيــة عــوض رفعهــا ضــد المصحــة ممثلــة مــن 

الغرفـــة المدنيــــة
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فــي حــدود ذمتهــا الماليــة  طــرف ذلــك الطبيــب المســير لهــا كشــركة ذ.م. م مــن شــخص واحــد 
الوحيــدة أي فــي حــدود مــا قــدم ذلــك الشــريك الوحيــد مــن حصــص.

الفرع الخامس : مؤداه مخالفة المادة 124 من ق م طبقا للمادة 124 من ق م،
فــإن المســؤولية الشــخصية تثبــت بتوفــر الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية وأن القــرار 
المطعــون فيــه قــد خلــط بيــن الخطــأ والضــرر بتوحيدهمــا فــي واقعــة واحــدة وأن القــرار خالــف 
المــادة 124 مــن ق.م بعــدم تحديــد الضــرر تحديــدا كافيــا نافيــا لــكل جهالــة وبالتفصيــل الــذي 
حــدده الخبيــر دون أن يتبنــاه المجلــس بــل تبنــى الضــرر المتمثــل فــي نفــس الخطــأ ممــا يجعــل 

القــرار قابــا للنقــض.
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيـــــــا

عن الوجهين معا لارتباطهما :
حيــث يتبيــن مــن القــرار المطعــون فيــه أن قضــاة المجلــس اعتمــدوا الخبــرة المنجــزة مــن 
عــن  وأجــاب  بموضوعيــة,  الخبــرة  أنجــز  الخبيــر  إن  لهــم  اتضــح  بعدمــا  )ك.ا(  الخبيــر  طــرف 
الأســئلة المطلوبــة منــه مــن طــرف القضــاة أيــن أكــد أن عمليــة الــزرع الوحيــدة أجراهــا الطبيــب 
)ب( الطاعــن ولا علاقــة للطبيــب )س.ح( بهــا كمــا أن تســرع الطبيــب )ب( بعــدم انتظــار مــدة 
الفــك  مــن  بإنقــاص  لتقنيــة ســترومان وقيامــه  اللثــة بدعــوى تطبيقــه  وبــرء  الجــروح  التئــام 
السفلي بحك الأسنان تغطية لطول الأسنان العلوية المزروعة من طرفه سابقا يشكل خطأ 
فادحــا مــن طــرف الطبيــب الــذي ارتكبــه مرتيــن، أولا بتركيــب القواطــع الأماميــة طويلــة ثــم ثانيــا 
بحــك وإنقــاص وتعريــة الســلفية واعتبــاره كحــل حســب رأيــه رغــم ســامة هــذه الأخيــرة كمــا 
أثبتــت الخبــرة أن عمليــة الــزرع شــابتها أخطــاء فادحــة منهــا عــدم إعــام المريــض بالاحتمــالات 
غيــر المتوقعــة للعمليــة والمســاس بالفــك الســفلي الــذي كان ســليما رغــم أن المطعــون ضــده لــه 
مشــاكل بالفــك العلــوي فقــط وأن الطبيــب )الطاعــن( لــم يحتــرم إرادة المريــض وأن القضــاة 
اعتبــروا علــى صــواب أن أركان المســؤولية الطبيــة متوافــرة حســب قانــون الصحــة ومدونــة 
أخلاقيــات المهنــة وحــدد ضــرر التألــم بالهــام 7/7 والضــرر الجمالــي هــام جــدا وعجــز جزئــي بــــ 
%4 وإجابــة القضــاة علــى الدفــوع والطلبــات المطروحــة لــم يشــوبوا قرارهــم بعيــب القصــور فــي 
التســبيب واســتند القضــاة فــي قضائهــم لتحديــد المســؤولية التقصيريــة للطاعــن علــى ثبــوت 
عناصــر المــادة 124 مــن القانــون المدنــي التــي تتمثــل فــي الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية ولهــم 
الســلطة التقديريــة فــي تحديــد التعويــض المناســب مــع مراعــاة العناصــر المحــددة ضمــن المــواد 
124 و131 من القانون المدني وطالما ثابت من القرار أن قضاة المجلس تقيدوا بهذه المعايير 
عنــد تقديرهــم التعويــض يكونــون قــد التزمــوا صحيــح القانــون ممّــا يتعيــن رفــض الوجهيــن 

ومعهمــا رفــض الطعــن.

الغرفـــة المدنيــــة
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حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 منق إ م و إ.
فلهــــــذه الأســـــبــــــــــــاب

قـــررت المحكمـــــة العليـــــــــا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصريح بـه فـي الجـلسـة العـلنيـــة المنعقـــدة بتــاريــخ السابع عشر 
من شهــر سبـتمبـر سنــة ألفيــن وعشــرون من قبل المحكمة العليـــــــــا - الغرفة المدنية - القسم 

الأول، والمتركبة من الســــــــادة : 

							     رئيس الغرفة رئيسا       كراطار مختارية 
						     مستشــــــــارة مقــــــــــــــررة     بن نعمان ياسمينة
							     مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      زرهوني زوليخة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 							    مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      يعقوب مو�سى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 							    مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      شايب سعيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							    مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      زيتوني نصيرة 

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.
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ملف رقم 1508653 قرار بتاريخ 2023/04/27

قضية العيادة المتخصصة في طب الأسنان »ك« ضد )ب.ا( وبحضور )ب.ع(

الموضــــوع : تأميـــــــــن
الكلمات الأساسية : عيادة طبية – تركيب أسنان - غش - إخلال بالتزام تعاقدي.

المرجع القانوني: المادة 106 من القانون المدني.

المبـــدأ : تتحمــل عيــادة طــب الأســنان مســؤولية إخلالهــا بالتزامهــا التعاقــدي 
تجــاه الزبــون، بســبب اســتعمالها الغــش والتدليــس فــي المــادة المســتعملة فــي 

الأســنان. صناعــة 

               تلتزم العيادة بإرجاع الفارق في ثمن تركيب الأسنان للزبون.

 إن المحكمـــــة العليـــــــا  
بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 

الجزائــر. 
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـــــه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية. 

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
بتاريــخ 2020/10/26 وعلــى مذكــرة الــرد التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضــده. 

بعــد الاســتماع إلــى الســيدة حســبلاوي فاطمــة الزهــراء الرئيســة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا 
المكتــوب وإلــى الســيد عبــد الكريــم تمــزي المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتـــــــــه المكتوبــة الراميــة إلــى 
عــدم قبــول الطعــن شــكلا لتبليــغ عريضــة الطعــن بعــد فــوات الآجــال القانونيــة للمادتيــن 563 

و564 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة. 
حيــث أنّ العيــادة المتخصصــة فــي طــب الأســنان شــركة ذات المســؤولية المحــدودة »ك« 
القــرار  فــي   2020/10/26 بتاريــخ  النقــض  بطريــق  طعنــت  )ت.ب(  مســيرها  طــرف  مــن  الممثلــة 
الصــادر عــن الغرفــة المدنيــة لمجلــس قضــاء تيبــازة بتاريــخ 2018/11/26، تحــت رقــم الفهــرس 

ـ:  بـــــ  18/03353 القا�ضــي 
فــي الشــكل : قبــول رجــوع الدعــوى بعــد التحقيــق وتصحيــح لقــب المـــــدعى بالقـــــــــــرار المــؤرخ 

فــي 2018/04/09 ليصبــح )بــن.ا( بــدلا مــن )ب.ا(.

الغرفـــة المدنيــــة
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وفــي الموضــوع  : إفــراغ القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء الحـــــــال بتاريـــــــخ 2018/04/09، 
تحــت رقــم الفهــرس 18/00997، المصادقــة علــى محضــر التحقيــق المــؤرخ فــي 2018/06/27 
بتاريــخ  المدنــي  القســم  الشــراقة  محكمــة  عــن  الصــادر  المســتأنف  الحكــم  إلغــاء  وبالنتيجــة 
2017/06/21، تحــت رقــم الفهــرس 17/05380. والقضــاء مــن جديــد بإلــزام المدعــى عليهــا 
فــي الرجــوع )الطاعنــة( بــأن تدفــع للمدعــي فــي الرجــوع )المطعــون ضــده( مبلــغ ثمانمائــة ألــف 
دينــار جزائــري )800.000.00 دج( الــذي يمثــل الفــارق فــي ثمــن تركيــب أســنانه ومبلــغ أربعـــــون 
ألــف دينــــار جزائـــــــري )40.000 دج( تعويــض عــن الضــرر وتحميــل المســتأنف عليهــا )الطاعنــة( 

المصاريــف القضائيــة. 
ــه وتدعيمــا لطعنهــا، أودعــت الطاعنــة بواســطة وكيلهــا الأســتاذ بوطريــق ربيحــة 

ّ
حيــث أن

المعتمــدة لــدى المحكمــة العليــا عريضــة تتضمــن ثلاثــة أوجــه للطعــن.
بواســطة  الطعــن وأودع مذكــرة جــواب  بعريضــة  بلــغ  )بــن.ا(  المطعــون ضــده  أنّ  حيــث 
دفاعــه الأســتاذ ســليماني ســليم المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا ملتمســا فيهــا فــي الشــكل رفــض 
الطعــن بالنقــض شــكلا لمخالفتــه لنــص المــادة 314 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 
ولمخالفتــه لنــص المادتيــن 563 و564 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــــــة والإداريـــة وفــي الموضــوع، 

رفــض الطعــن. 
حيث أنّ المدخل في الخصام )ب.ع( بلغ بعريضة الطعن في موطنه عن طريق مساعدته 

بتاريخ 2021/01/07، دون أن يودع أي مذكرة جواب عليها. 
حيث أنّ الأستاذة بوطريق ربيحة أثارت في حق الطاعنة الأوجه التالية : 

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
بدعــوى أنّ حيثيــات القــرار المطعــون فيــه لا تشــير إلــى إيــداع التقريــر المكتــوب مــن طــرف 
المستشــار المقــرر لــدى أمانــة الضبــط قبــل جلســة المرافعــات بثمانيــة أيــام علــى الأقــل، حتــى 
يتســنى للمحكمــة العليــا بســط رقابتهــا علــى مــدى احتــرام القاعــدة الجوهريــة المنصــوص عليهــا 

بأحــكام المــادة 546 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة وهــو مــا ترتــب عنــه مخالفتهــا.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، 

بدعــوى أنّ القــرار المطعــون فيــه لمــا ألــزم المدعيــة فــي الطعــن بــأن تدفــع للمدعــى عليــه فــي 
الطعــن المبالــغ المحــددة فــي منطوقــه، اعتبرهــا قــد أخلــت بالتزامهــا التعاقــدي تجاهــــــه بتركيــب 
ــه يتبيّــن مــن مختلــف الوثائــق المقدمــة مــن 

ّ
أســنان مصنوعــة مــن مــادة الســيراميك؛ غيــر أن

ــه لا وجــود لأي اتفــاق بينهمــا علــى وجــوب اســتعمال مــادة »الزيكــون« مــن طــرف 
ّ
الطرفيــن، أن

المدعيــة فــي الطعــن وعليــه لا يمكــن اعتبارهــا قــد خرقــت أحــكام المــادة 106 أعــاه وأخلــت 
ــه لــم يثبــت أبــدا وجــود اتفــاق مســبق بيــن الطرفيــن 

ّ
بالتزامهــا التعاقــدي تجــاه خصمهــا، طالمــا أن

الغرفـــة المدنيــــة



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

277

مســؤولية  تحميلهــا  يمكــن  لا  وعليــه،  الأســنان  طقــم  منهــا  يصنــع  التــي  المــادة  نوعيــة  حــول 
التعويــض وفقــا لهــذه المــادة.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام التسبيب،
بدعــوى أنّ القــرار المطعــون فيــه توّصــل فــي حســاب الفــارق فــي ثمــن تركيــب الأســنان الــذي 
ألزمــت المدعيــة فــي الطعــن بدفعــه لخصمهــا علــى عمليــة حســابية ثلاثيــة معتمديــن علــى تقريــر 
الخبيــر )ب( غيــر أنّ الثابــت أنّهــا اتفقــت مــع المدعــى عليــه فــي الطعــن علــى القيــام بترميــم أســنانه 
مقابــل مبلــغ مالــي محــدد مســبقا وقــد وافــق عليــه هــو. وبالتالــي، لا يمكــن لقضــاة المجلــس 
علــى  بالاعتمــاد  خصمهــا  لفائـــــــدة  أنجزتهــا  التــي  الطبيــة  للخدمــات  النقديــة  القيمــة  تحديــد 
رأي فنــي مجــرد دون الأخــذ بعيــن المعايــر الفنيــة الأخــرى لاســيما الطبيعــة التجاريــة للشــركة 
وتعاقدهــا مــع أطبــاء أجانــب، ونوعيــة الخدمــات المقدمــة مــن طرفهــا للزبائــن إلــى غيــر ذلــك. 
وعليــه، فإنّهــم لــم يســببوا قرارهــم فــي تحديــد القيمــة النقديــة للخدمــات الطبيــة المقدمــة مــن 

طرفهــا.
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيــــــا

في الشكــــل : 
قانــون  مــن  و564   563 المادتيــن  بمخالفــة  الشــكلي  الدفــع  اســتبعاد  يتعيّــن  ــه 

ّ
أن حيــث 

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة. فبالنســبة للمــادة الأولــى لا مجــال لتطبيقهــا، بمــا أنّ المطعــون 
ضدهــا رفعــت طعنهــا مباشــرة بعريضــة دون أن تلجــأ مــن قبــل للتصريــح بطعنهــا. ومــن ثمــة، لا 

يمكــن الحديــث عــن إجــراءات تبليــغ التصريــح لعــدم وجــوده أصــا. 
ــه بالنســبة للمــادة الثانيــة، فــإنّ الطاعنــة حتــى ولــو تجــاوزت مهلــة الشــهر المحــددة 

ّ
حيــث أن

فيهــا عندمــا ســعت لتبليــغ عريضــة الطعــن إلــى المطعــون ضــده؛ فــإنّ المشــرع لــم يرتــب أي جــزاء 
علــى عــدم احتــرام هــذا النــص. يضــاف لذلــك، أنّ المعنــي بالأمــر طبقــا للمــادة 60 مــن قانــون 
فــي  فــي ممارســة حقــه  لــم يثبــت أنّ هنــاك ضــرر مــا قــد أصابــه  الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 

الدفــاع، بمــا أنّ مذكرتــه الجوابيــة تؤكــد عكــس ذلــك. 
ــه يتعيّــن اســتبعاد الدفــع بعــدم القبــول المتعلــق بمخالفــة المــادة 314 مــن قانــون 

ّ
حيــث أن

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة. فمــدة الســنتين تحســب مــن تاريــخ النطــق بالقــرار وتنتهــي بتاريــخ 
ــه تطبيقــا لمبــدأ الآجــال الكاملــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 405 مــن 

ّ
2020/11/25؛ غيــر أن

نفــس القانــون، فــإنّ اليــوم الأخيــر لا يدخــل فــي الحســاب. وبالتالــي، يكــون الطعــن بالنقــض 
المســجل بتاريــخ 2020/11/26 قــد وقــع ضمــن الأجــل المقــرر قانونــا. 

حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

الغرفـــة المدنيــــة
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في الموضـــــوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، 

ــه و بالرجــوع للبعديــات الــواردة فــي القــرار المطعــون فيــه، فقــد أشــارت إلــى 
ّ
لكــن، حيــث أن

المستشــارة  الســيدة  إلــى  الاســتماع  وإلــى   2018/11/19 لجلســة  المرافعــة  فــي  القضيــة  وضــع 
المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب؛ وأنّ هــذه البيانــات أخــذ بالمبــدأ المســتقر عليــه فــي الاجتهــاد 
القضائــي للمحكمــة العليــا تعــد كافيــة للقــول بــأنّ المرافعــات الشــفوية والتــاوة هــي الإجــراءات 
الســابقة علــى إيــداع التقريــر والــذي اســتغرقت هــذا الإجــراء الأخيــر. وعليــه، مــا تنعــاه الطاعنــة 
546 مــن  فــي غيــر محلــه لعــدم خــرق القاعــدة الجوهريــة للمــادة  علــى القــرار المطعــون فيــه 

قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة. لــذا، يكــون هــذا الوجــه غيــر مؤســس ويتعيّــن رفضــه. 
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، 

ــه وبالرجــوع للقــرار المطعــون فيــه، فــإنّ قضــاة المجلــس قــد تأسســوا علــى المــادة 
ّ
حيــث أن

106 مــن القانــون المدنــي لتحميــل الطاعنــة مســؤولية الإخــال بالتزامهــا العقــدي المتمثــل فــي 
الغــش والتدليــس فــي المــادة المســتعملة لصنــع أســنان خصمهــا.

ــه يتبيّــن مــن خــال ذلــك، أنّ قضــاة المجلــس للقــول بثبــوت وجــود اتفــاق 
ّ
لكــن، حيــث أن

مــع الطاعنــة مســبقا علــى اســتعمال مــادة »الزيركــون« لصنــع أســنان المطعــون ضــده؛ قــد 
اعتمــدوا علــى الأدلــة الكتابيــة المقدمــة مــن هــذا الأخيــر المتمثلــة فــي الوصــولات المحــررة لــه مــن 
الطاعنــة خــال ســنتي 2012 و2013 بقبضهــا منــه مبالــغ ماليــة تفــوق ثمــن 14 ضــرس مــن 
مــادة »الســيراميك« بالقيمــة المصــرح بهــا مــن طرفهــا فــي التحقيــق؛ وإلــى جانــب ذلــك، اســتندوا 
علــى الشــهادة الطبيــة المحــررة مــن )غ.ز( وعلــى الخبــرة الطبيــة القضائيــة المنجــزة مــن الخبيــر 
)ب.م( وعلــى التحقيــق الحاصــل علــى مســتوى المجلــس ليســتخلصوا أنّهــا اتفقــت مــع المطعــون 
ضــده علــى اســتعمال مــادة »الزيركــون« لصنــع أســنانه وأنّهــا ركبّــت لــه دون علمــه أســنان مــن 

مــادة »الســيراميك« والمدخــل فــي الخصــام العامــل عندهــا أكــد جميــع هــذه الوقائــع.
لكــن حيــث أنّ الطاعنــة التــي انتقــل لهــا عــبء إثبــات العكــس هــذه الواقعــة الماديــة، قــد 
عجــزت عــن تفنيــد مزاعــم الخصــم بمــا أنّهــا لــم تقــدم لإثبــات إدعائهــا أنّ هنــاك عقــد مكتــوب 
اتفقــت فيــه معــه علــى اســتعمال مــادة »الســيراميك«. وعليــه، مــا تنعــاه الطاعنــة علــى القــرار 
المطعون فيه في غير محله، لكونه بيّن كيفية توّصله لتحميل الطاعنة آثار إخلالها بالتزامها 
الإتفاقــي والفصــل كان علــى أســاس تطبيــق القاعــدة القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 106 

مــن القانــون المدنــي. لــذا، يكــون هــذا الوجــه غيــر مؤســس ويتعيّــن رفضــه. 
عن الوجه الثالث :  المأخوذ من انعدام التسبيب،

لكــن، حيــث أنّ قضــاة المجلــس إذا كانــوا قــد اعتمــدوا علــى الخبــرة المنجــزة مــن )ب.م( 
لتحديــد الفائــض فــي المبالــغ الفعليــة التــي كان يجــب تســديدها للطاعنــة؛ فإنّهــم قــد فعلــوا 

الغرفـــة المدنيــــة
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ذلــك  يعــد  ولا  لخصمهــا  المرّكبــة  الأســنان  فــي صنــع  المســتعملة  المــادة  لنوعيــة  بالنظــر  ذلــك 
مساســا بالقيمــة النقديــة للخدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا لزبائنهــا؛ بــل إنّهــم تدّخلــوا مــن بــاب 
أنّ الطاعنــة خالفــت اتفاقهــا مــع المطعــون ضــده، فاعتبــروا أنّهــا اســتلمت المقابــل النقــدي 
الغيــر  »الســيراميك«  مــادة  اســتعملت  الحقيقــة  فــي  أنّهــا  مــع  »الزيركــون«  مــادة  مــن  لأســنان 
متفــق عليهــا فــي صنعهــا، وهــذا مــا جعلهــم يلزمونهــا بــأن ترجــع لخصمهــا الفائــض الــذي يزيــد 
عــن الخدمــة المقدمــة مــن طرفهــا. وعليــه، مــا تنعــاه الطاعنــة علــى القــرار المطعــون فيــه فــي غيــر 

محلــه. لــذا، يكــون هــذا الوجــه غيــر مؤســس ويتعيّــن رفضــه.
ه وبناء على ما تقدم، يتعيّن التصريح بعدم تأســيس الطعن. ومن ثمة، القضاء 

ّ
حيث أن

برفضه.
حيــث أنّ المصاريــف القضائيــة تقــع علــى عاتــق مــن خســر الطعــن وهــذا طبقــا للمــادة 378 

مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإدارية. 
فلهــــــذه الأســـــبــــــــــــــــاب

قــــررت المحكمــــة العليــــــا : 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. 
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الســابع  بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح 
والعشرون من شهــــر أفريل سنــــة ألفيـــن وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليـــــــــــا - الغرفة 

المدنيــة - القســم الثانــي والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

مقـــــــررا رئيســـــا  القســــــــــم  رئيــس         				   حسبلاوي فاطمة الزهراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						     شايب سعيد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــارة مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						     دنياوي زهية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 						     طلحي مالك

بحضور السيد :  تمزي عبد الكريم - المحــــامـــــــي الــعـــــام، 
وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1426767 قرار بتاريخ 2021/12/16

قضية مصحة »ب« ضد الشركة الوطنية للتأمين SAA و)ك.خ( في حق ابنتها )ك.س(

الموضوع : تأميـــــــن	
طبيــة. عيــادة   - مدنيــة  مســؤولية   – طبــي  خطــأ   – تأميــن  عقــد   : الأساســية  الكلمــات 

المرجع القانوني : المادة 7 من الأمر رقم 95-07، المتعلق بالتأمينات.

المبـــدأ : تتحمــل العيــادة الطبيــة وحدهــا المســؤولية المدنيــة عــن الخطــأ الطبــي 
المهنــي، إذا كان عقــد التأميــن المحتــج بــه مــن طرفهــا لا يحمــل تاريــخ الاكتتــاب 

ومــدة ســريانه.

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــيا 

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 
الجزائــر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـــــه  :
بنــاء علــى المــواد: مــن 349 إلــى 360 و377 إلــى 378 و557 إلــى 581 مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة والإداريــة.
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 01 جويليــة 2019 وعلــى المذكــرة الجوابيــة للمطعــون ضــده.
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زيتونــي نصيــرة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد ســعدون عبــد القــادر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة .
حيــث طعنــت مصحــة »ب« شــركة ذ م م ممثلــة فــي شــخص مســيرها بواســطة عريضــة 
قدمهــا محاميهــا الأســتاذ لعطيبــي لحســن المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا ضــد القــرار الصــادر 
عــن الغرفــة المدنيــة لــدى مجلــس قضــاء الجزائــر بتاريــخ 22 مــارس 2018 فهــرس 18/01957 
الــذي ق�ضــى: »علنيــا حضوريــا اتجــاه المدعــى عليهــا الأولــى وحضوريــا اعتباريــا اتجــاه المدعــى 
عليهــا الثانيــة نهائيــا فــي الشــكل : قبــول إعــادة الســير فــي الدعــوى بعــد النقــض والإحالــة، وفــي 
الموضوع : إفراغ القرار الصادر بتاريخ 08 نوفمبر 2012  تحت رقم 12/04652 والمصادقة 
علــى الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر )ك.م( المودعــة أمانــة ضبــط المجلــس بتاريــخ 03 أفريــل 
مبلــغ  برفــع  وتعديلــه  مبدئيــا  المســتأنف  الحكــم  تأييــد  وبالنتيجــة   14/51 رقــم  تحــت   2014
التعويــض المحكــوم بــه إلــى 4.000.000 دج مــع القــول أن مصحــة »ب« هــي الملزمــة بدفعــه بعــد 

الغرفـــة المدنيــــة
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إخــراج الشــركة الوطنيــة للتأميــن أس أ أ مــن الخصــام وتحميــل المدعــى عليهــا الثانيــة مصحــة 

»ب« المصاريــف القضائيــة.

وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للنقض هما :

الوجــه الأول : المأخــوذ مــن مخالفــة القانــون الداخلــي طبقــا لنــص المــادة 05/358 مــن 

والإداريــة، المدنيــة  الإجــراءات  قانــون 

تعيــب الطاعنــة علــى القــرار محــل النقــض بــأن قضــاة المجلــس أخطــأوا فــي تطبيــق نــص 

المــادة 07 مــن الأمــر رقــم 07/95 المــؤرخ فــي 01 أكتوبــر 1995 علــى اعتبــار أن عقــد التأميــن 
المبــرم بيــن الطاعنــة والمطعــون ضدهــا الشــركة الوطنيــة للتأميــن س أ أ وكالــة )....( كان ســاري 

التأميــن  عقــد  يشــملها  وبالتالــي   2006 جانفــي   03 بتاريــخ  )س(  البنــت  ميــاد  عنــد  المفعــول 

الســاري المفعــول مــن تاريــخ 01 أكتوبــر 2005 إلــى غايــة 30 ســبتمبر 2006 وعلــى هــذا الأســاس 

التمســت نقــض وإبطــال القــرار المطعــون فيــه لمخالفتــه القانــون .

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 08/358 من ق ا م ا،

أكــدت الطاعنــة مــن خــال هــذا الوجــه المثــار أن قضــاة المجلــس أسســوا قرارهــم علــى 

أســاس أن عقــد التأميــن غيــر محــدد التاريــخ طبقــا للمــادة 7 مــن الأمــر رقــم 07/95 المــؤرخ فــي 

25 جانفــي 1995 دون التأكــد مــا إذا كان محــدد التاريــخ أم لا كــون أن الطاعنــة كانــت غائبــة 

عــن الجلســة ولــم تقــدم عقــد التأميــن الــذي هــو بحوزتــه المحــرر بتاريــخ 26 ســبتمبر 2005 

الســاري المفعــول مــن تاريــخ 01 أكتوبــر 2005 إلــى غايــة 30 ســبتمبر 2006 وبذلــك يكونــوا قــد 

عرضــوا قرارهــم للنقــض لانعــدام الأســاس القانونــي.

واســتنادا علــى هذيــن الوجهيــن المثاريــن مــن طــرف الطاعنــة التمســت هــذه الأخيــرة نقــض 

وإبطــال القــرار المطعــون فيــه .

حيــث أن المطعــون ضدهــا الشــركة الوطنيــة للتأميــن وكالــة )....( تقدمــت بمذكــرة جوابيــة 

بواســطة دفاعهــا الأســتاذ ســعيدي ســمير المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا التمســت مــن خلالهــا 
رفــض الطعــن بالنقــض موضوعــا لعــدم التأســيس مــع إلــزام الطاعنــة بــأن تدفــع لهــا مبلــغ 

500.000 دج عــن المقاضــاة التعســفية مــع تحميلهــا المصاريــف القضائيــة .

حيــث أن المدعــى عليهــا فــي الطعــن )ك.خ( القائمــة فــي حــق ابنتهــا القاصــرة )ك.س( تخلفــت 

عــن الحضــور ولــم تقــدم مذكرتهــا الجوابيــة رغــم تبليغهــا رســميا بعريضــة الطعــن بالنقــض .

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض .

ممــا  الإجرائيــة  القانونيــة  والأشــكال  الآجــال  مســتوفي  جــاء  بالنقــض  الطعــن  أن  حيــث 
شــكلا. مقبــول  يجعلــه 

الغرفـــة المدنيــــة
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وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيــــــا
عــن الوجــه الأول والثانــي معــا لوجــود ارتبــاط و تكامــل بينهمــا : المأخوذيــن مــن مخالفــة 

القانونــي، الأســاس  وانعــدام  القانــون 
أنجبــت   2006 جانفــي   03 بتاريــخ  أنــه  الحاليــة  القضيــة  ملــف  أوراق  مــن  يتبيــن  حيــث 
المطعــون ضدهــا )ك.خ( ابنتهــا )س( فــي مصحــة »ب« المدعيــة فــي الطعــن الحالــي واتضــح بعــد 
الــولادة أن ابنتهــا تعانــي مــن شــلل فــي الضفيــرة العصبيــة اليمنــى، فقامــت بمقاضــاة الطاعنــة 
الشــركة  المطعــون ضدهــا الأول  الطبــي بحضــور  الخطــأ  أســاس  بالتعويــض علــى  للمطالبــة 
الوطنيــة للتأميــن أس أأ وكالــة )...( بصفتهــا الضامنــة، فصــدر حكــم بتاريــخ 03 فيفــري 2011 
للمهــام  الخبيــر  انجــاز  وبعــد  الضحيــة  لفحــص  بتعييــن خبيــر  الحــراش ق�ضــى  عــن محكمــة 
 2012 26 أفريــل  فــي الدعــوى بعــد الخبــرة صــدر حكــم بتاريــخ  المســندة إليــه وإعــادة الســير 
صــادق علــى تقريــر الخبــرة وألــزم مصحــة »ب« تحــت ضمــان الشــركة الوطنيــة للتأميــن بــأن 
تدفــع للمطعــون ضدهــا )ك.خ( القائمــة فــي حــق ابنتهــا )ك.س( مبلــغ 800.000.00 دج علــى 
ســبيل التعويــض ومبلــغ 5000 دج مقابــل مصاريــف الخبــرة وتحميلهــا المصاريــف القضائيــة، 
وبعــد اســتئنافه مــن طــرف شــركة التأميــن صــدر قــرار عــن مجلــس قضــاء الجزائــر بتاريــخ 08 
نوفمبــر 2012 ق�ضــى قبــل الفصــل فــي الموضــوع بتعييــن الخبيــر وعلــى إثــر رجــوع الدعــوى بعــد 
الخبــرة صــدر قــرار بتاريــخ 08 جانفــي 2015 صــادق علــى تقريــر الخبــرة وإلــزام الطاعنة مصحة 
»ب« تحــت ضمــان شــركة التأميــن المطعــون ضدهــا الأول بــأن تدفــع للمطعــون ضدهــا الثانيــة 

)ك.خ( مبلــغ تعويــض قــدره 4.000.000دج.
2015 مــن طــرف  حيــث تــم الطعــن بالنقــض فــي القــرار المــؤرخ فــي المــؤرخ فــي 08 جانفــي 
بنقــض  2017 ق�ضــى  فيفــري   16 بتاريــخ  العليــا  المحكمــة  عــن  قــرار  التأميــن فصــدر  شــركة 
وإبطــال القــرار المطعــون فيــه للتأكــد مــن ســريان عقــد التأميــن بتاريــخ الحــادث وعلــى إثر إعادة 
الســير فــي الدعــوى بعــد النقــض والإحالــة صــدر قــرار بتاريــخ 22 مــارس2018  فهــرس رقــم 
18/01957 ق�ضــى بإفــراغ القــرار الصــادر بتاريــخ 08 نوفمبــر2012  والمصادقــة علــى الخبــرة 
 2014 أفريــل   03 بتاريــخ  المجلــس  ضبــط  أمانــة  المودعــة  )ك.م(  الخبيــر  طــرف  مــن  المنجــزة 
تحــت رقــم 14/51 وبالنتيجــة تأييــد الحكــم المســتأنف مبدئيــا وتعديلــه برفــع مبلــغ التعويــض 
المحكــوم بــه إلــى 4.000.000 دج مــع القــول أن مصحــة »ب« هــي الملزمــة بدفعــه بعــد إخــراج 
الشــركة الوطنيــة للتأميــن أس أ أ مــن الخصــام وتحميــل المدعــى عليهــا الثانيــة مصحــة »ب« 

القضائيــة. المصاريــف 
حيــث أن القــرار محــل الطعــن بالنقــض الحالــي المــؤرخ فــي 22 مــارس 2018 اســتند فيمــا 
ق�ضــى بــه علــى أحــكام نــص المــادة 7 مــن الأمــر رقــم 07/95 المــؤرخ فــي 25 جانفــي 1995 التــي 

الغرفـــة المدنيــــة
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توجــب أن يحتــوى عقــد التأميــن علــى تاريــخ بدايتــه ومــدة ســريانه بدقــة تامــة وأن الطاعنــة 
الحاليــة لــم تقــدم مــا يثبــت وجــود عقــد تأميــن يجمــع بيــن مصحــة »ب« والشــركة الوطنيــة 

للتأميــن بتاريــخ 03 جانفــي 2006.
حيــث أن المدعيــة فــي الطعــن تعيــب علــى القــرار محــل النقــض بــأن قضــاة المجلــس لــم 
بينهــا وبيــن المطعــون ضدهــا الأولــى الشــركة  المبــرم  التأميــن  تاريــخ ســريان عقــد  مــن  يتأكــدوا 
الجزائرية للتأمين وكالة )....( وأن عقد التأمين الذي يربطها بالمطعون ضدها الأولى الشركة 
الوطنيــة للتأميــن وكالــة )....( المحــرر بتاريــخ 26 ســبتمبر 2005 كان ســاري المفعــول مــن تاريــخ 
01 أكتوبــر 2005 إلــى غايــة 30 ســبتمبر 2006 والحــادث وقــع بتاريــخ 03 جانفــي 2006 ضمــن 

مــدة ســريان الضمــان. 
وحيث أنه على خلاف ما تدعيه الطاعنة فإن قضاة المجلس التزموا بالنقطة القانونية 
التــي فصلــت فيهــا المحكمــة العليــا وأكــدوا بعــد اطلاعهــم علــى عقــد التأميــن المحتــج بــه مــن 
طــرف الطاعنــة بأنــه لا يحمــل تاريــخ ثابــت ولــم تحــدد فيــه مــدة ســريانه حســب مــا تق�ضــي بــه 
المــادة 7 مــن الأمــر رقــم 07/95 التــي تنــص علــى أن: »يحــرر عقــد التأميــن كتابيــا، وبحــروف 
واضحــة وينبغــي أن يحتــوى إجباريــا علــى توقيــع الطرفيــن المكتتبــة والبيانــات التاليــة ......... 
تاريــخ الاكتتــاب وتاريــخ ســريان العقــد ومدتــه ..........«، أمــا بخصــوص قســيمة القســط المحتــج 
بهــا مــن طــرف الطاعنــة فإنهــا تقــدم لأول مــرة علــى مســتوى المحكمــة العليــا وهــي تحمــل رقــم 
تأميــن )...( بينمــا عقــد التأميــن المبــرم بيــن الطاعنــة الحاليــة وشــركة التأميــن المدعــى عليهــا الأولــى 

فــي الطعــن يحمــل رقــم )...( أي لا تحمــل نفــس رقــم عقــد التأميــن.
وحيــث أن قضــاة المجلــس لمــا أكــدوا بــأن عقــد التأميــن المرفــق بمســتندات ملــف القضيــة 
لا يحمــل تاريــخ الاكتتــاب ولا تاريــخ ســريان العقــد ومدتــه واعتبــروا أن هــذا العقــد لا يثبــت بــأن 
الطاعنــة كانــت مؤمنــة فعــا لــدى الشــركة الوطنيــة للتأميــن عــن الخطــأ الطبــي المهنــي الــذي 
تســببت فيــه بتاريــخ 03 جانفــي 2006 إضــرارا بالضحيــة القاصــر )ك.س( القائمــة فــي حقهــا 
المطعــون ضدهــا والدتهــا )ك.خ( ومــن تــم قــرروا إخــراج شــركة التأميــن مــن الخصــام واعتبــروا 
الطاعنــة مســؤولة مدنيــا عــن الخطــأ المهنــي الطبــي وحملوهــا لوحدهــا التعويضــات المســتحقة 
للمطعــون ضدهــا الثانيــة يكونــوا قــد طبقــوا القانــون تطبيــق ســليما وأسســوا قرارهــم هــذا 

علــى أســاس قانونــي صحيــح.
للنقــض المثاريــن مــن طــرف الطاعنــة  فــإن الوجهيــن  أنــه للأســباب المبينــة أعــاه  حيــث 

التأســيس. لعــدم  بالنقــض  الطعــن  يتعيــن رفــض  وبالنتيجــة  قانونــا  مبــررة  جــاءت غيــر 
حيــث أن المصاريــف القضائيــة تتحملهــا المدعيــة فــي الطعــن طبقــا لنــص المــادة 378 مــن 

قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

الغرفـــة المدنيــــة
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فلهــــــذه الأســـــبـــــــــاب
قــــررت المحكمــــة العليـــــا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعية في الطعن.

بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الســادس 
عشــر مــن شهــــر ديســمبر سنــــة ألفيـــن وواحــد وعشــرون مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة 

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة :

							   رئيس الغرفة رئيســـــا       كراطار مختارية 
							   مستشــــــــــارة مقــــــــــــــــــررة      زيتوني نصيرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــارة 						   مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     بن نعمان ياسمينة
							    مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا      شايب سعيد 
							    مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      بوحدي نصيرة
							    مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      دنياوي زهية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 							   مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      طلحي مالك

 

بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1236640 قرار بتاريخ 2019/02/21

قضية الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT ضد )ح.ع( نيابة عن ابنه القاصر )ح.م( 
والعيادة الطبية المتعددة الخدمات »م« 

الموضوع : تأميــــــــن
الكلمات الأساسية : عقد تأمين – مسؤولية مدنية - عيادة طبية - ضمان.

المرجع القانوني : المادة 623 من القانون المدني.

المبـــدأ : تلتــزم شــركة التأميــن بتعويــض الضــرر اللاحــق بالمريــض، فــي حــدود مبلغ 
الضمــان الــذي يغطيــه عقــد التأميــن المبــرم بينهــا وبيــن العيــادة الطبيــة، ومــا 

زاد عــن ذلــك تتحملــه العيــادة الطبيــة.

إن المحكمـــــة العـلـــــــــيــــــا 

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 
الجزائــر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصــــه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية.
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 2017.02.16 وعلــى مذكــرة الــرد التــي تقدمــت بهــا محاميــة المطعــون ضدهــا.
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة تجانــي صبريــة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد بوزيــد لخضــر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
حيث طلبت الشركة الجزائرية للتأمينات كات رمز 3160 وكالة سعيدة ممثلة بمديرها 
وبواســطة وكيلتهــا الأســتاذة المحاميــة المعتمــدة لــدى المحكمــة العليــا نقــض القــرار الصــادر 

عــن الغرفــة المدنيــة لمجلــس قضــاء ســعيدة بتاريــخ 2016.03.21 والــذي ق�ضــى :
في الشكل : قبول رجوع الدعوى بعد الخبرة.

قبول إدخال الشركة الجزائرية للتأمينات كات وكالة )....( في النزاع.
في الموضوع : إفراغ القرار المؤرخ في 2014.10.16 وبالنتيجة ألزم المرجع ضدها العيادة 
الجزائريــة  الشــركة  تحــت ضمــان  بمديرهــا  ممثلــة   )....( بــــ  »م«  الخدمــات  المتعــددة  الطبيــة 
للتأمينــات كات وكالــة )....( بأدائهــا للمرجــع )ح.ع( نيابــة عــن ابنــه القاصــر )ح.م( مبلــغ ثلاثــة 

ملاييــن دينــار تعويضــا عــن جميــع الأضــرار.

الغرفـــة المدنيــــة
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تحميل المرجع ضدها المصاريف القضائية.
حيث أن الطاعنة تستند في طلبها على ثلاثة أوجه للنقض:

الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بفرعين :
الفـــــــرع الأول : 

الاســتئناف  مســتوى  علــى  النــزاع  فــي  بإدخالهــا  ق�ضــى  فيــه  المطعــون  القــرار  أن  بدعــوى 
ويكــون حرمهــا مــن درجــات التقا�ضــي التــي أقرهــا المشــرع الجزائــري ممــا يشــكل خــرق جوهــري 

للإجــراءات.
الفـــــــرع الثاني : 

فــي منطــوق القــرار وحملهــا  فــي النــزاع  بدعــوى أن القــرار المطعــون فيــه ق�ضــى بإدخالهــا 
فــي الديباجــة. إليهــا  المســؤولية دون أن يشــر 

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
بدعــوى أن القــرار المطعــون فيــه لــم يــراع عقــد التأميــن الــذي حــدد قيمــة الضمــان بمبلــغ 
500.000 دج عندمــا حملهــا المســؤولية وألزمهــا بدفــع مبلــغ ثلاثــة ملاييــن دينــار وأن العقــد 

شــريعة المتعاقديــن، ممــا يجعــل القــرار منعــدم الأســاس القانونــي.
الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب،

بدعــوى أن القــرار المطعــون فيــه ناقــش مــا جــاءت بــه المذكــرات الكتابيــة للأطــراف ولــم 
يتطــرق إطلاقــا إلــى دفوعــه المتعلقــة بأنــه لــم يكــن طرفــا فــي الدعــوى ولا بوليصــة التأميــن وطلبه 

المتعلــق بإجــراء خبــرة مضــادة، ممــا يجعلــه مشــوب بقصــور فــي التســبيب.
بواســطة وكيلتــه  قــدم مذكــرة جــواب  )ح.م(  القاصــر  ابنــه  عــن  نيابــة  )ح.ع(  أن  حيــث 
الأســتاذة زواد شــهرزاد المحاميــة المعتمــدة لــدى المحكمــة العليــا وطلــب عــدم قبــول الطعــن.

حيــث أن العيــادة الطبيــة المتعــددة الخدمــات »م« لــم تقــدم جــواب علــى الطعــن رغــم 
الأســتاذ  القضائــي  المحضــر  يــد  علــى  بالنقــض  الطعــن  بعريضــة  وشــخصيا  رســميا  تبليغهــا 

.2017.03.02 بتاريــخ  الطيــب  زورقــي 
حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن. 

وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيــــــا
في الشكـــــل : 

حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل واستوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب،

أقــام دعــوى مدنيــة  مــن أوراق ملــف الطعــن أن المطعــون ضــده  أنــه يســتخلص  حيــث 
التعويضــات  لتحديــد  خبيــر  تعييــن  بطلــب  )م(  القاصــر  ابنــه  عــن  مدنــي  مســؤول  بصفتــه 
جراحيــة  عمليــة  لإجــراء  الخاصــة  العيــادة  مــع  اتفــق  أنــه  علــى  دعــواه  ويؤســس  المســتحقة 

الغرفـــة المدنيــــة
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تجميليــة لابنــه الــذي ولــد بتشــوه خلقــي يتمثــل فــي أن شــفاه العلويــة مشــقوقة غيــر أن جرعــة 
المخــدر العــام التــي أعطيــت لــه أثنــاء الجراحــة كانــت قويــة وتســببت فــي بقــاءه فــي غيبوبــة ثــمّ 

لــم تحضــر أمــام المحكمــة. الشــلل والعمــى بينمــا العيــادة 
قــرر  الاســتئناف  وبعــد  التأســيس  لعــدم  الدعــوى  برفــض  قضــت  المحكمــة  أن  حيــث 
المجلس تعيين خبير ولدى إعادة الســير في الدعوى طلبت العيادة الخاصة إدخال الطاعنة 
فــي النــزاع كونهــا مؤمنــة علــى المســؤولية المدنيــة ثــم صــدر القــرار المطعــون فيــه وألــزم العيــادة 
الطبيــة الخاصــة تحــت ضمــان الطاعنــة بــأن تدفــع للمطعــون ضــده مبلــغ ثلاثــة ملاييــن دينــار 
تعويضــا عــن جميــع الأضــرار وهــذا القــرار تــمّ تصحيحــه بقــرار 2016.10.17 بإضافــة اســم 

الطاعنــة فــي ديباجــة القــرار.
كونهــا  الخاصــة  الطبيــة  العيــادة  ضــد  الحــال  دعــوى  أقــام  ضــده  المطعــون  أن  حيــث 
المســؤولة عــن الأضــرار التــي وقعــت لابنــه وأن هــذه الأخيــرة طلبــت إدخــال الطاعنــة فــي النــزاع 

المدنيــة. المســؤولية  علــى  مؤمنــة  باعتبارهــا 
623 ق.م فإنــه لا يلتــزم المؤمــن فــي تعويــض المؤمــن لــه إلا عــن  حيــث أنــه طبقــا للمــادة 
الضــرر الناتــج عــن وقــوع الخطــر المؤمــن منــه بشــرط أن لا يتجــاوز ذلــك قيمــة التعويــض.

مســؤولية  حــول  الكفايــة  فيــه  بمــا  معلــل  قرارهــم  جــاء  وإن  المجلــس  قضــاة  أن  حيــث 
العيــادة الطبيــة وبينــوا الوســائل الموضوعيــة القانونيــة المعتمــد عليهــا إلا أنــه يعــاب عليهــم 
عــدم مناقشــة عقــد التأميــن وتبيــان حــدود الضمــان ومنهــا تحميــل الطاعنــة دفــع التعويضــات 
فــي حــدود مبلــغ الضمــان والباقــي تدفعــه العيــادة الخاصــة، ممــا يجعــل الوجــه مؤســس والقــرار 

المطعــون فيــه معــرض للنقــض دون حاجــة إلــى مناقشــة الوجهيــن الآخريــن.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الطاعنة.

فلهــــــذه الأســـــبـــــــــاب
قـــرّرت المحكمـــة العليــــا :

قبول الطعن بالنقض شكـــــلا، 
وموضوعــا : نقــض وإبطــال القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن الغرفــة المدنيــة لمجلــس 
قضــاء ســعيدة بتاريــخ 2016.03.21 وإحالــة القضيــة والأطــراف أمــام نفــس المجلــس مشــكلا 

مــن هيئــة أخــرى للفصــل فيهــا مــن جديــد وفقــا للقانــون.
إبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة. 

بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الواحــد 
والعشــرون مــن شهــــر فيــــــفري سنــــة ألفيـــن وتســعة عشــر مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة 

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

الغرفـــة المدنيــــة
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							   رئيس الغرفـة رئيســــا       بوزياني نذير
							   مستشـــــــارة مقــــــــــــــــــــــررة      تجاني صبرية  
ــــــــــــــــــــــــــــــارة 							   مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      كراطار مختارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							   مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      زرهوني زوليخة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــارة 						   مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     بن نعمان ياسمينة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 						    مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1629282 قرار بتاريخ 2024/04/25

قضية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين »كار« ضد )ب.ب( وعيادة »غ.ز«

الموضوع : تأميــــــن
الكلمات الأساسية : عقد تأمين - مسؤولية مدنية - خطأ طبي - عيادة طبية.

المرجع القانوني : المادة 167 من الأمر رقم 95-07، المتعلق بالتأمينات.
المادتان 106 و107 من القانون المدني.

للطبيــب،  الطبــي  الخطــأ  عــن  المدنيــة  المســؤولية  التأميــن  شــركة  تتحمــل  المبـــدأ: 
الــوارد اســمه ضمــن قائمــة الأطبــاء المؤمــن لهــم فــي عقــد التأميــن المبــرم بينهــا وبيــن 

الطبيــة. العيــادة 

إن المحكمـــــة العليـــــــــــــا 

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 
الجزائــر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصــــه :
بنــاء علــى المــواد: مــن 349 إلــى 360 و377 إلــى 378 و557 إلــى 581 مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة والإداريــة.
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الطعــن وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 20 أفريــل 2022 وعلــى المذكــرة الجوابيــة للمطعــون ضدهمــا .
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زيتونــي نصيــرة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد بوحفــص عبــد الله المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة .
حيــث أن المدعيــة الشــركة الجزائريــة للتأميــن وإعــادة التأميــن » كار« وكالــة )....( ممثلــة 
فــي شــخص مديرهــا طعنــت بطريــق النقــض بتاريــخ 20 أفريــل 2022 بواســطة عريضــة قدمهــا 
عــن  الصــادر  القــرار  ضــد  العليــا  المحكمــة  لــدى  المعتمــد  مختــار  خاطــري  الأســتاذ  محاميهــا 
مجلــس قضــاء بجايــة الغرفــة المدنيــة بتاريــخ 19 جانفــي 2022 فهــرس رقــم 22/00270 الــذي 
ق�ضــى علنيــا حضوريــا نهائيــا فــي الشــكل : قبــول الاســتئنافين الأصلــي والفرعــي، وفــي الموضــوع : 
تأييــد الحكــم المســتأنف الصــادر بتاريــخ 2021/06/03 فهــرس رقــم 21/02539 عــن محكمــة 
بجايــة مبدئيــا وتعديــا لــه رفــع مبلــغ التعويــض عــن الخطــأ الطبــي إلــى 8.000.000.00 دج مــع 

تحميــل المســتأنفة المصاريــف القضائيــة .
وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للطعن تتمثل فيما يلــــي :

الغرفـــة المدنيــــة
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الوجــه الأول : المأخــوذ مــن مخالفــة القانــون الداخلــي طبقــا لنــص المــادة 05/358 مــن ق 
إ م إ بفرعيــه :

الفرع الأول : مخالفة نص المادتين 13 و199 من ق إ م إ،
مفــاده أن الطبيــب الــذي أجــرى العمليــة الجراحيــة للمطعــون ضــده )ب.ب( غيــر مؤمــن 
لــدى مصالــح الطاعنــة وأن اســمه غيــر مذكــور ضمــن قائمــة الأطبــاء المؤمــن عنهــم بموجــب 
عقــد التأميــن المبــرم بينهــا وبيــن المطعــون ضدهــا العيــادة الطبيــة »غ.ز« وأن المــادة 05 مــن بنــود 
عقــد التأميــن نصــت علــى أنــه يق�صــى مــن الضمانــات والتأميــن الأطبــاء والممارســين الذيــن لــم 
تــرد أســمائهم فــي قائمــة موظفــي المؤسســة المداوميــن وأن قضــاة المجلــس لمــا ألزمــوا الطاعنــة 
بالتعويــض خالفــوا نــص المــواد 106 و107 مــن القانــون المدنــي والمادتيــن 13 و199 مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة والإداريــة وكــذا المــادة 167 مــن القانــون رقــم 95/07 المتعلــق بالتأمينــات. 

علــى اعتبــار أنــه كان يتعيــن عليهــم إخــراج الطاعنــة مــن الخصــام .
الفرع الثاني: مخالفة نص المادتين 124 و136 من القانون المدني،

مــؤداه أن المادتيــن 124 و136 مــن القانــون المدنــي المؤســس عليهمــا القــرار محــل الطعــن 
بالنقــض لا مجــال لتطبيقهمــا علــى قضيــة الحــال، كــون المــادة 136 تجعــل المتبــوع مســؤول 
عــن الضــرر الــذي يحدثــه تابعــه عنــد ممارســة وظيفتــه فعليــا، فــي حيــن أن المطعــون ضــده لا 
تربطــه بهــا أيــة علاقــة تعاقديــة أو تبعيــة وأيضــا بخصــوص المــادة 124 مــن القانــون المدنــي التــي 
تتعلــق بالمســؤولية عــن الأفعــال الشــخصية، فإنــه كان يتعيــن علــى قضــاة المجلــس مــادام أن 
القضيــة تتعلــق بخطــأ طبــي ومهنــي تطبيــق أحــكام عقــود التأميــن وخاصــة نــص المــادة 167 مــن 

القانــون رقــم 07/95 المتعلــق بالتأمينــات.
وبقضائهم خلاف ذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال .

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 08/358 من ق إ م إ،
جــاء فــي مضمــون هــذا الوجــه المثــار، أن الطاعنــة أثــارت دفــع أمــام قضــاة المجلــس مفــاده 
اســمه  وارد  غيــر  المعالــج،  الطبيــب  أن  بحجــة  الحــال  قضيــة  فــي  كضامنــة  صفتهــا  انعــدام 
ضمــن قائمــة الأطبــاء المصــرح والمؤمــن لهــم بموجــب عقــد تأميــن المســؤولية الشــاملة المبــرم 
بيــن الطاعنــة والمطعــون ضدهــا الثانيــة، غيــر أن قضــاة المجلــس اســتبعدوا هــذا الدفــع علــى 
أســاس أن المــادة 05 مــن عقــد التأميــن المحتــج بهــا مــن طــرف الطاعنــة تق�صــي مــن الضمــان 
الأطبــاء والممارســين الذيــن لــم تــرد أســمائهم فــي قائمــة موظفــي المؤسســة المداوميــن فــي حالــة 
إصابتهــم بضــرر أثنــاء تأديــة مهامهــم و ليــس بإعفــاء الطاعنــة مــن التعويــض فــي حالــة قيــام 
هــؤلاء الأطبــاء بارتــكاب خطــأ مهنــي اتجــاه الغيــر دون أن يبينــوا ضمــن حيثيــات قرارهــم وبصفــة 
قانونيــة كيــف توصلــوا إلــى مثــل هــذه النتيجــة وهــذا الاقتنــاع بالرغــم مــن أن المــادة 05 مــن 
والممارســين  الأطبــاء  والتأميــن  الضمانــات  مــن  إقصــاء  حــول  واضحــة  جــاءت  التأميــن  عقــد 

الغرفـــة المدنيــــة
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فــي قائمــة موظفــي المؤسســة بصفــة عامــة ولــم تنــص إطلاقــا علــى  تــرد أســمائهم  لــم  الذيــن 
إقصــاء هــؤلاء الأطبــاء مــن الضمــان فــي حالــة إصابتهــم بضــرر أثنــاء تأديــة مهامهــم فقــط بــل أن 
نــص المــادة 05 جــاء عــام أي بمعنــى أنــه يقصيهــم مــن الضمــان فــي حالــة إصابتهــم بأضــرار أثنــاء 
تأديــة مهامهــم وكذلــك فــي حالــة ارتكابهــم خطــأ مهنــي تجــاه الغيــرـ فضــا عــن ذلــك قضــوا برفــع 
مبلغ التعويض المحكوم به إلى 8.000.000.00 دج دون أن يبينوا الأساس القانوني المستند 
عليــه لتبريــر ذلــك، ممــا يجعــل القــرار المطعــون فيــه مشــوب بالقصــور فــي التســبيب ومــن تــم 

عرضــة للنقــض والإبطــال.
واســتنادا للوجهيــن للنقــض المنــوه عنهمــا أعــاه التمــس الطاعــن نقــض وإبطــال القــرار 

المطعــون فيــه.
الأســتاذ  دفاعــه  بواســطة  جوابيــة  بمذكــرة  تقــدم  )ب.ب(  ضــده  المطعــون  أن  حيــث 
بالنقــض  الطعــن  رفــض  مــن خلالهــا  التمــس  العليــا  المحكمــة  لــدى  المعتمــد  ســالم  خاطــري 

. التأســيس  لعــدم 
بمذكــرة  تقدمــت  فــي شــخص مديرهــا  الممثلــة  المطعــون ضدهــا عيــادة »غ.ز«  أن  حيــث 
جوابيــة بواســطة دفاعهــا الأســتاذ باكــوري ســفيان المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا التمســت 
مــن خلالهــا رفــض الطعــن بالنقــض لعــدم التأســيس، مــع إلــزام الطاعنــة بــأن تدفــع لهــا مبلــغ 
500.000 دج تعويض عن المقاضاة التعسفية طبقا لنص المادة 377 من قانون الإجراءات 

المدنيــة والإداريــة.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .

وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيـــــا
ممــا  القانونيــة والإجرائيــة  الآجــال والأشــكال  جــاء مســتوفي  بالنقــض  الطعــن  أن  حيــث 

يجعلــه مقبــول شــكلا .
الوجــه الأول : المأخــوذ مــن مخالفــة القانــون الداخلــي طبقــا لنــص المــادة 05/358 مــن ق 

إ م إ بفرعيــه :
عن الفرع الأول : المتعلق بمخالفة نص المادتين 13 و199 من ق إ م إ،

حيــث يتبيــن مــن أوراق ملــف الطعــن بالنقــض أن موضــوع النــزاع فــي الدعــوى الأصليــة 
يتعلــق بالتعويــض عــن الضــرر المترتــب عــن الخطــأ الطبــي الــذي تعــرض لــه المطعــون ضــده 
الأول )ب.ب( أثنــاء إجــراء لــه عمليــة جراحيــة مــن طــرف الطبيــب الجــراح الرئي�ســي المدعــو 
)ك.ا( الــذي يعمــل بصفــة دائمــة لــدى المطعــون ضدهــا الثانيــة عيــادة »غ.ز« والــذي أثبتــت 
الخبــرة القضائيــة المصــادق عليهــا مــن طــرف قضــاة الموضــوع مســؤوليته عــن الخطــأ الطبــي 
اليــد  مســتوى  علــى  شــلل  حــدوث  إلــى  أدت  الجراحيــة  العمليــة  بعــد  مــا  مضاعفــات  نتيجــة 

الحركيــة والحســية. للوظائــف  تــام  اليســرى وفقــدان 
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لديهــا  يعمــل  التــي  »غ.ز«  عيــادة  ضدهــا  المطعــون  أن  الحالــة  قضيــة  فــي  الثابــت  حيــث 
للتأميــن  الجزائريــة  الشــركة  الطاعنــة  مــع  أبرمــت  دائمــة  بصفــة  الرئي�ســي  الجــراح  الطبيــب 
وإعــادة التأميــن »كار« وكالــة )....( عقــد تأميــن بتاريــخ 17 ســبتمبر2012 مجــدد تلقائيــا يغطــي 
المســؤولية المدنيــة المهنيــة عــن الخطــأ الطبــي الــذي يتســبب فيــه الطبيــب اتجــاه المريــض طبقــا 
لنــص المــادة مــن بنــود 5 مــن بنــود العقــد، وبالتالــي فــإن قضــاة الموضــوع كانــوا علــى صــواب لمــا 

جعلــوا التعويــض المحكــوم بــه علــى عاتــق شــركة التأميــن بصفتهــا الطــرف الضامــن .
وحيــث أنــه علــى خــاف مــا تدعيــه الطاعنــة فإنــه مــا دام اســم الطبيــب الجــراح الرئي�ســي 
فــإن هــذا يكفــي لتحميلهــا  التأميــن  الذيــن يغطيهــم عقــد  وارد ضمــن قائمــة أســماء العمــال 
المســؤولية المدنية طبقا لأحكام نص المادة 167 من القانون رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات 
والمادتيــن 106 و107 مــن القانــون المدنــي وأن قضــاة الموضــوع لمــا رفضــوا الاســتجابة لطلــب 
الطاعنــة الرامــي إلــى إخراجهــا مــن الخصــام طبقــوا صحيــح القانــون ولــم يخالفــوا نــص المــادة 
13 مــن ق إ م إ لتوفرهــا علــى الصفــة فــي التقا�ضــي، ممــا يتعيــن اســتبعاد الدفــع المثــار فــي هــذا 

الفــرع لعــدم التأســيس.
عن الفرع الثاني : المتعلق بمخالفة نص المادتين 124 و136 من القانون المدني،

حيــث أنــه بالرجــوع إلــى التســبيب الــوارد فــي القــرار محــل الطعــن بالنقــض يتبيــن بــأن قضــاة 
المجلــس لــم يؤسســوا قرارهــم علــى أحــكام نــص المادتيــن 124 و134 المتعلقتيــن بالمســؤولية 
أحــكام  أســاس  علــى  وإنمــا  تابعــه،  أعمــال  عــن  المتبــوع  مســؤولية  صورتهــا  فــي  التقصيريــة 
الجزائريــة  الشــركة  الطاعنــة  يربــط  الــذي  التأميــن  عقــد  عــن  المترتبــة  العقديــة  المســؤولية 
للتأميــن وإعــادة التأميــن »كار« بالمطعــون ضدهــا عيــادة »غ.ز« وبذلــك يكونــون قــد أسســوا 
قرارهــم علــى أســاس قانونــي صحيــح، ممــا يجعــل الدفــع المثــار فــي هــذا الفــرع الثانــي غيــر مبــرر 

يتعيــن رفضــه وبالنتيجــة رفــض الوجــه الأول المثــار لعــدم التأســيس .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من ق إ م إ،

حيــث أن الدفــع المتمســك بــه مــن طــرف الطاعنــة فــي هــذا الوجــه المثــار والمتعلقــة بانعــدام 
صفتهــا كضامنــة فــي قضيــة الحــال بحجــة أن الطبيــب المعالــج ، غيــر وارد اســمه ضمــن قائمــة 
الأطبــاء المؤمــن لهــم بموجــب عقــد تأميــن المســؤولية الشــاملة المبــرم بيــن الطاعنــة والمطعــون 
ضدها الثانية سبق الرد عليه بمناسبة النظر في الوجه الأول المثار على النحو المبين أعلاه.

وحيــث أنــه بخصــوص عــدم تبيــان المعاييــر المعتمــد عليهــا مــن طــرف قضــاة المجلــس فــي 
تقرير رفعهم لمبلغ التعويض المحكوم به إلى 8.000.000 دج هو دفع في محله، لأنه بالرجوع 
إلــى التســبيب الــوارد فــي القــرار المطعــون فيــه يتضــح بــأن قضــاة المجلــس اكتفــوا بالاســتجابة 
لطلــب المســتأنف الفرعــي الرامــي إلــى رفــع مبلــغ التعويــض المحكــوم بــه مــن 5.000.0000 دج 
لمبلــغ  رفعهــم  لتبريــر  عليهــا  المعتمــد  العناصــر  تبيــان  أو  تســبيب  دون  دج   8.000.0000 إلــى 
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التعويــض، وبذلــك يكونــوا قــد جعلــوا قرارهــم مشــوب بالقصــور فــي التســبيب فــي هــذا الجانــب 
ممــا يعرضــه للنقــض جزئيــا .

مــن   378 المــادة  لنــص  الدعــوى طبقــا  القضائيــة يتحملهــا خاســر  حيــث أن المصاريــف 
. والإداريــة  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون 

فلهــــــذه الأســـــبـــــــاب
قــررت المحكمــة العليــــا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.
فــي الموضــوع : نقــض وإبطــال جزئــي للقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بجايــة الغرفــة 
المدنيــة بتاريــخ 19 جانفــي 2022 فهــرس رقــم 22/00270 وإحالــة ملــف القضيــة والأطــراف 
أمــام نفــس الجهــة القضائيــة مشــكلة مــن هيئــة أخــرى للفصــل فيهــا مــن جديــد طبقــا للقانــون.

تحميل خاسر الدعوى لمصاريف القضائية.
بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الخامــس 
والعشرون من شهــــر أفريل سنــــة ألفيـــن وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليـــــــــــا - الغرفة 

ــادة :  المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــ

رئيــــــس الغرفــــــة رئيســــــا  						     مختار رحماني محمد
مستشـــــــــــــــارة مقــــــــــــــــــــــــــــررة 							      زيتوني نصيرة  
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 						     بن نعمان ياسمينة
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      بوحدي نصيرة
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 							      طلحي مالك 
						 مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا     عثمانية الشريف
							 مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      زيداني لطيفة
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 						     آيت سعدي عبد النور
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      معا�شي سعاد 

 

بحضور السيد : بوحفص عبد الله - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمساعدة السيدة : زلاقي شافية - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.
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ملف رقم 1494439 قرار بتاريخ 2023/01/26

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد )ب.ع( في حق ابنته القاصر )ب.ي(

 وعيادة الجراحة »س.ي« ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

الموضــوع : تأميــــــــن
الكلمات الأساسية : عقد تأمين - مسؤولية مدنية – عيادة طبية – خطأ طبي – إهمال.  

المبـــدأ : تتحمــل شــركة التأميــن التعويــض عــن الأخطــاء الطبيــة التــي يغطيهــا 
عقــد التأميــن، المبــرم بينهــا وبيــن العيــادة الطبيــة، بمــا فيهــا الأخطــاء الناجمــة 
عــن الإهمــال واللامبــالاة التــي تدخــل فــي إطــار الإخــال بأصــول مهنــة الطــب 

وقواعدهــا.

 إن المحكمـــــة العليـــــــا 
بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 

الجزائــر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصــــه :

بنــاء علــى المــواد: مــن 349 إلــى 360 و377 إلــى 378 و557 إلــى 581 مــن قانــون الإجــراءات 
المدنيــة والإداريــة.

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 
بتاريــخ 10 ســبتمبر 2020 وعلــى المذكــرة الجوابيــة للمطعــون ضدهــم.

بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زيتونــي نصيــرة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 
وإلــى الســيد عبــد الله بوحفــص المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة .

حيث طعنت الشركة الوطنية للتأمين )....( شركة ذات أسهم ممثلة في شخص مديرها 
بواســطة عريضــة قدمتهــا محاميتهــا الأســتاذة مخلوفــي نجمــة المعتمــدة لــدى المحكمــة العليــا 
ضــد القــرار الصــادر عــن الغرفــة المدنيــة لــدى مجلــس قضــاء الجزائــر بتاريــخ 12 مــارس 2020 

فهــرس رقــم 2020/01986 الــذي ق�ضــى:
فــي الشــكل: قبــول  علنيــا حضوريــا اعتباريــا نحــو وزارة الصحــة وحضوريــا للباقــي نهائيــا 
الاســتئنافين الأصلــي والفرعــي، وفــي الموضــوع : تأييــد الحكــم المســتأنف الصــادر عــن محكمــة 
بئر مراد رايس القســم المدني بتاريخ 26 جوان 2019 تحت رقم الفهرس /0571319 مبدئيا 
وتعديلــه برفــع مبلــغ التعويــض المحكــوم بــه إلــى 3.000.000.00 دج، مــع تحميــل المســتأنفة 

المصاريــف القضائيــة.

الغرفـــة المدنيــــة
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وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للنقض هما:
الوجــه الأول : المأخــوذ مــن مخالفــة القانــون الداخلــي طبقــا لنــص المــادة 05/358 مــن 

والإداريــة، المدنيــة  الإجــراءات  قانــون 
لعقــد  العامــة  الشــروط  مــن   04 المــادة  نــص  أحــكام  المجلــس خالفــوا  أن قضــاة  مفــاده 
التأميــن لكــون أن عقــد التأميــن يضمــن الأخطــاء الطبيــة المرتكبــة مــن طــرف العيــادة وليــس فــي 
حالــة الإهمــال واللامبــالاة كمــا هــو الشــأن فــي قضيــة الحــال، و بالتالــي فــإن قضــاة المجلــس لمــا 
اعتبــروا مــا وقــع خطــأ طبــي مســتندين علــى أحــكام نــص المــادة 1/04 مــن عقــد التأميــن أخطــأوا 

فــي تطبيــق القانــون ممــا يجعــل القــرار المطعــون فيــه عرضــة للنقــض والإبطــال .
قانــون  مــن   10/358 المــادة  لنــص  طبقــا  التســبيب  قصــور  مــن  المأخــوذ   : الثانـــي  الوجــه 

والإداريــة، المدنيــة  الإجــراءات 
مفــاده أن قضــاة المجلــس لــم يســببوا قرارهــم تســبيبا كافيــا لمــا اعتبــروا أن هنــاك خطــأ 
الخبــرة  نفــت  بحيــث  القيصريــة،  للعمليــة  إجرائهــا  أثنــاء  الطبيبــة  طــرف  مــن  مرتكــب  طبــي 
الطبيــة وجــود أي تقصيــر مــن جانــب الطبيبــة وأن العيــادة هــي التــي لــم تلتــزم بــأداء الخدمــة 
كمــا يجــب وأن هــذا التقصيــر والإهمــال فــي أداء الخدمــة لا يغطيــه عقــد التأميــن الــذي يؤمــن 
فقــط الأخطــاء الطبيــة ممــا يجعــل مســؤولية التعويــض تقــع علــى عاتــق العيــادة وحدهــا ولا 
تتحملهــا شــركة التأميــن لكــون عقــد التأميــن لا يضمــن أخطــاء العيــادة الناجمــة عــن الإهمــال 

واللامبــالاة، ولهــذا الســبب التمســت نقــض القــرار المطعــون فيــه للقصــور فــي التســبيب .
حيــث أن المطعــون ضدهــا الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وذات الشــخص الوحيــد 
الأســتاذ  دفاعهــا  بواســطة  جوابيــة  بمذكــرة  تقدمــت  »س.ي«،  الجراحــة  عيــادة  المســماة 
أوصيــف ســمير التمســت مــن خلالهــا رفــض الطعــن بالنقــض موضوعــا لعــدم التأســيس مــع 

. القضائيــة  المصاريــف  الطاعنــة  تحميــل 
الأســتاذ  دفاعهــا  بواســطة  جوابيــة  بمذكــرة  تقدمــت  )م.ن(  ضدهــا  المطعــون  أن  حيــث 
حفيــظ لعجــوزي التمســت مــن خلالهــا نقــض جزئــي للقــرار المطعــون فيــه بالقــول أن النــزاع 
يعنــي الطاعنــة والمدعــى عليهــا فــي الطعــن الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة عيــادة الجراحــة 

»س.ي«.
حيــث أن المطعــون ضدهــا )ط.س( تقدمــت بمذكــرة جوابيــة بواســطة دفاعهــا الأســتاذ 
براهمــي مصطفــى التمســت مــن خلالهــا رفــض الطعــن بالنقــض موضوعــا لعــدم التأســيس مــع 

تحميــل الطاعنــة المصاريــف القضائيــة .
فــي  ممثلــة  المستشــفيات  وإصــاح  والســكان  الصحــة  وزارة  ضدهــا  المطعــون  أن  حيــث 
شــخص الســيد الوزيــر تقدمــت بمذكــرة جوابيــة التمســت فيهــا تأييــد طلبــات المطعــون ضدهــا 

)ب.ع(، مــع إخراجهــا مــن الخصــام  .

الغرفـــة المدنيــــة
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حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيا

في الشكــــل  :
حيث أن الطعن بالنقض جاء مســتوفي الآجال والشــروط الشــكلية القانونية والإجرائية 

ممــا يجعلــه مقبــول شــكلا .
معــا: المأخوذيــن مــن مخالفــة القانــون الداخلــي والقصــور  والثانــي  الأول  الوجهيــن  عــن 
فــي التســبيب لوجــود ارتبــاط وتكامــل بينهمــا طبقــا لنــص المــادة 05/358 و10 مــن قانــون 

والإداريــة، المدنيــة  الإجــراءات 
حيــث أنــه بالرجــوع إلــى أســباب القــرار المطعــون فيــه أن قضــاة المجلــس توصلــوا اعتمــادا 
النســاء  أمــراض  فــي  المختصــة  الطبيبــة  ضدهــا  المطعــون  أن  القضائيــة  الخبــرة  نتائــج  علــى 
والتوليــد أصابــت فــي اختيارهــا إجــراء عمليــة قيصريــة ولا توجــد علاقــة ســببية بيــن العمليــة 
القيصريــة وفقــر الــدم الحــاد الــذي أصــاب الطفلــة القاصــرة الحديثــة العهــد بالــولادة، فــي 
لعــدم  مضاعفــات  مــن  الطفلــة  أصــاب  عمــا  مســؤولة  للجراحــة  الخاصــة  العيــادة  أن  حيــن 
اتخاذهــا الإســعافات الضروريــة فــي الســاعات الأولــى مــن الــولادة لكونهــا لــم تقــدم لهــا الرعايــة 

اللازمــة فــي الوقــت المناســب طيلــة فتــرة إقامتهــا بالعيــادة.
وحيــث أنــه مــن المســتقر عليــه قضــاء أن الخطــأ الطبــي الــذي يعــد صــورة مــن صــور الخطــأ 
المهنــي النا�شــئ عــن ممارســة نشــاط طبــي، قــد يتعلــق بالأصــول الفنيــة للمهنــة حيــن يخالــف 
عليــه مراعاتهــا،  يتعيــن  والتــي  مهنتــه  عليــه  توجبهــا  التــي  والفنيــة  التقنيــة  القواعــد  الطبيــب 

كالخطــأ فــي التشــخيص أو الخطــأ فــي العــاج وقــد يحــدث أيضــا الخطــأ الطبــي
بســبب الإهمــال واللامبــالاة نتيجــة التقصيــر فــي العنايــة بالمريــض وفــي كلتــا الحالتيــن تقــوم 
عقــد  أن  مفــاده  والــذي  الطاعنــة  طــرف  مــن  المثــار  الدفــع  فــإن  وبالتالــي  الطبيــة  المســؤولية 
التأميــن المبــرم بينهــا وبيــن العيــادة لا يضمــن حــالات الإهمــال واللامبــالاة مــن جانــب العيــادة 
الطبيــة، هــو دفــع مــردود عليــه وغيــر مبــرر قانونــا علــى اعتبــار أن مفهــوم الخطــأ الطبــي يشــمل 
الأخطــاء الفنيــة وكــذا الأخطــاء الناتجــة عــن الإهمــال واللامبــالاة الــذي يدخــل أيضــا فــي إطــار 

الإخــال بأصــول المهنــة وقواعدهــا المتعــارف عليهــا.
وحيــث أن قضــاة المجلــس لمــا حمّلــوا الطاعنــة مســؤولية التعويــض عــن الضــرر اللاحــق 
بالمطعــون ضدهــا يكونــون قــد ســببوا قرارهــم تســبيبا كافيــا وطبّقــوا صحيــح القانــون، ممــا 

يجعــل الوجــه المثــار غيــر مجــدي يتعيــن بذلــك رفضــه وبالتالــي رفــض الطعــن.
فلهــــــذه الأســـــبــــــاب

قــــررت المحكمــــة العليـــــا :

الغرفـــة المدنيــــة
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بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الســادس 
والعشرين من شهــــر جانفي سنــــة ألفيـــن وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليـــــــــــا - الغرفة 

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

رئيــــــس الغرفــــــة رئيســـــــا  						     مختار رحماني محمد 
مستشـــــــــــــارة مقــــــــــــــــــــــــــــــررة 							      زيتوني نصيرة
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 						     بن نعمان ياسمينة
							 مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا      شايب سعيد 
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 							      بوحدي نصيرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشــ 							      دنياوي زهية
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 							      طلحي مالك
ـــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشــ 							      يحي جميلة

بحضور السيد : بوحفص عبد الله - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقـم 399828 قـرار بتاريخ 2008/01/23*

قضيـة )ع.ع.ق( ضـد )ع.ب(

الموضـوع :  مسؤوليـة مدنية – مسؤولية طبية – خطأ طبي - تعويض.

اقــع علــى عاتــق الطبيــب، بــذل الجهــود  المبـــدأ : يعنــي الالتــزام ببــذل عنايــة، الو
الصادقـــة المتفقــة والظــروف القائمــة والأصــول العلميــة الثابتـــة.

إن المحكمــــة العليـــــــــا
11 ديســمبر 1960، الأبيـــار، بــن عكنـــون،  فــي جلستهـــا العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 

الجزائـــر.
بعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه:

بناء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 ومـا يليها من قانـون الإجراءات المدنيـة.
بعـــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعـــن بالنقــض المودعــة 

بتـاريخ 2005/06/15.
بعــد الاســتماع إلــى الســيد ســعد عــزام محمــد المستشــار المقــرر فــي تــاوة تقريـــره المكتــوب 
إلــى  الراميــة  المكتوبــة  تقديــم طلباتــه  فــي  العــام  القــادر المحامــي  الســيد صحــراوي عبــد  وإلــى 

رفــض الطعـــن.
بومردا�ســي  الأســتاذ  محاميــه  بواســطة  الجــراح  الطبيــب  )ع.ع(  المســمى  طلــب  حيــث 
حســيبة نقض قرار صادر من مجلس قضاء تبســة في 4-4-2005 الذي قضـــى بتأييد الحكم 
المبلــغ  الطبيــب قاضـــي وتخفيــض  مــن  المنجــزة  الخبــرة  باعتمــاد  المســتأنف مبدئيــا وتعديلــه 
المحكــوم بــه إلــى ســبعمائة ألــف دج )700000 دج( مــع تحميـــل المســتأنف فرعيــا المصاريــف 

القضائيـــة.
حيث أن المطعـون ضـده لم يجب رغم صحة الاستدعـاء.

حيث أن النيابـة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت برفض الطعـن.
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه للطـعن.
الوجـه الأول : المأخوذ من تناقض الأسباب م.233/ 4 من ق.ا.م،

كــون القــرار لــم يجــب عــن طلــب خبــرة أخــرى وأشــار إلــى أن هــذا الطلــب لا يأتــي بالجديــد 
ثــم عكــس ذلــك فــإن الدكتــور )ع.ل( فــي تقريــره فــي 22-11-04 أكــد أن الطبيــب الجــراح هــو

* منشور في العدد الثاني 2008، ص 175.

الغرفـــة المدنيــــة
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 الــذي لــه الصلاحيــات فــي اســتئصال الكليــة وكــذا القــرار مــن جهــة يؤكــد بــأن الخبــرة غيــر جديــة 

ومــن جهــة يقــر أن القا�ضــي الأول عندمــا اســتبعد الخبــرة ومنــح التعويــض إجــراء غيــر ســليم 

وبالتالــي هنــاك تناقــض بالقـــرار.

الوجـه الثاني : مأخـوذ من مخالفة القانـون،

كــون القــرار ناقــش الخبــرة وتوصــل إلــى حفــظ التعويــض وهــذا لــم يطلــب منــه أحــدا فــي 

ذلــك وبالتالــي حكــم بأكثــر ممــا طلــب.

الوجـه الثالث : مأخـوذ من انعدام الأساس القانوني للحكـم،

كــون الطاعــن قــام بــكل الإجــراءات التــي يمليهــا عليــه ضميــره وأخلاقيــات المهنــة إذ كشــف 

أن الكليـــة اليمنــى متعفنــة وطبقــا لأعــراف المهنــة وأخلاقهــا يستـــوجب اســتئصالها وبالتالــي 

ليــس هنــاك خطــأ مهنــي وليســت هنــاك ســوء نيــة وبالتالــي القــرار غيــر مؤســس تأسيســا قانونيـــا.

وعليــــه فـإن المحكمــة العليــــــا

الــرد عـن الوجه الأول والثالث لتطابقهمـا :

حيــث الثابــت مــن الملــف أن المطعــون ضــده اتفــق مــع الطاعــن الــذي هـــو طبيــب جــراح 

علــى نــزع لــه حصــاة مــن إحــدى كليتــه لكــن الجــراح نــزع لــه الحصــاة وكليـــة الأمــر الــذي جعــل 

المطعــون ضــده يطالــب بالتعويــض نتيجــة خطــأ الطبيــب.

حيث من المقرر فقها وقضاء أن التزام الذي يقع على عاتق الطبيب كأصل عام هو بذل 

عناية مثل قضية الحال ما عدا الحالات الخاصة التي يقع فيها علـى الطبيب بتحقيق نتيجـة.

حيــث يعنــي الالتــزام ببــذل عنايــة هــو بــذل الجهــود الصادقــة التــي تتفــق والظــروف القائمــة 

والأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحيـــة.

حيــث إن الإخـــال بهــذا الالتــزام يشــكل خطــأ طبيــا يثيــر مســؤولية الطبيــب وبالتالــي الخطــأ 

الطبــي مــن جهــة ثانيــة هــو تقصيــر فــي مســلك الطبيــب.

حيــث بهــذا الصــدد أن قضــاة الموضــوع ركنــوا لخبــرة الأســتاذ )ق( الــذي توصــل إلــى نــزع 

الكليــة مبالــغ فيــه ولــم يكــن هنــاك داع لذلــك وأن الطبيــب الجــراح خالــف أصــول وقواعــد 

وأخلاقيــات المهنــة وأن المســؤولية قائمــة فــي حقـــه.

حيــث أن قضــاة الموضــوع ناقشــوا هــذه الخبــرة طبقــا لســلطاتهم التقديريــة التــي لا رقابــة 
للمحكمــة العليــا عليهــم وتوصلــوا إلــى أن الطاعــن أخطــأ وهــذا الخطــأ ســبب ضــررا للمطعــون 

ضــده وأن هنــاك علاقــة ســبيبة بينهمـــا.

وعليـه فان الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهمـا.

الغرفـــة المدنيــــة
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عن الوجـه الثاني :
حيــث خلافــا لمزاعــم الطاعــن فــان التعويــض الممنــوح للضحيــة المطعــون ضــده كان طبقـــا 
للأضــرار اللاحقــة بــه وأن قضــاة الموضــوع قــدروا تلــك التعويضــات طبقـــا للأضــرار اللاحقــة 
التعويــض وبالتالــي هــذا الوجـــه غيــر مؤســس و يتعيــن  بالضحيــة وحــددوا العناصــر لذلــك 

رفضــه ومــن ثمــة رفــض الطعـــن.
حيث أن المصاريف القضائية على الطاعـن.

فلهــذه الأسبــــــــــــــاب
قــــررت المحكمــــة العليــــــا :

بقبـول الطعن شكلا وبرفضه موضوعـا.
وبإبقـاء المصاريف على الطاعـن.

الثالــث  بتاريــخ  المنعقــدة  العلنيــة  الجلســة  فــي  بــه  التصريــح  ووقــع  القــرار  صـــدر  بــذا 
والعشــرون مــن شــهر جانفــي ســنة ألفيــن وثمانيــة مــن قبــل المحكمــة العليــا - الغرفــة المدنيــة- 

 : الســـادة  مــن  والمتركبــة  الأول،  القســم 

				             رئيــــــس الغرفـــــــة رئيــــــســــــا   بوزيــاني نذيــر                         
مستشــــــــــــــــــــــارا مقــــــــــــــــــــــــــــررا  					    سعـد عزام محمـد                     
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  					    كراطـار مختاريـة                        
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  					    حفيــان محمـد                            
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 					    زرهـوني زوليخـة                        

بحضـور السيـدة : بـن عبد الله نادية - المحـامـي العـام، 
وبمساعـدة السيـد : حفصـة كمال - أميـن الضبط.

الغرفـــة المدنيــــة
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ملف رقم 1418802 قرار بتاريخ 2021/12/16

قضية )ب.س( ضد )ع.ع(

الموضوع : مسؤوليــــة طبيـــــة
الكلمات الأساسية:  طبيب – مسؤولية مهنية – مسؤولية مدنية – خطأ طبي - تعويض.

المبـــدأ : تقــوم المســؤولية المدنيــة المهنيــة للطبيــب ويلــزم بتعويــض المريــض عــن 
الضــرر اللاحــق بــه، نتيجــة ارتكابــه خطــأ طبيــا ناتجــا عــن عــدم بذلــه العنايــة 

اللازمــة لضمــان ســامته الصحيــة.

إن المحكمـــــة العليـــــــا

بــن عكنــون،  1960، الأبيــار،  11 ديســمبر  فــي جلســتها العلنيــة المنعقــدة بمقرهــا شــارع 

الجزائــر. 

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـــه :

بنــاء علــى المــواد : مــن 349 إلــى 360 و377 إلــى 378 و557 إلــى 581 مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة والإداريــة. 

بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 26 مــاي 2019 وعلــى المذكــرة الجوابيــة للمطعــون ضــده. 

بعــد الاســتماع إلــى الســيدة زيتونــي نصيــرة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد ســعدون عبــد القــادر المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.

المكــي  قشــيرة  الأســتاذ  محاميــه  قدمهــا  عريضــة  بواســطة  )ب.س(  المســمى  طعــن  حيــث 

المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا ضــد القــرار الصــادر عــن الغرفــة المدنيــة لــدى مجلــس قضــاء 

جيجــل بتاريــخ 25 فيفــري 2019 فهــرس رقــم 260 00/ 2019 الــذي ق�ضــى : »علنيــا حضوريــا 

نهائيــا فــي الشــكل قبــول الاســتئناف.

المدنــي  القســم  الميليــة  محكمــة  عــن  الصــادر  المســتأنف  الحكــم  تأييــد   : الموضــوع  وفــي 

بتاريــخ 22 أكتوبــر 2018 تحــت رقــم الفهــرس 18/1706 مبدئيــا وتعديــا لــه خفــض التعويــض 

المحكوم به إلى 2.500.000 دج وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنف وقد أسس 

الطاعــن عريضــة طعنــه علــى وجهيــن للنقــض همــا :

الغرفـــة المدنيــــة
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الوجــه الأول : المأخــوذ مــن الحكــم بمــا لــم يطلــب أو بأكثــر ممــا طلــب طبقــا لنــص المــادة 
المدنيــة والإداريــة، الإجــراءات  قانــون  مــن   16/358

أكــد الطاعــن مــن خــال هــذا الوجــه المثــار أن الطلــب القضائــي للمدعــى عليــه فــي الطعــن 
الخبيــر فضلــي عبــد  مــن طــرف  المنجــزة  الخبــرة  باســتبعاد  الحكــم  هــو  الدعــوى الأصليــة  فــي 

الحكيــم المودعــة أمانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 13 مــاي 2018 تحــت رقــم 2018/131.
ومــن جديــد تعييــن خبيــر آخــر للقيــام بنفــس المهــام المحــددة بمنطــوق الحكــم الصــادر 
فــي  بتعويــض المدعــى عليــه  الدرجــة الأولــى ق�ضــى  2017 غيــر أن قا�ضــي  24 ســبتمبر  بتاريــخ 
الطعــن بمبلــغ مالــي لــم يثبــت مــن ملــف الدعــوى أنــه طلبــه حيــث أنــه بالاطــاع كذلــك علــى 
فــي  عليــه  المدعــى  أن  نجــد   2016/2104 رقــم  فهــرس   2016 ديســمبر   25 فــي  المــؤرخ  الحكــم 
الطعــن التمــس فــي الدعــوى الأصليــة تعويضــا قــدره 500.000 دج جبــرا لمــا لحقــه مــن ضــرر إلا 
أن قضــاة المجلــس ومــن قبلهــم قا�ضــي الدرجــة الأولــى قضــوا للمدعــى عليــه فــي الطعــن بمبلــغ 
يفــوق المبلــغ المطالــب بــه بخمســة أضعــاف وبالتالــي يكونــوا قــد حكمــوا بأكثــر ممــا طلــب منهــم 

ممــا يعــرض القــرار المطعــون فيــه للنقــض والإبطــال.
قانــون  مــن   10/358 المــادة  لنــص  طبقــا  التســبيب  قصــور  مــن  مأخــوذ   : الثانــي  الوجــه 

والإداريــة، المدنيــة  الإجــراءات 
طــرف  مــن  المنجزتيــن  الخبرتيــن  كلا  بــأن  المثــار  الوجــه  هــذا  خــال  مــن  الطاعــن  صــرح 
الخبيريــن العدوانــي نبيــل وفضلــي عبــد الحكيــم المختصيــن فــي طــب جراحــة العيــون لــم تجزمــا 
بــأن هنــاك خطــأ طبــي أدى إلــى الإضــرار بشــبكية العيــن اليمنــى للمدعــى عليــه فــي الطعــن وأكــدا 
أن عمليــة زرع العدســية الاصطناعيــة كانــت ناجحــة بنســبة مائــة بالمائــة وأنــه لا يمكــن الجــزم 
فــإن  وبالتالــي  الأبيــض  المــاء  نــزع  عمليــة  عــن  ناتــج  الشــبكية  انفصــال  أن  اليقيــن  وجــه  علــى 
خطــأ الطاعــن منعــدم وبانعــدام الخطــأ تنعــدم العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر، غيــر 
أن قضــاة الموضــوع لــم يتطرقــوا بالتحليــل لنتائــج الخبرتيــن بــل أنهــم نصبــوا أنفســهم مــكان 
الخبــراء عندمــا قــرروا أنــه كان علــى الطبيــب التأكــد إذا كانــت الشــبكية متضــررة قبــل إجــراء 
العملية الجراحية في حين أن كلا الخبيرين أكدا اســتحالة اكتشــاف تضرر الشــبكية بســبب 
وجــود المــاء فــي العيــن ممــا يجعــل القــرار المطعــون فيــه مشــوب بعيــب القصــور فــي التســبيب قــد 

يعرضــه للنقــض والإبطــال. 
واســتنادا علــى الوجهيــن المثاريــن مــن طــرف الطاعــن التمــس هــذا الأخيــر نقــض وإبطــال 

القــرار المطعــون فيــه.
حيــث أن المطعــون ضــده )ع.ع( تقــدم بمذكــرة جوابيــة بواســطة دفاعــه الأســتاذ بوجبيــر 
جمــال المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا التمــس مــن خلالهــا رفــض الطعــن بالنقــض موضوعــا 

لعــدم التأســيس مــع تحميــل الطاعــن المصاريــف القضائيــة.

الغرفـــة المدنيــــة
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حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن. 
حيث أن الطعن بالنقض جاء مســتوفي الآجال والشــروط الشــكلية القانونية والإجرائية 

ممــا يجعلــه مقبول شــكلا.
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيــــا

عــن الوجـــــه الأول : المأخــوذ مــن الحكــم بأكثــر ممــا طلــب طبقــا لنــص المــــادة 16/358 مــن 
ق إ م إ،

حيــث يتبيــن مــن أوراق ملــف القضيــة الحاليــة أن المطعــون ضــده الحالــي رافــع الطاعــن 
500.000 دج كتعويــض عــن الخطــأ الطبــي  والتمــس إلــزام هــذا الأخيــر بــأن يدفــع لــه مبلــغ 
المــؤدي إلــى فقــدان بصــره علــى مســتوى العيــن اليمنــى فصــدر حكــم بتاريــخ 25 ديســمبر 2016 
لتحديــد  بتعييــن خبيــر مختــص  الموضــوع  فــي  الفصــل  قبــل  16/02104 ق�ضــى  رقــم  فهــرس 
وجــود الخطــأ الطبــي المــؤدي إلــى فقــدان بصــر المطعــون ضــده والقــول هــل أن الطاعــن هــو 
مــن تســبب فــي ارتكابــه مــع تقديــر القيمــة الماليــة للشــفاء إذا كان ذلــك ممكنــا وعلــى اثــر رجــوع 
الدعــوى بعــد الخبــرة التمــس المطعــون ضــده اســتبعاد الخبــرة وتعيــن خبيــر آخــر للقيــام بنفــس 
المهــام المحــددة فــي الحكــم المــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2016 بينمــا التمــس الطاعــن اعتمــاد الخبيــرة 
ورفــض الدعــوى الأصليــة لعــدم التأســيس فصــدر حكــم بتاريــخ 24 ســبتمبر 2017 فهــرس 
رقــم 17/01504 اســتبعد تقريــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبيــر العدوانــي نبيــل وق�ضــى مــن 
جديــد بتعيــن خبيــر آخــر بوســديرة صليحــة للقيــام بالمهــام المحــددة فــي هــذا الحكــم وبعــد إنجــاز 
هــذه الأخيــرة للمهــام المســندة إليهــا تــم إعــادة الســير فــي الدعــوى بعــد الخبــرة مــن طــرف )ع.ع( 
الــذي التمــس اســتبعاد الخبــرة وتعييــن خبيــر أخــر للقيــام بنفــس المهــام بينمــا التمــس الطاعــن 
اعتمــاد الخبــرة ورفــض الدعــوى لعــدم التأســيس وقــد انتهــت بصــدور حكــم بتاريــخ 22 أكتوبــر 
بأدائــه  )ب.س(  الطاعــن  وألــزم  الخبــرة  تقريــر  علــى  صــادق   18/01706 رقــم  فهــرس   2018

للمطعــون ضــده مبلــغ 5.000.000 دج عــن الضــرر اللاحــق بــه.  
مــن طــرف  تــم الطعــن فيــه بالاســتئناف   2018 22 أكتوبــر  فــي  المــؤرخ  حيــث أن الحكــم 
الطاعــن )ب.س( علــى أســاس أن قا�ضــي الدرجــة الأولــى حكــم بأكثــر ممــا طلــب منــه لمــا منــح 
المطعــون ضــده تعويــض قــدره 5.000.000 دج فــي حيــن أن هــذا الأخيــر كان قــد التمــس فــي 
500.000 دج والتمــس المصادقــة علــى الخبــرة المنجــزة  الدعــوى الأصليــة تعويــض بمقــدار 
مــن طــرف الخبيــر فضلــي عبــد الحكيــم وبرفــض الدعــوى الأصليــة لعــدم التأســيس فصــدر 
تبعــا لذلــك قــرار مــؤرخ فــي 25 فيفــري 2019 فهــرس رقــم 19/00260 ق�ضــى بتأييــد الحكــم 

2.500.000 دج. بــه إلــى  لــه بخفــض مبلــغ التعويــض المحكــوم  المســتأنف مبدئيــا وتعديــا 

الغرفـــة المدنيــــة
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النقــض  محــل  القــرار  حيثيــات  فــي  أكــدوا  قــد  كانــوا  المجلــس  قضــاة  أن  اعتبــار  وعلــى 
الصفحــة الرابعــة منــه أنــه أثنــاء الحضــور شــخ�صي لطرفــي النــزاع أمــام المحكمــة بتاريــخ 08 
منحــه  دفاعــه  بحضــور  الأولــى  الدرجــة  قا�ضــي  مــن  ضــده  المطعــون  التمــس   2018 أكتوبــر 
تعويــض بمقــدار 5.000.000 دج وبمــا أن العبــرة بأخيــر مــا جــاء فــي طلبــات المدعــى وبالتالــي فــإن 
قضــاة الموضــوع لــم يحكمــوا بأكثــر ممــا طلــب منهــم ممــا يجعــل الوجــه المثــار غيــر مبــرر قانونــا 

يتعيــن بذلــك رفضــه لعــدم التأســيس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من  ق إ م إ،

حيــث يتبيــن مــن حيثيــات القــرار المطعــون فيــه بــأن قضــاة المجلــس لمــا أكــدوا اســتنادا لمــا 
جــاء فــي تقريــر الخبــرة القضائيــة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر فضلــي عبــد الكريــم بــأن المطعــون 
ضــده أجــرى عمليتيــن جراحيتيــن علــى مســتوى عينــه اليمنــى وأن عمليــة نــزع المــاء الأبيــض 
التــي تــم إجرائهــا مــن طــرف الطاعــن بصفتــه طبيبــه المعالــج وأن كانــت ليســت ســببا مباشــرا فــي 
حــدوث انفصــال بشــبكية العيــن اليمنــى للمطعــون ضــده إلا أنــه عامــا مســاعد فــي انفصــال 
الشــبكية وعلــى اعتبــار أن هــذه العمليــة الجراحيــة هــي أخــر عمليــة أجريــت للمطعــون ضــده 
إلــى حــدوث  الــذي أدى  القريــب  تكــون هــي الســبب  والتــي فقــد بعدهــا مباشــرة لبصــره فقــد 
للطاعــن  المهنيــة  المدنيــة  المســؤولية  قيــام  ذلــك  علــى  يترتــب  ممــا  ضــده  للمطعــون  الضــرر 
نتيجــة ارتكابــه للخطــأ الطبــي ناتــج عــن عــدم بــذل العنايــة اللازمــة لضمــان الســامة الصحيــة 
للمريــض وبذلــك يكونــوا قــد ســببوا قرارهــم هــذا تســبيا كافيــا وقانونيــا وكانــوا علــى صــواب لمــا 

ألزمــوا الطاعــن بالتعويــض عــن الضــرر اللاحــق بالمطعــون ضــده نتيجــة الخطــأ الطبــي.
حيــث أنــه للأســباب المبينــة أعــاه فــإن الأوجــه المثــارة مــن طــرف الطاعــن جــاءت غيــر مبــررة 

قانونــا ممــا يســتوجب بذلــك رفــض الطعــن بالنقض. 
قانــون  مــن   378 المــادة  لنــص  الطاعــن طبقــا  يتحملهــا  القضائيــة  المصاريــف  أن  حيــث 

والإداريــة. المدنيــة  الإجــراءات 
فلهــــــذه الأســـــبــــــــاب

قـــررت المحكمـــة العليــــا 
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا. 

مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية. 
بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الســادس 
ــا - الغرفــة  ــة ألفيــن وواحــد وعشــرون مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــ عشــر مــن شهــــر ديـسمبـــر سنــ

المدنيــة - القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة :

الغرفـــة المدنيــــة
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			 	              رئيــــــس الغرفــــة رئيســــــــــــا  بن حواء كراطار مختارية             
مستشــــــــــــــــــــارة مقــــــــــــــــــــــــررة 		  	 		 زيتوني نصيرة                                  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 					    بن نعمان ياسمينة                        
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 					    شايب سعيد                                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة 					 مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    بوحدي نصيرة                              
ـــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشــ 					    دنياوي زهية                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 					    طلحي مالك                                      

بحــــــضـــور السيــــد : سعدون عبد القادر - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمســـاعـــدة الســـيد : حفصة كمال - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

الغرفـــة المدنيــــة



الغرفــــــة الاجتماعيـــــــة
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ملف رقم 1142498 قرار بتاريخ 2018/02/08

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ضد )خ.س( 

الموضـــوع : تحقيق
الكلمات الأساسية :  خبرة طبية - مبدأ الوجاهية.

المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

أمينات
ّ
المبـدأ : لا يمنع الطابع الفني للخبرة من استدعاء الصندوق الوطني للت

الاجتماعية، لحضور الخبرة، احتراما لمبدأ الوجاهية.

 إن المحكمـــــة العليــــــا  
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية.
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 2016/01/14 وعلــى مذكــرة الــرد التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضدهــا.
بعــد الاســتماع إلــى الســيد محجــوب أحمــد المستشــار المقــرر فــي تــاوة تقريــره المكتــوب وإلــى 

الســيد براهيمــي محمــد المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
حيــث طعــن بالنقــض الصنــدوق الوطنــي للتأمينــات الاجتماعيــة للعمــال الأجــراء وكالــة 
قضــاء  مجلــس  عــن   2015/10/14 بتاريــخ  الصــادر  القــرار  فــي   2016/01/14 بتاريــخ   )....(
ســطيف القا�ضــي نهائيــا علنيــا حضوريــا فــي الشــكل : قبــول الاســتئناف، وفــي الموضــوع  : تأييــد 

الحكــم المســتأنف.
حيث أن الطاعن أودع عريضة طعنه بالنقض ضمنها ثلاثة أوجــــه.

الطعــن شــكلا  قبــول  عــدم  فيهــا  التمــس  بمذكــرة جوابيــة  رد  المطعــون ضــده  أن  حيــث 
لمخالفتــه المــادة 565 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، وفــي الموضــوع رفــض الطعــن 

الطاعــن. لمحامــي  مبلغــة 
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيــــا

من حيث الشكـــــل :
قانــون  مــن   565 المــادة  لمخالفتــه  الطعــن  قبــول  بعــدم  دفــع  ضــده  المطعــون  أن  حيــث 
التســبيب والســهو عــن  فــي  الثالــث تضمــن قصــورا  كــون الوجــه  الإجــراءات المنيــة والإداريــة 
الفصــل فــي أحــد الطلبــات فهــو مــردود عليــه باعتبــار أن العريضــة تتضمــن ثلاثــة أوجــه ولــم 
تتضمــن وجهــا وحيــدا يحتــوي علــى حالتيــن والمســألة تنصــب علــى الوجــه فقــط إن كان كذلــك.

الغرفـــة الاجتماعيــة
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حيــث أنــه لمــا ســبق ذكــره يتعيــن القــول أن الطعــن بالنقــض جــاء وفقــا للإجــراءات الشــكلية 
المطلوبــة وفــي الأجــل القانونــي فهــو مقبول شــكلا.    

من حيث الموضوع  :
قانــون  مــن   05/358 الداخلــي  القانــون  مخالفــة  مــن  المأخــوذ   : الأول  الوجــه  عــن 

والإداريــة، المدنيــة  الإجــراءات 
بدعوى أن الخبير لم يمتثل للمهمة المسندة إليه طبقا للمادة 135 من قانون الإجراءات 
المدنيــة والإداريــة وهــو الإجــراء الوجوبــي إذ لــم يخطــر الطاعــن بيــوم وســاعة ومــكان إجــراء 
الخبــرة عــن طريــق محضــر قضائــي واكتفــى بمعاينــة المطعــون ضدهــا كمــا هــو ثابــت مــن تقريــر 
الخبــرة وبالرجــوع إلــى تقريــر الخبرتيــن قــد أهمــا هــذا الإجــراء الوجوبــي رغــم أن الحكــم قبــل 
الفصــل فــي الموضــوع تضمــن اســتدعائهما ذلــك أن الطاعــن يحــوز علــى وثائــق ومســتندات وأنــه 
تمــت مراجعــة قــرار المجلــس الطبــي مــن اللجنــة الولائيــة للعجــز علــى مرتيــن بعــد أن منحــت 
لهــا نســبة عجــز مــن الصنــف الأول لمــدة ســنتين قابلــة للمراجعــة وبعــد اســتقرار حالتهــا رفــض 
إحالتهــا علــى العجــز وأن إغفــال الخبيريــن هــذه المعطيــات يجعــل الخبرتيــن ليســتا موضوعيتيــن 
وأن المادتيــن 137، 138 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فــي إطــار المهمــة المســندة يلــزم 
بتســجيل أقــوال وملاحظــات الخصــوم، وأن إغفــال قضــاة المجلــس الــرد علــى هــذه الدفوعــات 
القانونيــة المتعلقــة بوجاهيــة الخبــرة والقــول بــأن الخبــرة فنيــة لا تســتدعي حضــوره يجعــل مــن 
الوجــه ســديدا ينجــر عنــه نقــض وإبطــال القــرار المطعــون فيــه وهــذا مــا ذهبــت إليــه المحكمــة 
المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   135 المــادة  مخالفــة  بســبب   2015/02/05 قــرار  فــي  العليــا 

والإداريــة.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف بأن قضاة المجلس 
أجابــوا علــى دفــع الطاعــن بخصــوص اســتدعاء الطرفيــن حســب مــا نصــت عليــه المــادة 135 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة خاصــة أن الحكــم المؤيــد بالقــرار تضمــن فــي منطوقــه 
اســتدعاء الطرفيــن وأن قضــاة المجلــس ردوا علــى دفــع الطاعــن فــي قرارهــم بــأن الخبــرة المأمــور 
بهــا خبــرة فنيــة لا تســتدعي حضــور الطاعــن وأن هــذه الإجابــة غيــر كافيــة تتناقــض مــع مــا 
أمــر بــه الحكــم قبــل الفصــل فــي الموضــوع ومــن جهــة أخــرى فــإن الطاعــن يملــك مــن الوثائــق 
والمســتندات التــي مــن شــأن تقديمهــا تنيــر الخبرتيــن وبالتالــي فــإن عــدم اســتدعاء الطاعــن فيــه 
مخالفــة لمبــدأ الوجاهيــة وأن المادتيــن 137، 138 تنصــان علــى أن الخبيــر يجــب أن يســجل 
أقــوال الطرفيــن هــذا وأن مخالفــة الوجاهيــة تترتــب عنهــا القــول أن الوجــه المثــار ســديد يتعيــن 

معــه نقــض القــرار المطعــون فيــه.
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عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
بدعــوى أن القــرار المنتقــد المؤيــد للحكــم المســتأنف اعتبــر أن المدعــى عليهــا فــي الطعــن 
تعانــي مرضــا مــن الأمــراض التــي تصنــف قانونــا أنهــا مــن العلــل التــي تســتوجب الإحالــة علــى 
العجــز وأن الخبرتيــن المصــادق عليهمــا لــم تتــم مناقشــتها مــن المجلــس ولــم يبيــن طبيعــة العلــة 
مــن  الثانــي  العنــوان  مــن الأمــر 27/84 المحــدد لكيفيــات تطبيــق   21 المــادة  علــى اعتبــار أن 
التــي  العلــل  الحصــر  علــى ســبيل  بالتأمينــات الاجتماعيــة حــددت  المتعلــق  القانــون 11/83 
تجعــل مــن العامــل يســتحيل عليــه ممارســة نشــاطه المهنــي وبالتبعيــة إحالتــه علــى العجــز، 
والقــرار لــم يثبــت أن مــا تعانيــه المطعــون ضدهــا يدخــل ضمــن حــالات المــادة 21 ولــم يبيــن 
طبيعتهــا ونوعهــا ومقارنتهــا بالحــالات التــي تشــملها المــادة المذكــورة ممــا يجعــل القــرار منعــدم 

القانونــي. الأســاس 
حيــث يبيــن فعــا مــن القــرار المطعــون فيــه أنــه اكتفــى بذكــر أن الخبــرة جديــة وموضوعيــة 

وأن المســتأنف ملــزم بالتكفــل بالمســتأنف عليهــا كمــا جــاء فــي تقريــر الخبــرة والصنــف.
حيــث أن قا�ضــي الدرجــة الأولــى قــدر الوقائــع أحســن تقديــر وطبــق صحيــح القانــون ممــا 
يتعيــن تأييــد الحكــم فــي حيــن كان علــى قضــاة المجلــس أن يناقشــوا الخبــرة مناقشــة قانونيــة 
بالاســتناد علــى كيفيــة تطبيــق المــادة 21 مــن الأمــر 27/84 المحــدد لكيفيــات تطبيــق العنــوان 
فــي  الثانــي مــن قانــون 11/83 خاصــة العلــل التــي تعانــي منهــا المطعــون ضدهــا كونهــا تدخــل 
إطــار الحــالات التــي تضمنتهــا المــادة المذكــورة ولمــا لــم يناقــش قضــاة المجلــس الخبــرة وفقــا لمــا 
ســبق ذكــره يتعيــن القــول أنهــم أفقــدوا قرارهــم التأســيس القانونــي وبالنتيجــة نقــض القــرار 

المطعــون فيــه ومــن دون حاجــة لمناقشــة الوجــه المتبقــى.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهــــــذه الأســـــبـــــــاب     
قـــررت المحكمـــة العليــــا  :

قبول الطعن بالنقض شكــــلا.
فــي الموضــوع : نقــض وإبطــال القــرار المطعــون فيــه الصــادر بتاريــخ 2015/10/14 عــن 
مجلــس قضــاء ســطيف وإحالــة القضيــة والأطــراف أمــام نفــس المجلــس مشــكلا بتشــكيل آخــر 

للفصــل فيهــا مــن جديــد وفقــا للقانــون.
تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الثامــن مــن 
شهــــر فيفــري سنــــة ألفيـــن وثمانيــة عشــر مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة الاجتماعيــة - 

القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة : 

الغرفـــة الاجتماعيــة



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

310

رئيــــــس الغرفــــــة رئيســـــــا 							      لعموري محمد  
مستشــــــــــــــــــــــــــــارا مقـــــــــــــــــــــــررا 				   محجوب أحمد                                            
ـــــــــــــــــــــــــــــارا ــــــــــــــــــــــ 				 مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كيحل عبد الكريم                                     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 				 مستشــــــــــ   لعرج منيرة                                             
ــــــــــــــــــــــــارة ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشــ 				   بن التون�سي عائشة باية                             
ـــــــــــــــــــــــــــارة ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشــ 				   شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء            

بحضور السيد: براهيمي محمد - المحــــامـــــــي الــعـــــام،

وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.
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ملف رقم 1546774 قرار بتاريخ 2022/06/02

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ضد )ع.ز( 

الموضوع : تحقيق
الكلمات الأساسية :  خبرة طبية – مبدأ الوجاهية.

المرجع القانوني : المادتان 135 و136 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبـدأ : يقت�ضي مبدأ وجاهية الخبرة، استدعاء الصندوق الوطني للتأمينات 
الاجتماعية، لحضور إجراء الخبرة، مادام الملف الطبي بحوزته.

 إن المحكمـــــة العليــــــا 
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية.
بعــد الاطــاع علــى مجمــوع أوراق ملــف الدعــوى، وعلــى عريضــة الطعــن بالنقــض المودعــة 

بتاريــخ 2021/04/26 وعلــى مذكــرة الــرد التــي تقــدم بهــا محامــي المطعــون ضــده.
بعــد الاســتماع إلــى الســيدة عــدة جلــول زهــرة المستشــارة المقــررة فــي تــاوة تقريرهــا المكتــوب 

وإلــى الســيد دغنــوش مصطفــى المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.
حيــث طعــن الصنــدوق الوطنــي للتأمينــات الاجتماعيــة للعمــال الأجــراء وكالــة ســطيف 
بالنقــض ضــد القــرار الصــادر عــن الغرفــة الاجتماعيــة لــدى مجلــس قضــاء ســطيف بتاريــخ 
تأييــد  الموضــوع  فــي  الاســتئناف  بقبــول  القا�ضــي   19/3889 فهــرس  تحــت   2019/12/17
الحكــم مبدئيــا وتعديــا لــه القــول أن نســبة العجــز المحكــوم بهــا تســري مــن تاريــخ قــرار إحالــة 
المســتأنف عليــه علــى صنــف العجــز هــو القــرار المفســر بالقــرار الصــادر عــن نفــس المجلــس 
بتاريــخ 2020/12/22 فهــرس 20/4267 بالقــرار بــأن تاريــخ بدايــة ســريان إحالــة المدعــي )ع.ز( 

علــى نســب العجــز الجزئــي الدائــم ابتــداء مــن 2018/09/23.
وأودع الطاعــن فــي هــذا الشــأن بتاريــخ 2021/04/26 عريضــة بواســطة المحامــي ضمنهــا 

ثلاثــة أوجــه للنقــض.
في حين رد المطعون ضده بموجب مذكرة جوابية بواسطة محامي برفض الطعن.

وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيا
من حيث الشكل : 

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الآجال والأشكال المحددة قانونا فهو مقبول شكلا.

الغرفـــة الاجتماعيــة
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في الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،

الفرع الأول : مخالفة المواد 135-137 و138 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

بدعــوى أن الطاعــن تمســك بمبــدأ وجاهيــة الخبــرة إذ اغفــل الخبيــر تطبيــق المــادة 135 

مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإداريــة إخطــار الطاعــن بيــوم وســاعة ومــكان إجــراء الخبــرة 

اكتفــى بمعاينــة المطعــون ضــده رغــم أن الإجــراء وجوبــي حتــى يتســنى لــه تقديــم الملفــات الطبيــة 

إذ أنــه بعــد طعــن المطعــون ضــده ضــد قــرار المجلــس الطبــي أمــام اللجنــة الولائيــة للعجــز التــي 

قــررت منحــه نســبة 35 بالمائــة ونســبة اجتماعيــة ب 05 بالمائــة لمــدة ســنة واحــدة وقــد اغفــل 

الخبيــر كل هــذه المعطيــات. 

03 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والراداريــة كرســت الوجاهيــة لتكافــؤ  كمــا أن المــادة 

القــرار  يأخــذه  ولــم  التمهيــدي  الحكــم  بــه  أمــر  مــا  وهــو  الدعــوى  فــي  الأطــراف  بيــن  الفــرص 

المطعــون فيــه بعيــن الاعتبــار لمــا ســبب قــراره علــى )أن الخبــرة المجــرات هــي خبــرة تتعلــق بالحالــة 
الصحيــة للمســتأنف عليــه تنجــز بفحــص هــذا الأخيــر فقــط لا تســتدعي حضــور الصنــدوق 

المســتأنف وأن الخبيــر الطبيــب إذا رأى ضــرورة لاســتدعاء المســتأنف لقيــام باســتدعائه( مــا 

يتعيــن معــه نقــض القــرار كمــا اســتقر عليــه قضــاء المحكمــة العليــا فــي قراراتهــا ومنهــا القــرار 

 .2015/10/08 فــي  0921606 المــؤرخ  رقــم 

حيــث يبيــن فعــا مــن القــرار المطعــون فيــه أن قضــاة المجلــس قــد خالفــوا المــادة 135 ومــا 

بعدهــا مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة التــي كرســت مبــدأ وجاهيــة الخبــرة المشــتق مــن 

مبــدأ وجاهيــة الخصومــة عبــر جميــع إجراءاتهــا الــذي علــى الرغــم مــن أن الحكــم التمهيــدي 

المــؤرخ فــي 2019/03/21 قــد أمــر بهــا وعلــى الرغــم مــن إثارتهــا مــن قبــل الطاعــن أمامهــم إلا أنهــم 

اكتفــوا بالقــول بــأن للخبيــر إن رأى ضــرورة اســتدعاء الطاعــن لأمــر بذلــك فــي حيــن أن هــذه 

الصلاحيــة مــن صميــم اختصــاص القضــاء ولا يجــوز للقضــاة أن يتخلــوا عنهــا للخبيــر. 

جانبــوا  ضــده  للمطعــون  الصحيــة  بالحالــة  يتعلــق  الأمــر  أن  بقولهــم  أنهــم  عــن  فضــا 
الصــواب وخالفــوا القانــون طالمــا أن الملــف الطبــي بحــوزة الطاعــن مــن جهــة مــن جهــة أخــرى 

فــإن المحكمــة العليــا قــد حســمت هــذه المســالة واســتقرت علــى أن الخبــرة وجاهيــة يتعيــن مــن 

أجلهــا الأمــر باســتدعاء الخبيــر لصنــدوق التأمينــات الاجتماعيــة لحضــور إجــراء الخبــرة ومــا 

يجعــل مــن الإثــارة ســديدة يتعيــن معهــا نقــض القــرار. 

الغرفـــة الاجتماعيــة
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الفــرع الثانــي : مأخــوذ مــن مخالفــة الجــدول المنظــم لحــالات العجــز الصــادر بتاريــخ 
،1967/04/11

بدعــوى أنــه جــاء فــي تســبيب المجلــس فــي الحيثيــة السادســة الصفحــة 03 و04 )أن الخبــرة 
جــاءت واضحــة أجابــت علــى كل تســاؤلات المحكمــة وجــاءت حســب جــدول المعــدلات الطبيــة 
الخاصــة بالعجــز حســب القــرار المــؤرخ فــي 1967/04/11 مــا يجعــل الاســتئناف غيــر مؤســس 

يتعيــن رفضــه(.
إن مصالــح الطاعــن فــي تحديدهــا لنســبة العجــز 35 بالمائــة ونســبة اجتماعيــة 05 بالمائــة 
لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للمراجعــة ابتــداء مــن تاريــخ 2018/09/23 اعتمــدت علــى الجــدول 
الطبــي المنظــم لحــالات العجــز غيــر أن الخبيــر لــم يتطــرق أصــا لهــذا الجــدول ومنــح المطعــون 
ضــده نســبة 55 بالمائــة التــي تختلــف تمامــا مــع النســبة الممنوحــة مــن طــرف الطاعــن ومنحــه 

الخبيــر ضعــف هــذه النســبة.
إنــه كان علــى قضــاة المجلــس مناقشــة الموضــوع والقانــون وتمحيــص الوقائــع والإجــراءات 
ومراقبة مدى احترام الخبير وتطبيقه للمهام الموكلة إليه على أحسن ما يرام ومدى احترامه 
للجــدول الطبــي للعجــز مــن عدمــه وأن مجــرد وصــف الإصابــات التــي يعانــي منهــا المطعون ضده 
مــن طــرف الخبيــر يجعلــه قــد حــدد نســبة العجــز مخالفــة للقوانيــن إذ أن الجــدول الطبــي ملــزم 
للخبــراء. فــي حيــن أن مصالــح الطاعــن والمتكونــة طبيبيــن مختصيــن وطبيبيــن استشــاريين وأن 

اعتمــاد القضــاة علــى نتائــج الخبــرة خالفــوا القانــون وعرضــوا قرارهــم للنقــض. 
لكــن حيــث تبيــن مــن القــرار المطعــون فيــه أن قضــاة المجلــس لــم يخالفــوا القانــون لمــا  
أيــدوا الحكــم المصــادق علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة ذلــك أنهــم توصلــوا إلــى أن الخبــرة جــاءت 
واضحــة وأجابــت علــى كل تســاؤلات المحكمــة حســب جــدول المعــدلات الطبيــة وأنهــا جــاءت 
حســب جــدول المعــدلات الطبيــة الخاصــة بالعجــز حســب القــرار المــؤرخ فــي 1967/04/11 
مــا يجعــل  فــي �شــيء  الــوزاري  القــرار  لــم يخالــف قضــاة المجلــس ومــن قبلهــم الخبيــر  وبذلــك 

الإثــارة غيــر ســديدة يتعيــن رفضهــا.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب،

بدعوى أن القرار المطعون فيه يعاب عليه قصور التســبيب فيما توصل إليه إذ اعتمد 
الخبــرة فقــط مــا يعــد قصــورا فــي التســبيب فهــو مخالــف للمــادة 554 مــن قانــون الإجــراءات 
المدنيــة والإداريــة تقت�ضــي أنــه يجــب أن يبيــن فــي القــرار ادعــاءات وأوجــه الدفــاع وأن القــرار 
المطعون فيه لم يجب على دفوع الطاعن فيما يخص نسبة العجز الممنوحة للمطعون ضده. 
ولــم يجــب علــى الدفــع بــأن الصنــدوق تكفــل بالمطعــون ضــده وان النــزاع يتعلــق بتحديــد 
نســبة العجــز بعــد اســتقرار حالــة المطعــون ضــده وأن حالتــه تحســنت فصــدر قــرار لجنــة 

الغرفـــة الاجتماعيــة
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لمــدة ســنة  بالمائــة   05 تقــدر ب  اجتماعيــة  ونســبة  بالمائــة   35 العجــز  نســبة  بمنحــه  العجــز 
واحــدة قابلــة للمراجعــة ابتــداء مــن تاريــخ 2018/09/23 علــى عكــس مــا جــاء بــه الخبيــر وأن 
مجــرد نــدب خبيــر لا يعنــي التقيــد بنتائــج خبرتــه بالنظــر إلــى المقارنــة بيــن النســبتين مــا يتعيــن 

معــه نقــض القــرار. 
لكــن حيــث تبيــن مــن القــرار المطعــون انــه ناقــش الخبــرة المنجــزة والتــي تضمنــت وصــف 
دقيــق للحالــة الصحيــة للمطعــون ضــده وأن اعتمــاد النســبة التــي توصــل إليهــا الخبيــر بعــد 
بنــاء علــى الجــدول الطبــي للعجــز  إليهــا  بأنــه توصــل  فحــص المطعــون ضــده وتأكيــد الخبيــر 
يكــون قضــاة المجلــس قــد ناقشــوا ضمنيــا دفــوع الطاعــن بشــأنها ومنــه فالإثــارة غيــر ســديدة 

يتعيــن رفضهــا. 
حيث يلزم خاسر الدعوى بالمصاريف القضائية.

فلهــــــذه الأســـــبـاب
قـــــررت المحكمــــة العليــــا : 

في الشكل : قبول الطعن شكلا.
في الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لدى مجلس قضاء 
القضائيــة  الجهــة  نفــس  علــى  والأطــراف  القضيــة  وبإحالــة   2019/12/17 بتاريــخ  ســطيف 

مشــكلة مــن هيئــة مختلفــة للفصــل فيهــا مــن جديــد وفقــا للقانــون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية. 

بــذا صـــــدر القـــــرار ووقـــــع التصريــح بـــه فـــي الجـلســـة العـلنيـــــة المنعقـــــدة بتــاريــــخ الثانــي مــن 
شهــــر جــوان سنــــة ألفيـــن واثنيــن وعشــرون مــن قبــل المحكمــة العليـــــــــــا - الغرفــة الاجتماعيــة - 

القســم الأول، والمتركبــة مــن الســــــــــادة: 

			 رئـــــــــيس الغرفـــة رئيســـا  لعموري محمد                                                  
مستشـــــــــــــــــــارة مقـــــــــــــــــــــــــررة 				   عدة جلول زهرة                                            
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 			  بن التون�سي عائشة باية                                  
مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 			  شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء                    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 				   قرفي يمينة                                                    
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 				   قاسمي محمد                                                

بحضور السيد: دغنوش مصطفى - المحــــامـــــــي الــعـــــام،
وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

الغرفـــة الاجتماعيــة



غرفــة الجنح والمخالفــات
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قضية )ب.ع( ضد )ب.و( والنيابة العامة

الموضوع : مسؤولية طبيـــــة
الكلمات الأساسية : خطأ مهني - مسؤولية الطبيب - عجز   مستديم - إثبات - خبرة طبية.

المرجع القانوني : المادة 239 من قانون الصحة.           
                 

المبـــدأ : يعــد تســبيبا كافيــا للقــرار، اعتمــاد قضــاة الموضــوع، لإدانــة الطبيــب 
بجــرم الخطــأ المهنــي المــؤدي لعجــز مســتديم، علــى الخبــرة الطبيــة التــي تثبــت 

العلاقــة الســببية بيــن العــاج الــذي قدمــه للمريــض والضــرر الــذي أصابــه.

إن المحكمـــــة العـليـــــــــــــا 
بعد الاســتماع إلى الســيد شــراع نور الدين المستشــار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى 

الســيد شــعلال عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل المدعي في الطعن )ب.ع( بتاريخ 2012/06/06 
ضــد القــرار الصــادر عــن الغرفــة الجزائيــة بمجلــس قضــاء قســنطينة بتاريــخ 2012/03/08 

القا�ضــي فــي الشــكل: قبــول إعــادة الســير فــي الدعــوى العموميــة بعــد رجــوع الخبــرة.
فــي الموضــوع : إلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مــن جديــد بإدانــة المتهــم )ب.ع( بجنحــة 
الخطــأ المهنــي المحــدث لعجــز مســتديم طبقــا للمــادة 239 مــن قانــون الصحــة والمــادة 289 مــن 
قانــون العقوبــات ومعاقبتــه بعــام حبســا موقــوف التنفيــذ وغرامــة نافــذة قدرهــا خمســون 

ألــف دينــار.
وفي الدعوى المدنية : إلزام المتهم المدان )ب.ع( بأدائه إلى الطرف المدني )ب.و( تعويضا 

قدره مليوني دينار جزائري )000.000. 2 د.ج( جبرا لكل الأضرار اللاحقة بها.
حيــث أن دفــاع الطاعــن الأســتاذ بوزيــد الأزهــري المحامــي المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا 

أودع بتاريــخ 10-12-2012 مذكــرة تضمنــت ثلاثــة أوجــه للطعــن.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية.

الوجه الثاني : من انعدام الأساس القانوني.
والوجــه الثالــث : مــن قصــور الأســباب، طبقــا للمــادة 500 فقــرة 3، 4 و8 مــن قانــون 

الإجــراءات الجزائيــة.
حيـــث أن المطعــون ضدها )ب.و( لم تكن ممثلة أمـــام المحكمة العليا بواسطــــة محامــــي. 

غرفــة الجنح والمخالفــات



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

317

إلــى رفــض  لــدى المحكمــة العليــا قــدم التماســات كتابيــة ترمــي  حيــث أن النائــب العــام 
الطعــن.

حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده عملا بأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات 
الجزائية بحوالة قدرها: )800( د.ج.

وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيــــــا
في الطعن من حيث الشكل :

حيـــث أن الطعن بالنقض قـــد استوفى أوضاعه القانونيـــة حسبما تقتضيه المواد 498، 
504، 506 و511 من ق. إ. ج فهو مقبول شكلا.

في الطعن من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية،

بدعــوى أن قضــاة المجلــس قضــوا غيابيــا فــي مواجهــة الضحيــة بتعويضهــا رغــم إلغائهــم 
بهــا أمــام قضــاء الدرجــة  فــي ذلــك علــى الطلبــات التــي تقدمــت  للحكــم المســتأنف واعتمــدوا 

الأولــى.
حيــث يتبيــن مــن مراجعــة الحكــم المســتأنف والقــرار المطعــون فيــه أن الضحيــة طلبــت 
بواســطة دفاعهــا تعويضــا قــدره خمســة ملاييــن دينــار غيــر أن قضــاء الدرجــة الأولــى ق�ضــى 
بعــدم الاختصــاص فــي الدعــوى المدنيــة بعــد تبرئــة المتهــم، وعلــى إثــر ذلــك اســتأنفت الحكــم كمــا 
اســتأنفته النيابــة أيضــا، وعليــه فــإن قضــاة المجلــس لمــا قضــوا بتعويــض الضحيــة بنــاء علــى 
الطلبــات التــي تقدمــت بهــا قــد طبقــوا القانــون تطبيقــا صحيحــا بعدمــا ثبتــت لهــم إدانــة المتهــم، 

وعليــه فالوجــه المثــار غيــر ســديد ويتعيــن رده. 
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيــث أعــاب الطاعــن علــى قضــاة المجلــس أنــه رغــم تعيينهــم لخبيــر إلا أنهــم لــم يعتمــدوا 
الخبــرة بحجــة أنهــا صــدرت عــن خبيــر غيــر الخبيــر المعيــن.

حيــث أن الخبــرة شــأنها شــأن الأدلــة الأخــرى تخضــع للســلطة التقديريــة للقضــاة فهــي 
غيــر ملزمــة للقا�ضــي، ثــم إن قضــاة المجلــس لمــا اســتبعدوا الخبــرة ســببوا ذلــك فــي قرارهــم بأنهــا 
تــم تكليفــه بهــا، وعليــه فــإن هــذا الدفــع كســابقه غيــر ســديد  أنجــزت مــن خبيــر غيــر الــذي 

وينبغــي رده.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب،

بدعــوى أن قضــاة المجلــس أسســوا قضائهــم بإدانــة المتهــم علــى أســاس أنــه هــو مــن عالــج 
الضحيــة إثــر الالتهــاب الــذي حــدث بعينيهــا بعــد العمليــة الجراحيــة وأن عــدم نجــاح العمليــة 

الجراحيــة لا يعنــي بالضــرورة وجــود خطــأ مهنــي.

غرفــة الجنح والمخالفــات
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قــد ناقشــوا الأدلــة  القــرار المطعــون فيــه أن قضــاة المجلــس  يتبيــن مــن مراجعــة  حيــث 
فــي حــق المتهــم  الموجــودة بملــف القضيــة وقــد أسســوا اقتناعهــم بثبــوت تهمــة الخطــأ المهنــي 
الطاعــن علــى الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر الكوبــي حيــث جــاء فــي قرارهــم مــا يلــي: )حيــث 
»ا«  عيــادة  قصــدت  )ب.و(  الضحيــة  أن  القضيــة  أصــل  إلــى  وبالرجــوع  المجلــس  هيئــة  أن 
بقســنطينة لإجــراء عمليــة علــى عينهــا اليســرى مــن أجــل نــزع المــاء الأبيــض وقــد تمــت العمليــة 
فــي نفــس اليــوم الــذي تقدمــت إلــى العيــادة وبعــد أيــام قلائــل تعرضــت إلــى التهــاب حــاد انتقــل 
إلــى عينهــا اليمنــى ممــا أفقدهــا بصرهــا تمامــا بحيــث أصبحــت كفيفــة بنســبة %100 وھــو الأمــر 
المؤكــد مــن خــال الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الطبيــب الكوبــي )ب( الــذي وصــف حالــة الضحيــة 
كــون العمليــة غيــر ناجحــة وكــذا اعتمــاد الوصفــة الطبيــة المحــررة مــن طــرف الدكتــور )د.ي( 
الــذي يؤكــد ضيــاع بصــر الضحيــة )ب.و( لكلتــا عينيهــا فجــأة بالرغــم مــن معالجتهــا بمضــادات 

الالتهابــات جــد قويــة(.
المتهــم الطاعــن بجــرم الخطــأ المهنــي المحــدث لعجــز  لمــا أدانــوا  حيــث أن قضــاة المجلــس 
والقرائــن  الأدلــة  علــى  قضاءهــم  أسســوا  الصحــة  قانــون  مــن   239 للمــادة  طبقــا  مســتديم 
الكوبــي  الخبيــر  ومنهــم  الاختصــاص  أهــل  رأي  وعلــى  الدعــوى  ملــف  مــن  المســتنبطة  القويــة 
بيــن  فــي طــب العيــون والدكتــور )د.ي(، وكونــوا اقتناعهــم بوجــود علاقــة ســببية  الأخصائــي 
العمليــة الجراحيــة التــي أجريــت للضحيــة علــى عينهــا اليســرى والتعفــن الــذي أصابهــا وامتــد 
للعيــن اليمنــى ومــن ثــم أدى إلــى فقــدان بصــر كلتــا العينيــن وبذلــك يكــون قضــاة المجلــس قــد 
ســببوا قرارهــم تســبيبا كافيــا ووافيــا، ممــا يســتوجب التصريــح بــأن هــذا الدفــع المثــار كســابقيه 
غيــر ســديد وينبغــي رده ومــن ثــم يتعيــن رفــض الطعــن موضوعــا مــع تــرك المصاريــف القضائيــة 

علــى عاتــق الطاعــن.
فلهــــــذه الأســـــبـــــــاب

تقضـــي المحكمـــة العليــــا :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ترك المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بــــذا صـــــدر القـــــرار بالتـــاريـــــخ المـذكـــــور أعـــــاه مــن قبــــل المـحـكـمـــة العليــــــــا - غرفــة الجنــح 

 : الســادة  مــن  المتركبــة  الثانــي عشــر،  القســم   - والمخالفــات 

رئيــــــس القســــم رئيســـــــــا 					    بشيري عبد الكريم                     
					 مستشـــــــــــــــــــــــارا مقــــــــــــــــــــــررا    شراع نور الدين                         
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 					    قليل سيدي محمد                     

غرفــة الجنح والمخالفــات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 					    بوشعالة محمد بوعلام                
ــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 					 مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مصمودي محمد                         
					 مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا    مختار رحماني محمد                     

بحضور السيد : شعلال عبد القادر - المحامي العام،
وبمساعدة السيد : براهيتي علي - أمين الضبط.

غرفــة الجنح والمخالفــات
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ملف رقم 1352008 قرار بتاريخ 2021/03/25

قضية النيابة العامة ضد )ل.م( ومن معه

الموضوع : مسؤولية طبيـــــة
الكلمات الأساسية : خطأ مهني – عملية جراحية – مسؤولية طبيب.

المرجع القانوني : المادة 239 من القانون  85-05، المتعلق بحماية الصحة.
المادة 289 من قانون العقوبات.

المبـدأ : تقوم جنحة الخطأ المهني المرتكب أثناء أداء المهام، عند قيام الطبيب 
بإجراء عملية قيصرية ينتج عنها ضرر بسبب إهماله المؤدي لنسيان ضمادة 

بجسم الضحية.
  

إن المحكمـــــة العليـــــــا 

بعــد الاســتماع إلــى الســيد هلالــي الطيــب المستشــار المقــرر فــي تــاوة تقريــره المكتــوب والــى 
الســيدة عــدة ســلطانة المحاميــة العامــة فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة.

فصــا فــي الطعــن بالنقــض المرفــوع بتاريــخ 2018/07/22 مــن طــرف الســيد النائــب العــام 
لدى مجلس قضاء ســطيف ضد القرار المؤرخ في 2018/07/12 عن مجلس قضاء ســطيف 
القا�ضي بتأييد الحكم بالنسبة للمتهم )ل.م( ورفع الغرامة وإلغاءه بالنسبة للمتهمة )ع.ص( 

والتأييد بالنسبة للمتهمين )ق.و( و)س.ي(.
وهــذا علــى اثــر اســتئناف النيابــة والمتهمــة )ع.ص( للحكــم الصــادر بتاريــخ 2018/02/18 
عــن محكمــة العلمــة والقا�ضــي التصريــح ببــراءة المتهمتيــن )ق.و( و)س.ي( مــن جنحــة الخطــأ 
 بصحــة أحــد الأشــخاص طبقــا للمــادة 364 

ً
المهنــي المرتكــب خــال ممارســة المهــام ألحــق ضــررا

مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة وبإدانــة المتهميــن )ل.م( و)ع.ص( بجنحــة الخطــأ المهنــي المرتكب 
خــال ممارســة المهــام ألحــق ضــررا بصحــة أحــد الأشــخاص الفعــل المنصــوص والمعاقــب عليــه 
المتعلــق   05-85 رقــم  القانــون  مــن   239 والمــادة  العقوبــات  قانــون  مــن   289 المــادة  بأحــكام 
بحمايــة الصحــة وترقيتهــا المعــدل والمتمــم، وعقابــا لهمــا الحكــم علــى كل واحــد منهمــا بخمســين 

ألــف دينــار جزائــري )50.000 دج( غرامــة ماليــة موقوفــة النفــاذ.
في الدعوى المدنية :

فــي الشــكل : قبــول تأســيس الطــرف المدنــي إدخــال الشــركة الجزائريــة للتأميــن وإعــادة 
بالدعــوى المدنيــة. التأميــن CAAR وكالــة ســطيف 

غرفــة الجنح والمخالفــات
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فــي الموضــوع : إلــزام المتهميــن )ل.م( و)ع.ص( تحــت مســؤولية المســؤول المدنــي المؤسســة 
الجزائريــة  الشــركة  ضمــان  وتحــت   ..... بــــ  »ب.ا«  والطفــل  لــأم  المتخصصــة  الاستشــفائية 
للتأميــن وإعــادة التاميــن CAAR وكالــة ســطيف بأدائهــا للطــرف المدنــي )س.ن( مبلــغ تعويــض 
قــدره خمســمائة ألــف دينــار جزائــري )500.000,00 دج( جبــرا لكافــة الأضــرار اللاحقــة بهــا.

المســماة )س.ن(  تقدمــت   2017-02-23 بتاريــخ  أنــه  فــي  القضيــة  وقائــع  تتلخــص  حيــث 
إلــى وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة العلمــة بشــكوى ضــد الطبيــب )ل.م( المختــص فــي التوليــد 
الكائــن مقــر عملــه بالمؤسســة الاستشــفائية لــأم والطفــل بــــ ..... مفادهــا أنهــا بتاريــخ 06-28-

2016تــم قبولهــا بمصلحــة التوليــد بــذات المؤسســة إذ خضعــت للتوليــد عــن طريــق عمليــة 
الطبيــب  ملاحظــات  دون  عاديــة  بصفــة  إخراجهــا  تــم   2017-07-01 بتاريــخ  وأنــه  قيصريــة 
المشــرف علــى متابعتهــا، وفــي نفــس الوقــت كانــت تشــعر بأنهــا ليســت علــى مــا يــرام وكانــت تعتقــد 
أجــل  مــن  إلــى طبيــب  لجــأت  أيــن  إلا أن حالتهــا ســاءت  العمليــة  تبعــات  إلــى  يعــود  ذلــك  بــان 
الفحوصــات الايكوغرافيــة فتبيــن وجــود جســم غريــب داخــل البطــن وهــو نفــس ال�شــيء الــذي 
أكــده الفحــص بالتصويــر الطبقــي المحــوري )ســكانار( وهــو مــا دفعهــا إلــى اللجــوء إلــى المركــز 
الجامعــي الاستشــفائي ســطيف وقــد تــم قبولهــا بصفــة اســتعجالية بتاريــخ 23-12-2016 أيــن 
تــم إخضاعهــا إلــى عمليــة فــي نفــس اليــوم وقــد تــم اســتخراج كمــادة قماشــية مــن الحجــم الكبيــر 
مغلفــة بالشــحوم وقــد تبيــن أنهــا مــن مخلفــات العمليــة القيصريــة وقــد ســبب لهــا ذلــك أضــرارا 

جســمانية ونفســية، ولــدى ســماع الشــاكية )س.ن( أكــدت كل مــا ورد فــي شــكواها.
وجهــا  بالنقــض ضمنهــا  العــام أودع عريضــة لتدعيــم طعنــه  النائــب  حيــث أن الطاعــن 

04/500 ق ا ج،  فــي التســبيب طبقــا للمــادة  : المتعلــق بالقصــور  للطعــن  واحــدا 
إذ أنــه بالرجــوع إلــى القــرار المطعــون فيــه فــإن قضــاة المجلــس قضــوا بتأييــد حكــم الإدانــة 
بشأن المتهم )ل.م( وذلك على أساس اعترافه بأنه من قام بالعملية القيصرية على الضحية 
وعلــى أســاس عــدم أخــذه الاحتياطــات الكافيــة وتركــه الضمــادة بداخــل جســم الضحيــة ممــا 
تســبب فــي إلحــاق الضــرر بهــا، كمــا أنهــم قضــوا بإلغــاء الحكــم المســتأنف القا�ضــي بالإدانــة 
فــي حــق المتهمــة )ع.ص( والقضــاء مــن جديــد ببراءتهــا وذلــك علــى أســاس انعــدام مســؤوليتها 
باعتبــار أن الطبيــب هــو مــن يتولــى إدخــال الضمــادة وإخراجهــا مــن جســم الضحيــة، كمــا 
المتهمتيــن )ق.و( و)س.ي( علــى أســاس أن  ببــراءة  القا�ضــي  بتأييــد الحكــم المســتأنف  قضــوا 
المســؤولية  انعــدام  أســاس  وعلــى  العمليــات  بقاعــة  حاضــرة  تكــن  لــم  بأنهــا  صرحــت  الأولــى 

للمتهمــة الثانيــة )س.ا( كــون الطبيــب هــو المســؤول عــن إجــراءات العمليــة القيصريــة.
حيــث أن القــرار وبهــذه الكيفيــة جــاء مفتقــرا للتســبيب القانونــي الــذي تلــزم بــه المــادة 379 
مــن ق اج ذلــك أن الســادة قضــاة المجلــس لــم يناقشــوا وقائــع القضيــة وظروفهــا بالكيفيــة 
المطلوبــة قانونــا خاصــة وأنهــم لــم يناقشــوا الملــف الطبــي الخــاص بالضحيــة والمتعلــق بالعمليــة 

غرفــة الجنح والمخالفــات



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

322

لــم يناقشــوا تقريــر الخبــرة الطبيــة المنجــز مــن طــرف الطبيــب  أنهــم  لهــا، كمــا  التــي أجريــت 

الشــرعي )خ.ا( هــذا الأخيــر الــذي تــم ندبــه مــن طــرف الســيد قا�ضــي التحقيــق والــذي انتهــى فــي 

تقريــر خبرتــه بتحديــد نســبة العجــز الكلــي المؤقــت اللاحــق بالضحيــة بثمانيــة أشــهر ونســبة 

العجــز الدائــم بــــ 15 بالمائــة.

حيث أن عدم الإلمام بكامل عناصر الملف وعدم مناقشتها وكذلك.

وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيـــــا

مـــن حيث الشكــــل :

حيــث أن طعــن النائــب العــام قــد ورد فــي الآجــال المحــدد واســتوفى أوضاعــه القانونيــة لهــذا 

فهــو مقبــول شــكلا.

في الموضوع :

4 مــن  500 فقــرة  : المأخــوذ مــن قصــور الأســباب طبقــا للمــادة  الوحيــد  الوجــه  عــن 

الجزائيــة، الإجــراءات  قانــون 

بدعــوى أن قضــاة المجلــس لمــا قضــوا بتأييــد حكــم الإدانــة بشــأن المتهــم )ل.م( وذلــك علــى 

أســاس اعترافــه بأنــه مــن قــام بالعمليــة القيصريــة علــى الضحيــة وعلــى أســاس عــدم أخــذه 
الاحتياطــات الكافيــة وتركــه الضمــادة بداخــل جســم الضحيــة ممــا تســبب فــي إلحــاق الضــرر 

)ع.ص(  المتهمــة  حــق  فــي  بالإدانــة  القا�ضــي  المســتأنف  الحكــم  بإلغــاء  قضــوا  أنهــم  كمــا  بهــا، 

الطبيــب  أن  باعتبــار  مســؤوليتها  انعــدام  أســاس  علــى  وذلــك  ببراءتهــا  جديــد  مــن  والقضــاء 

هــو مــن يتولــى إدخــال الضمــادة وإخراجهــا مــن جســم الضحيــة، كمــا قضــوا بتأييــد الحكــم 

المســتأنف القا�ضــي ببــراءة المتهمتيــن )ق.و( و)س.ي( علــى أســاس أن الأولــى صرحــت بأنهــا لــم 
تكــن حاضــرة بقاعــة العمليــات وعلــى أســاس انعــدام المســؤولية للمتهمــة الثانيــة )س.ي( كــون 

الطبيــب هــو المســؤول عــن إجــراءات العمليــة القيصريــة.

حيــث أن القــرار وبهــذه الكيفيــة جــاء مفقــرا للتســبيب القانونــي الــذي تلــزم بــه المــادة 379 

مــن ق اج ذلــك أن الســادة قضــاة المجلــس لــم يناقشــوا وقائــع القضيــة وظروفهــا بالكيفيــة 

المطلوبــة قانونــا خاصــة وأنهــم لــم يناقشــوا الملــف الطبــي الخــاص بالضحيــة والمتعلــق بالعمليــة 

لــم يناقشــوا تقريــر الخبــرة الطبيــة المنجــز مــن طــرف الطبيــب  أنهــم  لهــا، كمــا  التــي أجريــت 

الشــرعي )خ.ا( هــذا الأخيــر الــذي تــم ندبــه مــن طــرف الســيد قا�ضــي التحقيــق والــذي انتهــى فــي 

تقريــر خبرتــه بتحديــد نســبة العجــز الكلــي المؤقــت اللاحــق بالضحيــة بثمانيــة أشــهر ونســبة 

العجــز الدائــم ب 15 بالمائــة.

غرفــة الجنح والمخالفــات



مجلــة المحكمــة العليا-عــدد خــاص - المســؤولية المدنيــة للمؤسســات الخاصــة للصحــة ومهنيــي الصحــة العامليــن بهــا. ملتقــى دولــي يومــي 17 و18 ديســمبر 2024

323

حيــث أن عــدم الإلمــام بكامــل عناصــر الملــف وعــدم مناقشــتها وكذلــك عــدم تبيــان أركان 
الجريمــة المنســوبة للمتهميــن يجعــل مــن القــرار مشــوب بقصــور الأســباب ويســتوجب النقــض 

والإبطــال. 
يتعلــق  وحيــدا  وجهــا  ضمنــه  والــذي  العــام  النائــب  طعــن  علــى  الاطــاع  بعــد  إنــه  حيــث 

ج. ا  ق  مــن   4 ف   500 للمــادة  طبقــا  الأســباب  بقصــور 
حيــث أنــه بعــد تفحــص القــرار المطعــون فيــه تــرى المحكمــة العليــا أنــه عكــس مــا ذهــب إليه 
الطاعــن فــإن قضــاة الموضــوع ناقشــوا التهمــة المنســوبة للمتهمــة )ع.ص( وأركانهــا وتوصلــوا 
إلــى عــدم ثبــوت التهمــة فــي حــق المطعــون ضدهــا )ع.ص( كمــا أنهــم أسســوا قرارهــم تأسيســا 
كافيــا وتوصلــوا إلــى ثبــوت التهمــة ضــد باقــي المتهميــن طبقــا لمــا ألزمتــه المــادة 379 مــن ق ا ج ممــا 
يســتوجب معــه القــول أن طعــن النائــب العــام غيــر ســديد ممــا يتعيــن معــه رفضــه موضوعــا.

فلهــــــذه الأســـــبـاب
تق�ضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بــــذا صـــــدر القـــــرار بالتـــاريـــــخ المـذكـــــور أعـــــاه مــن قبــــل المـحـكـمـــة العليــــــــا - غرفــة الجنــح 
 : الســادة  مــن  المتركبــة  الســابع عشــر،  القســم   - والمخالفــات 

رئيــــــس القســــم رئيســـــــــا  					    صوافي إدريس                       
مستشـــــــــــــــــــــــــارا مقـــــــــــــــــــــــــررا 					    هلالي الطيب                         
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 					    بن عبد الله رضوان                
مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 					    مولاي محمد يزيد                  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشـ 					    أوديع العربي                          

بحضور السيدة : عدة سلطانة سعاد - المحامي العام،
وبمساعدة السيد : براهيمي عمر - أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

غرفــة الجنح والمخالفــات
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قضية النيابة العامة و)م.ن( ضد )ب.ع( و)ش.ل(

الموضـــوع : اختصـــاص نوعــــي
الكلمــات الأساســية : قا�ضــي جزائــي – دعــوى عموميــة – بــراءة - دعــوى مدنيــة – عــدم 

الاختصــاص.
المرجع القانوني : اجتهاد قضائي مستقر للمحكمة العليا.

إذا  المدنيــة،  الدعــوى  فــي  بالفصــل  مختــص  غيــر  الجزائــي  القا�ضــي   : المبـــدأ 
بالبــراءة. العموميــة  الدعــوى  فــي  ق�ضــى 

إن المحكمــــة العليــــا
بعــد الاســتماع إلــى الســيد يحــي عبــد القــادر رئيــس الغرفــة المقــرر فــي تــاوة تقريــره المكتــوب 

وإلــى الســيد موســتيري عبــد الحفيــظ المحامــي العــام فــي تقديــم طلباتــه المكتوبــة. 
فصــا فــي الطعنيــن بالنقــض المرفوعيــن بتاريــخ 2009/06/22 مــن قبــل الطــرف المدنــي 

)م.ن( والنيابــة العامــة.
ضــد القــرار الصــادر بتاريــخ 2009/06/14 عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج القا�ضــي 

بتأييــد الحكــم المســتأنف.
وهــذا علــى اثــر اســتئناف النيابــة والطــرف المدنــي للحكــم الصــادر بتاريــخ 2009/01/25 
عــن محكمــة منصــورة القا�ضــي فــي الدعــوى العموميــة : ببــراءة المتهميــن مــن جنحــة محاولــة 
الســرقة طبقــا للمادتيــن 30 و350 ق ع مــع إرجــاع الحــذاء الريا�ضــي ومصــادرة المحجــوزات وفــي 

الدعــوى المدنيــة: عــدم الاختصــاص.
حيث أن الطرف المدني الطاعن أودع عريضة لتدعيم طعنه بواسطة دفاعه الأستاذ بن 
عنتــر مليكــة أثــار فيهــا وجهــا وحيــدا للنقــض: مأخــوذ مــن عــدم الفصــل فــي الدعــوى المدنيــة،

بدعــوى أن قضــاة الموضــوع ملزميــن قانونــا بالفصــل فــي الدعــوى المدنيــة بعــد البــت فــي 
الدعــوى العموميــة، ذلــك أن القــرار المطعــون فيــه اكتفــى بتأييــد الحكــم المســتأنف فــي الشــق 
الجزائــي دون بيــان ســبب ذلــك علــى الرغــم مــن أنــه جهــة اســتئناف وينقــل الملــف إليــه برمتــه 
ويخضــع الحكــم المســتأنف للمراقبــة مــن حيــث الدعــوى العموميــة والدعــوى المدنية، وبالتالي 
فإن عدم التطرق للدعوى المدنية وعدم التفصيل فيها يجعل من القرار المنتقد قد خرق مبدأ 
قانوني هام يتعلق بضرورة الفصل في الدعوى المدنية، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

غرفــة الجنح والمخالفــات
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وحيــدا  وجهــا  حيــث أن النائــب العــام الطاعــن أودع عريضــة لتدعيــم طعنــه أثــار فيهــا 
فــي الأســباب،  للنقــض : مأخــوذ مــن القصــور 

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يمحص بدقة الوقائع محل المتابعة من أجل السرقة 
مخالفين بذلك المادة 379 ق إ ج، ذلك أن المحكمة لم تتعرض إلى الوقائع ولم تبين الأسباب 
والأدلــة التــي بنــت عليهــا حكمهــا وأن القــرار لــم ينظــر إلــى مــدى توافــر أركان الجريمــة مــن عدمها 
فــي الواقعــة وانعــدام الدليــل ممــا  تــورط المتهميــن  واكتفــى تأييــده للحكــم علــى أســاس عــدم 
يجعــل التســبيب منعــدم فــي القــرار المطعــون فيــه ويترتــب عنــه نقــض وإبطــال القــرار المنتقــد. 
مــداش  الأســتاذ  بواســطة دفاعهمــا  المطعــون ضدهمــا قدمــا مذكــرة جوابيــة  أن  حيــث 
مــن قبــل الطاعنيــن والتمســا رفــض الطعــن.  المثاريــن  مــن خلالهــا الوجهيــن  محمــد ناقشــا 

حيــث أن النيابــة العامــة لــدى المحكمــة العليــا أودعــت التماســات كتابيــة ترمــي إلــى نقــض 
القــرار المطعــون فيــه.

حيث أن النائب العام معفى من دفع الرسم القضائي طبقا للمادة 506 ق إ ج.
حيــث أن الطــرف المدنــي الطاعــن، قــد ســدد مبلــغ الرســم القضائــي، المقــدر ب 1000 

دج، طبقــا للمــادة 506 ق إ ج.
وعلـــيه فــإن المحكمــة العلـــيا

من حيث الشكل :
الشــكلية  أوضاعهمــا  واســتوفيا  القانونــي  الأجــل  فــي  وردا  بالنقــض  الطعنيــن  أن  حيــث 

ا ج فهمــا مقبــولان شــكلا. مــن ق  يليهــا  495 ومــا  المــادة  فــي  المنصــوص عليهــا 
من حيث الموضوع : 

عن الوجه المثار من قبل الطرف المدني الطاعن :
حيــث أنــه بمراجعــة الحكــم المســتأنف فيــه يتبيــن أن الطــرف المدنــي الطاعــن قــد حضــر 
لجلســة المحاكمــة وتأســس كطــرف مدنــي وتــم الحكــم بعــدم الاختصــاص فــي الدعــوى المدنيــة، 
كمــا أن هــذا الأخيــر حضــر كذلــك جلســة المحاكمــة أمــام المجلــس وأكــد بواســطة دفاعــه نفــس 
طلباتــه المدنيــة، غيــر أن القــرار المنتقــد اكتفــى بالفصــل فــي الدعــوى العموميــة وذلــك دون 

التطــرق للدعــوى المدنيــة لا فــي تســبيبه ولا فــي منطوقــه.
المســتأنف  الحكــم  بتأييــد  العموميــة  الدعــوى  فــي  المجلــس  بقضــاء  أنــه  وحيــث  لكــن 
الــذي ق�ضــى فــي الدعــوى العموميــة ببــراءة المتهــم المطعــون ضــده مــن الجــرم المنســوب إليــه 
وفــي الدعــوى المدنيــة بعــدم الاختصــاص، يصبــح طلــب الطاعــن المتعلــق بالتعويــض بــدون 
موضــوع وغيــر مؤســس وبالتالــي فــإن عــدم تصــدي قضــاة المجلــس للفصــل فــي الدعــوى المدنيــة 
يرجــع إلــى أن هــذه الأخيــرة تســتند أصــا علــى الدعــوى العموميــة التــي انتهــت بالبــراءة ممــا يجعــل 

غرفــة الجنح والمخالفــات
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قضــاة الموضــوع غيــر مختصيــن بالفصــل فــي الدعــوى المدنيــة، ومــن ثمــة يكــون نعــي الطاعــن 
غيــر مجــدي ويتعيــن رفضــه.

عن الوجه المثار من قبل النائب العام الطاعن : 
حيــث أنــه بمراجعــة القــرار المطعــون فيــه يتبيــن أن قضــاة المجلــس ســببوا قضاءهــم بمــا 
فيــه الكفايــة والوضــوح اذ عاينــوا وقائــع وملابســات القضيــة وفــي إطــار ســلطتهم التقديريــة فــي 
تقديــر الأدلــة والتــي لا معقــب عليهــا طبقــا للمــادة 212 ق إ ج، خلصــوا إلــى بــراءة المتهميــن مــن 
الجــرم المنســوب إليهمــا وذلــك بالاســتناد إلــى عــدم قيــام الدليــل ضدهمــا، كمــا أن النائــب العــام 
الطاعــن لــم يحــدد الدليــل الــذي أهمــل قضــاة الموضــوع مناقشــته، ممــا يتعيــن معــه رفــض 

الوجــه لعــدم ســداده. 
العموميــة  والخزينــة  الطاعــن  المدنــي  الطــرف  عاتــق  علــى  القضائيــة  المصاريــف  أن  حيــث 

بينهمــا. مناصفــة 
فلهــــــذه الأســـــبـاب

تقضـــي المحكمـــة العليـــــا :
بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.

مــع تحميــل الطــرف المدنــي الطاعــن والخزينــة العموميــة بالمصاريــف القضائيــة مناصفــة 
بينهمــا.

بــــذا صـــــدر القـــــرار بالتـــاريـــــخ المـذكـــــور أعـــــاه مــن قبــــل المـحـكـمـــة العليــــــــا - غرفــة الجنــح 
 : الســادة  مــن  المتركبــة  الخامــس،  القســم   - والمخالفــات 

					     رئيــــــس الغرفـــــــــة رئيسا مقررا      يحي عبد القادر              
					     مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا    بن أحمد دريس                
					     مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة    أودينة فوزية                     

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام،
وبمساعدة السيد : تفات أحمد - أمين الضبط.

غرفــة الجنح والمخالفــات



الغرفـــــة الجنائيـــــة
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ملف رقم 297062 قرار بتاريخ 2003/06/24*
قضية )ز.ف( ضد النيابة العامة

	
الموضوع :  مسؤولية طبيــــة

الكلمات الأساسية : عناية فقط – لا - خبرة وجوبية - نعم.

المـبـدأ : التأكد من مدى التزام الطبيب ببذل العناية الكافية في علاج مريضه 
هي مسألة فنية تستدعي وجوبا لجوء قضاة الموضوع لخبرة قضائية. 

فنيــة،   بإجــراء خبــرة  القضــاء  يجــب علــى قضــاة الموضــوع، عنــد                 
الاســتعانة بخبــراء مختصيــن فــي نفــس المجــال الطبــي المرتبــط بالعــاج المقــدم 

بــه.  المتمســك  الطبــي  الخطــأ  لضحيــة 

إن المحكمــــة العليــــا
بعــد الاســتماع إلــى الســيد مختــار ســيدهم المستشــار المقــرر فــي تــاوة تقريــره المكتــوب، وإلــى 

الســيد بلهوشــات أحمــد المحامــي العــام فــي طلباتــه الكتابيــة.
بعــد الاطــاع علــى الطعــن بالنقــض المرفــوع مــن طــرف )ب.ف( ضــد قــرار غرفــة الاتهــام 
لمجلــس قضــاء قســنطينة الصــادر بتاريــخ 2001/11/26 الــذي ق�ضــى بتأييــد الأمــر المســتأنف 
إلــى  الرامــي   2001/09/30 بتاريــخ  قســنطينة  محكمــة  لــدى  التحقيــق  قا�ضــي  عــن  الصــادر 

رفــض الادعــاء المدنــي.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيــث أن المحامــي العــام لــدى المحكمــة العليــا قــدم طلباتــه الكتابيــة الراميــة إلــى نقــض 
القــرار المطعــون فيــه. 

حيــث أن الطاعــن أودع مذكــرة  بواســطة محاميــه الأســتاذ كمــال فيلالــي أثــار فيهــا وجهيــن 
للنقض. 

حيث يستخلص من وقائع الدعوى ما يلــــي :
بتاريــخ 2001/07/03 تقــدم الطاعــن بشــكوى فــي حــق ابنــه القاصــر )ا( مــع الادعــاء المدنــي 
ضــد )د.م( مصرحــا أن المشــكو منــه يمــارس مهنــة طبيــب مختــص فــي أمــراض النســاء وأنــه بهــذه 
الصفــة كان يتولــى مراقبــة حمــل زوجتــه التــي أخــذت بجميــع النصائــح التــي قدمهــا لهــا لكــن 
نظــرا للخطــأ الجســيم الــذي ارتكبــه الطبيــب فقــد ولــد لــه طفــل بعينيــن مغلقتيــن وكان بإمــكان 

أن يتفــادى ذلــك لــو تمــت مراقبــة الأم بصــورة عاديــة.

* منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني 2003، الغرفة الجنائية، ص 337.

الغرفــة الجنائيـــة
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عن الوجهين المثارين من الطاعن لاتحادهما في الموضوع :
منــه  مطلــوب  الطبيــب  أن  بالقــول  تعليلــه  فــي  اكتفــى  فيــه  المطعــون  القــرار  أن  بدعــوى 
بــذل عنايــة وليــس تحقيــق نتيجــة وبالتالــي فإنــه لــم يرتكــب أي خطــأ مهنــي لكــن القــرار المذكــور 
إلــى وثائــق أو نصــوص بينمــا كان هــو قــد قــدم لقا�ضــي التحقيــق ملفــا طبيــا يبيــن  لــم يشــر 
بــأن زوجتــه )ب.س( خضعــت لتحاليــل مــن طــرف طبيــب بيولوجــي بتاريــخ 98/11/29 تبيــن 
مــن خلالهــا أنهــا مصابــة بــداء المقوســات TOXOPLASMOSE الــذي كان الســبب فــي تشــويه 
الجنيــن وأن عــدم المراقبــة لهــذا المــرض خــال 21 يومــا كمــا أمــر بذلــك الطبيــب البيولوجــي 

شــكل خطــأ مهنيــا جســيما وفقــا للمــادة 239 مــن قانــون الصحــة.
حيــث أن القــرار المطعــون فيــه ارتكــز فعــا علــى حيثيــة واحــدة بالقــول أن الطبيــب ملــزم 

ببــذل عنايــة وليــس بتحقيــق نتيجــة.
وحيــث أنــه لا يمكــن القــول أن الطبيــب بــذل عنايتــه المطلوبــة منــه دون الرجــوع إلــى خبــرة 
محــررة مــن طــرف خبيــر مختــص فــي نفــس المجــال أو استشــارة مجلــس الأخلاقيــات الطبيــة 
وأن   1992/07/06 فــي  المــؤرخ   276/92 رقــم  التنفيــذي  المرســوم  بموجــب  المنشــأ  الجهــوي 
القــرار المطعــون فيــه فصــل فــي نقطــة فنيــة تتطلــب تخصصــا مهنيــا للفصــل فيهــا ممــا جعــل 
تعليلــه غيــر مستســاغ منطقيــا وقانونيــا نتيجــة القصــور فــي الأســباب الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 

النقــض.

لهــــــذه الأسبــــــــــــــاب
تقضـي المحكمـة العليـا-الغرفة الجنائية :

بقبــول الطعــن شــكلا وموضوعــا وبنقــض وإبطــال القــرار المطعــون فيــه وإحالــة القضيــة 
والأطــراف أمــام نفــس الجهــة القضائيــة مشــكلة تشــكيلا أخــر للفصــل فيهــا مجــددا.

المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية .
بــذا صــدر القــرار بالتاريــخ المذكــور أعــاه مــن طــرف المحكمــة العليــا - الغرفــة الجنائيــة- 

والمشــكلة مــن الســادة : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئـــيس 					      الـــــــــــــ    بوشناقي عبد الرحيم                   
					     المستشــــــــــار المقــــــــــــرر    سيدهم المختار                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 					      المستشـــــــــــــــــــــــــــــــ    يحي عبد القادر                            
					      المستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    المهدي إدريس                             
				      المستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   مــناد شارف                                       

الغرفــة الجنائيـــة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 				                المستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اسما ير محمد                    
					  المستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    قارة مصطفى محمد                     
				                 المستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   بن شاوش كمال                              
				                 المستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   بريم محمد الهادي                          

بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام،
وبمساعدة السيد : حاجي عبد الله - أمين قسم الضبط.

الغرفــة الجنائيـــة



طبــع : وحـدة الطباعــة الـرويبــة




